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 بسم الله الرحمن الرحيم

 

كَاةِ قال المؤلِّف  وطٍ خََْسَةٍ تََِبُ  :: )كتَِابُ الزَّ ة   :بشُُُِ يَّ  ،هُ وَاسْتقِْرَارُ  ،نصَِابٍ  وَمِلْكُ  ،وَإسِْلََم   ،حُرِّ

ِ الـحَوْلِ فِِ غَيِْْ ـالْ  وَمُضِي  ائمَِةِ مُعَشَُّ فَإنَِّ حَوْلَـهُمََ حَوْلُ أَصْلهِِمََ  ،وَلَوْ لَـمْ يَبْلُغْ نَصَابًا ؛وَرِبْحَ التِّجَارَةِ  ،، إلََِّّ نتَِاجَ السَّ

هِ  ،أَوْ حَقٌّ مِنْ صَدَاقٍ  ،وَإلََِّّ فَمِنْ كَمََلهِِ، وَمَنْ كَانَ لَهُ دَيْن   ،كَانَ نصَِابًاإنِْ  هِ  لِِءٍ،عَلََ مَ  ،أَوْ غَيِْْ أَدَّى زَكَاتَهُ إذَِا  = أَوْ غَيِْْ

ارَة  كَدَيْنٍ، وَإنِْ مَلَكَ صُ النِّصَابَ، وَلَوْ قِ لـِمََ مَضََ، وَلََّ زَكاةَ فِِ مَالِ مَنْ عَلَيْهِ دَيْن  يُنْ  قَبَضَهُ   كَانَ الْـمََلُ ظَاهِرًا، وَكَفَّ

لََّ فرَِارًا -أَوْ أَبْدَلَهُ بغَِيِْْ جِنْسِهِ  ،أَوْ بَاعَهُ  ،حَوْلِ ـنصَِابًا صِغَارًا انْعَقَدَ حَوْلُهُ حِيَن مَلَكَهُ، وَإنِْ نَقَصَ النِّصَابُ فِِ بَعْضِ الْ 

كَ  نَ مِ  كَاةُ فِِ عَيْنِ الْـمََلِ وَإنِ أَبْدَلَهُ بجِِنسِْهِ بَنىَ عَلََ حَوْلهِِ، حَوْلُ، ـلْ انْقَطَعَ ا -اةِ الزَّ ةِ، وَلََّ  ،وَتََِبُ الزَّ مَّ ا تَعَليق  باِلذِّ وَلَََ

ا إِ  كَةِ( ،كَانَ الْْدََاءِ مْ يُعْتَبََُ فِِ وُجُوبَِِ ِ يْنِ فِِ التََّّ كَاةُ كَالدَّ  .وَلََّ بَقَاءُ الْـمََلِ، وَالزَّ

لاة»حينما أنهى الحديث عن  المصنِّف  وتابعها وهو  «كتاب الطَّهارة»وهو  ؛وشرطها «كتاب الصَّ

كاة»ناسب أن يذكر بعد ذلك  «كتاب الجنائز» ين  «كتاب الزَّ كن الثَّالث من أركان الدِّ كاة هي الرُّ وأحكامها؛ لأنَّ الزَّ

لاة. هادتين وبعد الصَّ  بعد الشَّ

كاة هي  يق والزَّ دِّ لاة في كتاب الله جلَّ وعلا، ولذلك قال أبو بكرٍ الصِّ ق »: قرينة الصَّ لْقاتلنَّ من فرَّ

به بينهما.فهما قرينتان في كتاب الله  ،«بينهمَ  ، وهي قرينتها أيضًا في كتب الفقه للشَّ

يَتْ بذلك من باب الطُّهرة للمال وللنَّفس. كاة سُمِّ  والزَّ

ا أنَّ المال طهرت كاة فلا شكَّ أنَّ المال يكتسب فأمَّ ، بأن ته ونماءه بسبب أداء المرء حقَّ الله بركه بالزَّ

كاة.يكتسبَ  يَ حقَّ الله فيه بالزَّ  ه من طريقٍ مشروعٍ، وأن يؤدِّ

كاةُ  مَا خَالَطَتِ »قال:   أنَّ النَّبيَّ  من حديث عائشةَ  «المسند»ولذلك جاء عند الحميديِّ في  الزَّ

كاة وأنَّ التَّأخير في إخراجها عن وقتها كما قال سفيانُ راوي هذا  ،« إلََِّّ أَفْسَدَتْهُ مَالًَّ قَطي  نا ذلك على أنَّ منع الزَّ فدلَّ

كاة عن وقتها)الحديث:   ونزع البركة منه. ،وإفساده ،أنَّ ذلك سببٌ لإهلاك المال ( =والمخالطة بتأخير الزَّ

 

 ونزع البركة يكون بأمورٍ:

 يُسَلَّطَ على هلكته. (1)بألَّّ  -

                                                 

 هكذا في المسموع، ولعلَّها: )وأن(، والله أعلم، ونسبة العلم إليه أسلم.( 1)
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 وأن يكون وبالًّ على صاحبه. -

ةً واحدةً، وغير ذلك مـماَّ ذُكِرَ في الباب. -  ولربَّما جاءت عليه آفةٌ فأهلكته مرَّ

كاة فإنَّ الله  ، فإنَّ المرء إذا أخرج الزَّ ي فكذلك قد ورد به النَّصُّ كاة نماءً وطهرةً لنفس المزكِّ ا كون الزَّ  وأمَّ

تي لّ يجدها قبل إخراجه لهذه الفريضة. يجعل في قلبه ة الإيمان الَّ  من الّنشراح، ويجعل في قلبه لذَّ

يمََنِ »قال:   أنَّ النَّبيَّ  ولذلك جاء عند ابن ماجهْ   :وذكر منها ؛وذكر من فعل ثلاثة أمورٍ  «ذَاقَ طَعْمَ الِْْ

َ الْـمَرِيضَةَ  وَمَنْ أَخْرَجَ زَكَاةَ مَالهِِ فَلَـمْ يُُْرِجِ » كاة على  «طوَلََّ ذَاتَ الشَُّ أي المعيبة، فدلَّ ذلك على أنَّ من أخرج الزَّ

 . وجهها فإنَّه يجد حلاوة الإيمان على لسان رسول الله

تي لّ يطَّلع عليها إلَّّ الله، فلا يعلم مقدار المال إلَّّ الله ِّ الَّ كاة من عبادات السِِّّ وصاحب    وذلك أنَّ الزَّ

 وصاحب المال. كونه أخرجها أو لم يخرجها لّ يعلم بذلك إلَّّ الله  المال، كما أنَّ 

فيه = فيه طهرة ماله، وفيه طهرة بدنه،  ه حقَّ الله ءوأدا ،وضبطه له ،فدلَّ هذا أنَّ عناية المرء بهذا الباب

تي فَقَدَها كثيٌر من النَّ   اس.وزكاء نفسه، وأنسه بربِّه جلَّ وعلا، وذوقه لحلاوة الإيمان الَّ

كاة واجبةٌ، وهذا بإجماع أهل العلم، وفي كتاب الله  )تََِبُ(قول المصنِّف:  الأمر بها مع  أي أنَّ الزَّ

لاة  حيحين من حديث ابن عمرَ أنَّ النَّبيَّ  [ ٤٣البقرة: ]ژ  ں ڱ ڱ ڱ ژالصَّ بُنيَِ »قال:   وفي الصَّ

سْلََمُ عَلََ خََْسٍ  دًا رَسُولُ اللهشَهَادَةِ أَلََّّ إلَِهَ إلََِّّ  :الِْْ لََةِ  ، اللهُ وَأَنَّ مَُُمَّ كَاةِ  ،وَإقَِامِ الصَّ د الباقي،  «وِإيِتَاءِ الزَّ ثمَّ عدَّ

كاة في الجملة مُُمَْعٌ عليه بين أهل العلم.  فوجوب الزَّ

كاة، وليست واجبةً في كلِّ )تََِبُ(  وقوله: تي أوجب الله فيها الزَّ ، بل في مالٍ أي تجب في جميع الأموال الَّ

كاة، وسيأتي تفصيلها في  تي أوجب الله فيها الزَّ  .الفصول ]التَّالية[الأموال الَّ

وطٍ( وقول المصنِّف:  تي أوردها المصنِّف هي شروط الوجوب، إذًا فإذا سقط واحدٌ من )بشُُُِ وط الَّ الشرُّ

ا تكون  كاة على فاعلها، فإن فعلها فإنهَّ وط فإنَّه لّ تجب الزَّ دقات، أو لّ تصحُّ بالكلِّـيَّةهذه الشرُّ  ؛صدقةً من الصَّ

ف به بدون إذن سيِّده وهو العبد.  كأن يكون المرء غير مالكٍ للمال فيتصرَّ

وط وغيرها إنَّما الفقهاء يستخرجونها من  ،أي بخمسة شروطٍ  )خََْسَةٍ(وقوله:  كما مرَّ معنا دائمًا أنَّ الشرُّ

عيَّة، وسيأتي أنَّ ك وط الخمسة قد ورد النَّصُّ باشتراطه.النُّصوص الشرَّ  لَّ واحدٍ من هذه الشرُّ

وإنَّما بعضها أسبابٌ وبعضها شروطٌ  ،قال: إنَّ هذه ليست شروطًا -رحمة الله عليهم-بعض فقهائنا 

بب، ولكن  كاة هو ملك النِّصاب وحولّن الحول، والباقي هي شروطٌ متعلِّقةٌ بالسَّ بب، فإنَّ سبب الزَّ أغلب للسَّ

ا شروطٌ منفصلةٌ ا ا خمسةٌ. ،لفقهاء مشوا على أنهَّ  وأنهَّ
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ة  قال:  يَّ كاة لّ ()حُرِّ ة بمعنى أن يكون مالك المال الَّذي يخرج الزَّ يَّ لها الحرِّ ا؛ وذلك لأنَّ  أوَّ بدَّ أن يكون حرًّ

وإنَّما  ،مُلِّكَ فإنَّه لّ يملكولو  ،أنَّه لّ يملك ابتداءً  :ولو مُلِّكَ على المشهور من المذهب، فالمذهب ،العبد لّ يملك

 يكون ملكه لسيِّده.

فَ  فَ وحتَّى على القول بأنَّه يُمَلَّكُ فإنَّ تصرُّ قًا وموقوفًا على إذن سيِّده، فحينئذٍ فإنَّ تصرُّ ه ه يكون معلَّ

، بل لّوإخراجَ  كاة لّ يصحُّ  بدَّ أن يكون بإذن سيِّده أو بفعل سيِّده. ه للزَّ

كاة ؛()وَإسِْلََم  قال:  ا تتعلَّق ب ،لأنَّ غير المسلم بإجماع أهل العلم لّ تجب عليه الزَّ تِ ذبمعنى أنهَّ  ،وجوبًا هِ مَّ

ة الفعل، وإلَّّ من حيث الإثم فإنَّه مؤاخذٌ بها ليل على الإجماع أنَّ النَّبيَّ  ،وصحَّ لم يأمر أحدًا من المسلمين   والدَّ

وا أموالهم قبل إسلامه نيا بزكاة مالهاطَ م، فدلَّ على أنَّ غير المسلم ليس مَُ حديثي العهد بأن يزكُّ وإن كان  ،بًا في الدُّ

 ذًا عليها يوم القيامة.اخَ ؤَ مُ 

حيح من حديث معاذٍ أنَّ النَّبيَّ  أَوْجَبَ  أَعْلمِْهُمْ أَنَّ الله »حينما أرسله إلى اليمن قال:   وقد ثبت في الصَّ

هُمْ أَنَّ الله  عَلَيْهِمْ الْعِبَادَةَ، فَإنِْ هُمْ  لََةِ، فَإنِْ هُمْ أَطَاعُوكَ لذَِلكَِ فَأَخْبَِْ هُمْ باِلصَّ قَدْ أَوْجَبَ عَلَيْهِمْ  أَطَاعُوكَ لذَِلكَِ فَأَخْبَِْ

كَاةَ  هادتين.، «الزَّ كاة متعلِّقةٌ بإيمان المرء وشهادته بالشَّ  فدلَّ ذلك على أنَّ الزَّ

ط الثَّ نصَِابٍ(  )وَمِلْكُ قال:  كاة مالكًا للنِّصاب الث: لّالشرَّ ا بنفسه ،بدَّ أن يكون من وجبت عليه الزَّ أو  ،إمَّ

 كما سيأتي في باب زكاة سائمة الأنعام. ،بخلطة ماله مع غيره

كاة: أنَّ الفقهاء  ليل على أن ملك النِّصاب شرطٌ في الزَّ  ذكروا أنَّه قد ثبت عن النَّبيِّ  -رحمة الله عليهم-والدَّ

وفي قوله:  «لَيْسَ فيِمََ دُونَ خََْسَةِ أَوْسُقٍ زَكَاة  »:  كثيرةٌ في اشتراط النِّصاب، فمنها قول النَّبيِّ أحاديثُ  

سَةِ أَوَاقٍ زَكَاة  » بْلِ زِكَاة  »وقوله:  «لَيْسَ فيِمََ دُونَ خََْ ائمة، وتلك من  «لَيْسَ فيِمََ دُونَ خََْسٍٍَ مِنْ الِْْ فهذه من السَّ

طُ فيها النِّصاب، وأنَّ ما نقص ض، والثَّالثة من الأثمان، فدلَّ على أنَّ هذه الأمور الثَّلاثة كلَّ الأرمن ارج الخ ها يُشْتَرَ

 فيه. عن النِّصاب فلا زكاةَ 

ع كلَّ  ر الشرَّ ع، وقد قدَّ د من الشرَّ عندنا هنا مسألةٌ تتعلَّق بملك النِّصاب، المراد بالنِّصاب: هو القدر المحدَّ

كاة وما هو نصابه.نوعٍ من ال  زَّ

 معي أريدك أن تنبته له، أنَّ الفقهاء يقولون: والمهمُّ 

كاة إذا كان في الأثمان والعروض فإنَّه على سبيل التَّقريب  .إنَّ تقدير النِّصاب في باب الزَّ

 .وإن كان في الخارج من الأرض فالمشهور أنَّه على سبيل التَّحديد

 وهو الأنسب للأصول. ،إنَّه على سبيل التَّقريب :وقيل
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نَّ الواجب خمس أواقٍ من إما معنى أن يكون على سبيل التَّقريب والتَّحديد؟ يقولون: عندما نقول: 

كاة ة فيها الزَّ ا ،وهي مئتا درهمٍ، فلو نقص جزءٌ يسيرٌ  ،الفضَّ وا بالدَّ ماننوعبرَّ فإنَّه حينئذٍ نقول: تجب فيه  ،ق ذلك الزَّ

كاة.  الزَّ

إنَّه على سبيل التَّقريب أي لو نقصت شيئًا يسيًرا فإنَّه حينئذٍ لّ يُسْقِطُ الوجوب، لكن لو إذًا فقولهم: 

 نقصت شيئًا بيِّـناً فإنَّه يُسْقِطُ الوجوب.

روع ففيه روايتان  والأقرب على أصول أحمدَ أنَّه على سبيل التَّقريب؛ لأنَّ الأغلب عندهم في  ،إلَّّ في الزُّ

ا  رات أنهَّ ٍ محدودٍ بعينه. ؛على سبيل التَّقريب لّ على سبيل التَّحديدالمقدَّ
 معينَّ

ٍ
 إلَّّ في شيء

ط الثَّالث. نصَِابٍ( )وَمِلْكُ إذًا فقوله:   مرَّ معنا أنَّه هو الشرَّ

قون بين استقرار الملك وتم (هُ )وَاسْتقِْرَارُ قال:  ا، وفقهاؤنا لّ يفرِّ طُ أن يكون الملك مستقرًّ ام أي أنَّه يُشْتَرَ

فوا الّستقرار يقولون: هو تمام الملك، بينما الحنفيَّة عندهم فرقٌ بين تمام  الملك، ولذلك أحيانًا لـماَّ يريدون أن يعرِّ

 الملك واستقراره.

كاة  ،وفي الحوالة ،ما المراد باستقرار الملك؟ نقول: إنَّ استقرار الملك ينبني عليه عددٌ من الأحكام هنا في الزَّ

ة بي ط. ،ع العينوفي صحَّ تي يُورَدُ فيها هذا الشرَّ  وفي غير ذلك من الأبواب الَّ

، وقد يكون مالكًا هُ استقرار الملك: هو معنىً زائدٌ على الملك، فقد يكون المرء مالكًا للعين ومستقرٌّ ملكُ 

، إذًا هما حالتان متلفتان.  للعين ملكًا غير مستقرٍّ

َّ في قصدهم  ،من تعبيٍر، سأورد تعبيراتهم أكثرَ ما معنى استقرار الملك؟ عبرَّ فقهاؤنا ب ثمَّ أورد المعنى الكلِِّّ

 في استقرار الملك.

غير أنَّه قال: إنَّ المراد باستقرار الملك:  «الفنون»فقد ذكر ابن عقيلٍ في كتاب  في الجزء المطبوع هذا الصَّ

، ومعنى قوله التَّسلُّط: يعني يستطيع أن يتصرَّ  : أي بما أَ التَّسلُّط بالحقِّ عُ  نَ ذِ ف بالمال، وقوله بالحقِّ ، إذ له به الشرَّ

ف فيه. ، إذًا المراد بالتَّسلُّط: هو القدرة على التَّصرُّ  الظَّالم والغاصب يتسلَّط لكن بغير حقٍّ

فُ  «الْنصاف»وذكر صاحب  صاحب المال فيه قبل القبض،  أنَّ المراد بالّستقرار: هو كلُّ ما صحَّ تصرُّ

ا الملك فيه.فكلُّ ما  فه فيه قبل القبض فإنَّه يكون مستقرًّ  يصحُّ تصرُّ

ا ،قال: أو يستحقُّ ضمانه بالتَّلف  .فإنَّه حينئذٍ يكون مستقرًّ

نا نقول: إنَّ الملك المستقرَّ هو  :وبناءً على ذلك فإنَّ
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ا حقيقةً أو حكمًا، حكمًا كأن يكون بيد غاصبٍ  ،ما كان بيده -1 ه في الحقيقة في يده فإنَّ  ،أو بيد مُعَارٍ  ،إمَّ

 والثَّاني يده يد غصبٍ  ،هو، يده يد ملكٍ 

 .ولم يكن قد تعلَّق به حقٌّ للغير -2

ف فيه بحسب اختياره -٣  .ويمكن أن يتصرَّ

 .ويكون نماؤه له -٤

 ، هكذا ذكروا.هذه أربعة قيودٍ 

ف به و م يقولون: كلُّ مالٍ مملوكٍ يصحُّ التَّصرُّ ص القول أنهَّ لو بالإبراء فإنَّه يكون وبناءً على ذلك فملخَّ

ا.  مستقرًّ

خص مالٌ مستقرٌّ  م يرون أنَّ المال المسِّوق من الشَّ ين كذلك، ولذلك فإنهَّ ، والمغصوب كذلك، والدَّ

 وسيأتي أمثلتها في محلِّها، لكن أذكر ما لّ يستقرُّ عليه الملك الآن بسِّعةٍ؛ لأنَّ المستقرَّ سيأتي في كلام المصنِّف.

 ال المملوك غير المستقرِّ أنواعٌ:فعندهم إذًا الم

بح قبل القسمة مملوكٌ له :منها ؛  ،يقولون: إنَّ المضارب إذا نتج من المضاربة ربحٌ فإنَّ الرِّ لكنَّه غير مستقرٍّ

ا ماله  ولّ ،لأنَّه لّ يستطيع الإبراء ف فيه، فحينئذٍ لّ زكاة عليه في ربح ماله، وأمَّ بح ليتصرَّ بدَّ من قبض هذا الرِّ

كاة.ا  لأصلُِّّ الَّذي جعله بيد العامل فإنَّه فيه الزَّ

عيٍن موقوفةٍ على طائفةٍ غير معيَّنةٍ فإنَّه لّ زكاة فيه، كأن تكون العين موقوفةً على  كذلك أيضًا قالوا: إنَّ كلَّ 

 فلا زكاة فيها. ؛ونحو ذلك ،أو على قبيلةٍ  ،أو على صفة الفقراء ،أهل بلدٍ 

ا على المشهور فإنَّ  كاة، إذا قال: وأمَّ ٍ شخصٌ أو جماعةٌ محصورين فإنَّه حينئذٍ ففيه الزَّ
ه إن كان على معينَّ

كاة على المشهور.  أوقفت على ابنيَّ فإنَّه حينئذٍ تجب عليهم الزَّ

زه سيِّدُ أيضًا قالوا: إنَّ دين الكتابة لّ زكاة فيه؛ لأنَّه غير مستقرٍّ  قال:   ، وقد جاء أنَّ النَّبيَّ هُ ، فقد يعجِّ

 .«الْـمَكَاتَبُ عَبْد  مَا بَقِيَ عَلَيْهِ دِرْهَم  »

فإنَّ مهر المرأة يستقرُّ ملكها  ؛ا من صور عدم الّستقرار في باب الحوالة، قالوا: مهر المرأةوقد أشاروا أيضً 

خول ليس بمستقرٍّ  خول، وبناءً عليه فإنَّ مهرها قبل الدُّ خول ها زوجهالّحتمال أن يطلِّقَ  ؛عليه بالدُّ فحينئذٍ  ،قبل الدُّ

ف مهرُ  .يتنصَّ  ها فيكون غير مستقرٍّ
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طُ مضيُّ الحول، وقد حُكِيَ إجماع أهل العلم على اشتراط مضيِّ الحول،  حَوْلِ(ـالْ  )وَمُضِي قال:  أي أنَّه يُشْتَرَ

دةٌ، منها حديث عائشةَ عند ابن ماجهْ    اعةٌ أنَّ النَّبيَّ ورواه جم ،، وحديث ابن عمرَ وقد وردت فيه أحاديثُ متعدِّ

 .«حَوْلُ ـلََّ زَكَاةَ فِِ مَالٍ حَتَّى يََُولَ عَلَيْهِ الْ »قال: 

كما قال أبو الطَّيِّب الطَّبريُّ ونقله  ،وهذه الأحاديث وإن كان بعض أهل العلم قال: لّ يصحُّ منها حديثٌ 

حابة عليه، اإلَّّ أنَّ الإجماع قد انعقد عليه ؛«الَّنتصار»عنه أبو الخطَّاب في   جميعًا. اوعمل الصَّ

تي سنتكلَّم عنها بعد قليلٍ  ،وما نُقِلَ عن معاويةَ ليس مالفةً في هذا الأصل ور الَّ  ،وإنَّما في تنزيل بعض الصُّ

ن عقد على جنسه الحول.  وهو المستفاد مـمَّ

تي وردت المرفوعة  يكاد لّ   للنَّبيِّ فالمقصود أن مضيَّ الحول شرطٌ بإجماع أهل العلم، والأحاديث الَّ

 للإجماع على ذلك. ؛بل هو أصلٌ مُزومٌ به ،ها يدلُّ على أنَّ لها أصلًا لكنَّ مُموعَ  ،مقالٍ ن يسلم منها حديثٌ م

ومضيُّ الحول عندهم يقولون: إنَّه أيضًا على سبيل التَّقريب، فلو نقص أقلَّ من نصف يومٍ فإنَّه تجب فيه 

ا إن نقص يومًا  كاة، وأمَّ  كاملًا فلا زكاة.الزَّ

كاة  ،ن الحول بنصف يومٍ ماتلَّ وَ ثمَّ قبل حَ  ،صورة ذلك: لو أنَّ رجلًا ملك مالًّ  رَجَ الزَّ فنقول: يجب أن تُُْ

 ن الحول.لَّ وَ من تركته، فمثل هذا النِّصف يوم يُعْفَى عنه في حَ 

ِ الـ)فِِ غَيِْْ قال:  طُ فيه مضيُّ  ،(مُعَشَُّ تي تُرج من الأرضأي أنَّ المعشرَّ لّ يُشْتَرَ ات هي الَّ  ، الحول، فالمعشرَّ

قَ بها كاز ؛وما أُلْحِ قٌ  [1٤1الأنعام: ] ژ ۇ   ۇ ڭ ڭ ژ والمعادن، وقد قال الله  ،كالرِّ فهو متعلِّ

 إن شاء الله.-بالحصاد، وسيأتي في بابه 

ائمَِةِ قال:  ِ الـ)فِِ غَيِْْ قال:  ،مضيِّ الحولهنا استثنى من شرط وَرِبْحَ التِّجَارَةِ(  ،)إلََِّّ نتَِاجَ السَّ فغير  (مُعَشَُّ

 المعشرَّ استثناءٌ من مضيِّ الحول فقط.

( هو استثناءٌ من شرطين:  وقوله: )إلَِّّ

ل: ط الأوَّ . الشرَّ ٍ  أن يكون غير معشرَّ

ط الثَّاني:  أن يكون نصابًا. الشرَّ

: ونتاج ر استثناءين؟ نقول:  لأنَّ بعض الإخوان يقول: لماذا لم يقل في غير المعشرَّ ائمة وربح التِّجارة؟ لماذا كرَّ السَّ

( فهو عائدٌ لشرطين. ا الّستثناء الثَّاني )إلَِّّ ط الأخير فقط وهو مضيُّ الحول، وأمَّ ل يعود للشرَّ  لأنَّ الّستثناء الأوَّ

ائمة وربح التِّجارة مستثنىً من النِّصاب فيُضَمُّ لأصله، ومستثنىً كذلك م ن شرط مضيِّ الحول، فنتاج السَّ

 ثمَّ ننظر كيف أنَّه مستثنىً؟ ،فحوله حول أصله، نأتي بذكر هذه الأمور
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لًّ:  ائمَِةِ(قال أوَّ كاة لأجل كونها تسوم ،)إلََِّّ نتَِاجَ السَّ ائمة هي الَّتي تجب فيها الزَّ أي معلوفةٌ كما  ،السَّ

نة تْ دَ لَ يعني وَ  ،تْ جَ تَ سيأتي، فإذا نَ  فإنَّ  ،أي حول الأصل كان موجودًا هذا النَّتاج ؛ند تمام الحولوع ،في أثناء السَّ

طُ أن يكون عمره سنةً كاملةً، بل حوله حول أصله.  نتاجها هذا لّ يُشْتَرَ

طُ أن يكون النَّتاج  ل. ،نصابًا في ذاته -وهو المال المستفاد-كذلك لّ يُشْتَرَ  بل يُضَمُّ للنِّصاب الأوَّ

ل كان عنده  ،ثمَّ نتجت قبل تمام الحول بشهرٍ أو بشهرين عشرةً فتُعَدُّ عليه العشرة ،أربعون شاةً  فلو أنَّ الأوَّ

 وهكذا، إذًا هذا هو المقصود من حيث استثناء النَّتاج.

ل ما يُولَدُ ليس بسائمٍ  ،هم يقولون: إنَّ النَّتاج يُسْتَثْنىَ مطلقًا ما  ،ولو كان غير سائمٍ؛ لأنَّ النَّتاج أوَّ وإنَّ

ائم ،يرضع  لأنَّه تابعٌ له. ؛ولكن نقول: هو في حكم السَّ

راهم تنضُّ عروضًا، فالمرء  )وَرِبْحَ التِّجَارَةِ(قال:  ربح التِّجارة من كان عنده عروضٌ تنضُّ دراهًما، والدَّ

ائدة حولها حول أصلها ،إذا كان عنده ألفٌ  ذي ونصابها نصاب الأصل الَّ  ،ثمَّ ربح فأصبحت ألفين، فالألف الزَّ

 بالتَّفصيل. -إن شاء الله-كما سيأتي  ،كانت معه

بح وحده ،أي النَّتاج وحده )وَلَوْ لَـمْ يَبْلُغْ(قوله:  )وَلَوْ لَـمْ يَبْلُغْ نَصَابًا(قال:   يبلغا نصابًا. ،والرِّ

لك مباشرةً، وإنَّما يكون ليس من حين الم ،)حَوْلُ أَصْلهِِمََ( ،أي النَّتاج وربح التِّجارة هُمََ(ـ)فَإنَِّ حَوْلَ قال: 

 حولهما حول أصلهما.

أي وإن لم يكن الأصل الَّذي ربح  )وَإلََِّّ فَمِنْ كَمََلهِِ(، أي إن كان أصلهما نصابًا )إنِْ كَانَ نصَِابًا(قال: 

ائمة نصابًا فلا تبتدئ الحول إلَّّ من الكمال  كما سيأتي من كلام المصنِّف. ،التِّجارة وأنتج السَّ

هِ  ؛مَنْ كَانَ لَهُ دَيْن  أَوْ حَقٌّ )وَ قال:  هِ  لِِءٍ عَلََ مَ  ،مِنْ صَدَاقٍ أَوْ غَيِْْ  ،أَدَّى زَكَاتَهُ إذَِا قَبَضَه لـِمََ مَضََ( ؛أَوْ غَيِْْ

تي طال نظر الفقهاء فيها ة الَّ افعيُّ  ،هذه المسألة من المسائل المهمَّ د فيها وجَ : هذه المسألة لّ يُ حتَّى قال الشَّ

 وإنَّما اجتهادٌ. ،حديثٌ 

يها الفقهاء ب تي يسمِّ ين»ـ: هذه المسألة هي الَّ ، وقبل أن أبينِّ هذه المسألة وصورتها، أريد أن أبينِّ «زكاة الدَّ

ين.  مصطلح الفقهاء في مصطلح زكاة الدَّ

 الفقهاء عندهم مصطلحان:

ل: ين. المصطلح الأوَّ  زكاة الدَّ

ين من ا المصطلح الثَّاني:و كاة.منع الدَّ  لزَّ
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ا إذا قالوا:  خص على غيره، وأمَّ ين الَّذي للشَّ ل يقصدون به الدَّ كاة)الأوَّ ين للزَّ فيقصدون به  (منع الدَّ

ين الَّذي عليه.  الدَّ

خص على  ين الَّذي للشَّ ين ماذا؟ الدَّ ين؟ فيقصدون بزكاة الدَّ ى الدَّ إذًا إذا وجدت في كتب الفقهاء هل يُزَكَّ

يهغيره، حينما يكون د ين الَّذي له على غيره نسمِّ ائن الدَّ  .«زكاة دينٍ » :ائناً، إذًا الدَّ

ين يكون مانعًا أم لّ؟ أو نقول:  يه هو أم لّ؟ فنقول: هل الدَّ ين الَّذي عليه هل يزكِّ ا الدَّ ين )وأمَّ منع الدَّ

كاة  على سبيل الجزم. (للزَّ

؛ لْنِِّّ وجدت كث  حتَّى بعض الخواصِّ الَّذي يبحثون فِ بعض  ؛يًْا من النَّاسإذًا انتبه لَذا المصطلح فإنَّه مهمٌّ

ى أم لَّ؟  ين هل يُزَكَّ خص، فيبحث فيجد كلَم الدَّ ين الَّذي علَ الشَّ سائل يُطئ لـمََّ يتكلَّم عن زكاة الدَّ البحوث والرَّ

ين الَّذي عليه، وإنَّمَ مصطلح الفقهاء ب هُ لُ هَ فيذهب وَ  ه الدَّ ين الَّذي لك. (ينزكاة الدَّ ـ: )إلى أنَّ  أي الدَّ

ين نبدأ بالمسألة الأوُلَى: ين الَّذي يكون لك على غيرك،  ،وهي زكاة الدَّ ين إذًا ما هي؟ الدَّ ومعنى زكاة الدَّ

افعيُّ  ،  ، ليس فيها حديثٌ عن النَّبيِّ  فيها حديثٌ عن النَّبيِّ  دُ وجَ أنَّه لّ يُ  هذه المسألة ذكر الإمام الشَّ

حابة ،ا اجتهادٌ ونظرٌ وإنَّما فيه . كعلٍِّّ  ؛وأقوالٌ عن الصَّ  وغيره، أكثر من رُوِيَ عنه في الباب علٌِّّ

يح فيهالَ كِ شْ إذًا فالمسألة مُ   وإنَّما فيها الّجتهاد. ،ةٌ من حيث عدم وجود النَّصِّ الصرَّ

كاة؛ لأنَّهإيقولون:  -رحمة الله عليهم-فقهاؤنا  ين فيه الزَّ حديثٌ في استثنائه، وقد  دْ رَ لم يَ  نَّ الأصل أنَّ الدَّ

كَاةُ »أنَّه قال:   جاء عن النَّبيِّ  كاة،  ،«فِِ الْـمََلِ الزَّ هو الأصل، ولم يثبت عندنا دليلٌ وفي جميع الأموال الزَّ

ين الَّذي له عند غيره، يزكِّ  يَ الدَّ ين، وحينئذٍ فكلُّ دائنٍ فإنَّه يجب أن يزكِّ يه عن كلِّ لّستثناء صورةٍ من صور الدَّ

نوات الماضية. ، ولّ نقول: في كلِّ سنةٍ؛سنةٍ  اه عن السَّ  لأنَّه يجوز له التَّأجيل لحين القبض، فإذا قبضه زكَّ

ين المظنون قالوا: وقد جاء عن علٍِّّ  كاة، فالمظنون يشمل صورًا من ف ؟أنَّه سُئلَِ عن الدَّ قال: فيه الزَّ

تي سأشير لها بعد قليلٍ  ين الَّ  .صور الدَّ

ى مطلقًا :إذًا عرفنا أنَّ المذهب ين يُزَكَّ ة في  ،أنَّ الدَّ لّ استثناء فيه، هذا هو الأصل عندهم؛ لعموم الأدلَّ

اجح الَّذي يَ  المعارضالباب وعدم وجود   ي شيئًا منها.نِ ثْ تَ سْ الرَّ

يخ:  (يقول الشَّ (قوله:  )وَمَنْ كَانَ لَهُ دَيْن  ين بسب )دَيْن  ا أن يكون الدَّ ب قرضٍ، أو بسبب معاوضةٍ، إمَّ

ين هنا: كلُّ دينٍ كان في مقابلة مالٍ، فقد يكون من عقود التَّبرُّعات   ،كالقرض ؛فالمقصود بالدَّ
ٍ
 ،أو بسبب بيعٍ وشراء

 ونحو ذلك.
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( قال:  ة مـماَّ ليس في مقابل مالٍ، أو مـماَّ )أَوْ حَقٌّ مَّ ، المراد بالحقِّ هنا: كلُّ ما كان في الذِّ  ليس في أي له حقٌّ

 مقابل معاوضةٍ ماليَّةٍ محضةٍ.

وثبت  ،أو من الأعيان، فمن أتلف لغيره شيئًا ،سواءً من آدميِّين ،كضمان المتلفات ؛فما ليس في مقابل مالٍ 

يه، وكذلك من أتلف له يدًا ،للثَّاني عليه حقٌّ  ائن يزكِّ أو أكثرَ  ،وكانت دون الثُّلث ،فثبت فيها أرشٌ أو ديةٌ  ،فالدَّ

يه الَّذي له الحقُّ  ،كون على العاقلة إذا كان خطأً فت  أو ضمان المتلف. ،شِ رْ وهو حقُّ الأَ  ،فإنَّا كذلك نقول: إنَّه يزكِّ

داق  ،الأمر الثَّاني من الحقوق: قلت لكم: أن يكون الحقُّ في مقابل معاوضةٍ غير محضةٍ، قالوا: كالصَّ

داق وعوض الخلع يُعْتَبَرُ ح  وهو النِّكاح أو الفسخ. ؛قوقٌ في مقابل معاوضةٍ غير محضةٍ وعوض الخلع، فالصَّ

يه كلَّ سنةٍ إذا دخل زوجها بها،  -كما ذكر المصنِّف–ولذلك فإنَّ المرأة  ا تزكِّ لٌ فإنهَّ إذا ثبت لها صداقٌ مؤجَّ

تور وإغلاق الأبواب خول: إرخاء السُّ إن شاء -النِّكاح  كما قضى به الخلفاء الأربعة، وسيأتي في باب ،والمراد بالدُّ

 الله.

ين والحقِّ  ق-إذًا تفريق المصنِّف بين الدَّ ين ،وإن كان أغلبهم لم يفرِّ لأنَّ العبرة بما في  ؛الفقهاء يطلقون الدَّ

ين ة وهو الدَّ مَّ ين -الذِّ فإذا كان في مقابل عوض المال فهو دينٌ، وإن كان في مقابل  ؛فنظر إلى موجب هذا الدَّ

ا، والنَّتيجة واحدةً. ،كالنِّكاح ؛معاوضةٍ غير محضةٍ   أو في غير مقابل مالٍ فإنَّه يكون حقًّ

لًا  ،أي أنَّ المرأة إذا دخل بها زوجها استقرَّ مهرها )مِنْ صَدَاقٍ(قال:  لًا أو مؤجَّ داق معجَّ  ،سواءً كان الصَّ

كاة عن كلِّ سنةٍ.  ما لم تقبضه فإنَّه عليها الزَّ

ل وبين ل فهو  ما الفرق بين المؤجَّ ا المؤجَّ ل هو الَّذي يكون ثابتًا من حين التَّعاقد، وأمَّ ل؟ المعجَّ الَّذي المعجَّ

لُ إلى أمدٍ  ا إلى شهرٍ  ،يُؤجَّ خول ،أو ثلاثةٍ  ،أو شهرين ،إمَّ لٌ  ،أو إلى حين الدُّ فإذا  ،ويطلق ، ويُسْكَت،أو أن يُقَالَ: إنَّه مؤجَّ

ا بالطَّلاق أُطْلقَِ التَّأجيل فإنَّه لّ يحلُّ الأجل  أو الفسخ والخلع، أو بموت أحدهما. ،إلَّّ بالفرقة، إمَّ

ل إذا لم تقبضه المرأة لها حقُّ المطالبة والّمتناع،  ل كلاهما قد يكونان غير مقبوضين، فالمعجَّ ل والمعجَّ فالمؤجَّ

خول. لًا بعد الدُّ ل فليس لها ذلك إذا كان مؤجَّ ا المؤجَّ  وأمَّ

داق الَّذي  يه المرأة عن كلِّ سنةٍ، هذا هو الأصل.إذًا الصَّ وج تزكِّ ة الزَّ  في ذمَّ

هِ(قال:   كقيمة المتلفات وغيرها. ؛مـماَّ ذكرته قبل قليلٍ  )أَوْ غَيِْْ

هِ(قال:   أو على معسٍِّ  ،)عَلََ مَلِِءٍ أَوْ غَيِْْ
ٍ
وسواءً كان على مماطلٍ أو على باذلٍ؛ لأنَّ  ،أي سواءً كان على ملِّء

ويقابله  ،فيقابله المعسِّ، وملِّءٌ بفعله ،هو الملِّء بماله -وهذا موجودٌ هناك في باب الملاءة–لمون كما تعالملِّء 

 المماطل.
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وبعضهم يزيد القول؛ لأجل المحاججة أمام القضاء، لكن ليست  ،وبالمال ،فلذلك الملاءة نوعان: بالفعل

ا أن يكون مماطلًا  ةً، إذًا غير الملِّء إمَّ كاة. ،عسًِّاأو أن يكون م ،مهمَّ  لّ فرق على المذهب ففيه الزَّ

ين وبين غيره من الأموال: أنَّ الأموال تؤدَّى  )أَدَّى زَكَاتَهُ إذَِا قَبَضَهُ لـِمََ مَضََ(قال:  لكن الفرق بين هذا الدَّ

ين فإنَّه يؤدَّى إذا قُبضَِ  ا زكاة الدَّ ة ،في كلِّ سنةٍ، وأمَّ ولو  ،ولو بعد عشرين سنةٍ  ،ولو بعد عشر سنين ،ولو طالت المدَّ

ا كاة. ،بعد ثلاثين سنةٍ، ما دام الملك مستقرًّ  ولم ينازعه أحدٌ في ملكه، فإنَّه حينئذٍ ملكٌ مستقرٌّ ففيه الزَّ

ين مرَّ معنا قبل قليلٍ   :بناءً على ذلك نقول: إنَّ الدَّ

كاة -  ففيه الزَّ
ٍ
 .أنَّه إذا كان على ملِّء

كاة -  .وإن كان على معسٍِّ ففيه الزَّ

كاة -  .وإن كان على مماطلٍ ففيه الزَّ

كاة كذلك - لًا ففيه الزَّ ين مؤجَّ  .وإن كان الدَّ

ل لوصف التَّأجيل وحده.وجَ بل إنَّ بعض فقهاء المذهب يقول: لّ يُ  ين المؤجَّ  د خلافٌ في الدَّ

ين أو فإن كان كاة أيضًا، سوا :الحقُّ مُحودًا فالمشهور كذلك من المذهب الدَّ ءً وُجِدَتْ بيِّنةٌ أو لم أنَّه فيه الزَّ

كاة كذلك ؛د بيِّنةٌ وجَ تُ  ى إلَّّ إذا قبض. ،ففيه الزَّ  ولكن لّ تُزَكَّ

ين أو الحقُّ عيناً مغصوبةً  كاة كأن يكون سائمةً أو  ؛قالوا أيضًا: لو كان الدَّ بأن غُصِبَ منه مالٌ في عينه الزَّ

 غيره، قالوا: فيه كذلك.

كاة. ؛ثمَّ وجده بعد سنةٍ أو سنتين ،أيضًا قالوا: لو كان ضائعًا منه  فيجب فيه الزَّ

كاة عندهم.  لو كان مسوقًا منه كذلك ففيه الزَّ

كاة. ،لو كان قد أضاعه ونسي مكانه  ثمَّ وجده بعد ذلك، قالوا: أيضًا تجب فيه الزَّ

كاة. ،بأن كان هو في بلدٍ  ؛لو كان غائبًا عنه  وماله في بلدٍ ففيه الزَّ

ل سنةٍ تجب على بقي استثناءٌ واح ائع إذا التُقِطَ أوَّ ائع الَّذي الْتُقِطَ، يقولون: إنَّ المال الضَّ دٌ فقط في المال الضَّ

ا، نحن نمشي  ، وما بعد ذلك على ملتقطه؛ لأنَّ ملتقطه يصحُّ له التَّصرف فيه فكان ملكه عليه مستقرًّ مالكه الأصلِِّّ

 على مشهور المذهب.

انية، أريد أن أبينِّ لكم مسألةً في هذا، فنحن بيَّنَّا قبل قليلٍ أنّ الملك المستقرَّ ما هو قبل أن ننتقل للمسألة الثَّ 

 ضابطه على المذهب؟ استقرار الملك ذكر بعض فقهاء المذهب أنَّه ينقسم إلى قسمين:

.  استقرار ملكٍ تامٍّ
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 واستقرار ملكٍ ناقصٍ.

ين الَّت نفم ور المتعلِّقة بالدَّ كاة إنَّمَ هو استقرار خالف فِ بعض الصي ط فِ الزَّ ي ذكرتها قبل قليلٍ، فإنَّه قال: إنَّ الشَُّ

ور الَّتي ذكرناها قبل قليلٍ. واية الثَّانية من المذهب، وربَّمَ العمل عليها فِ كثيٍْ من الصي ، وهذه هي الرِّ  الملك التَّامِّ

فون في استقرار الملك، وإنَّما الملك فقط أردت لك أن تعرف كيف أنَّ المذهب وما عليه الفتوى لّ يختل

ين: تامٌّ وناقصٌ.  المستقرُّ ينقسم إلى قسمين أشار لهما بعض المحشِّ

يه عماَّ مضى، وسيأتي صفته، وليس معنى زَكِّ أي أنَّه يجب عليه إذا قبضه أن يُ  )أَدَّى زَكَاتَهُ إذَِا قَبَضَه(قوله: 

يه قبل ذلك، ب  ولكنَّه ليس واجبًا عليه إلَّّ بعد القبض. ،ل يجوزذلك أنَّه لّ يجوز له أن يزكِّ

حابة ليل على ذلك: أنَّه قد جاء عن جمعٍ من الصَّ م ، وعائشةَ ، وابن عمرَ ، كعلٍِّّ  ؛الدَّ أنهَّ

ين حتَّى يُقْبَضَ  لَّ زكاةَ »قالوا:  ين لَّ زكاةَ » :فقولهم ،«فِ الدَّ م معنا على «فِ الدَّ يون كما تقدَّ قاعدة  يشمل كلَّ الدُّ

 المشهور من المذهب.

كاة إلَّّ بعد قبضه لهذا  )إذَِا قَبَضَه لـِمََ مَضََ(دليلٌ على قوله:  ،«حتَّى يُقْبَضَ » :وقولهم أي فلا تجب عليه الزَّ

حيح. ين القبض الصَّ  الدَّ

تي ذكرناها قبل قليلٍ قد ينازع البعض يقول: كيف تقولون: إنَّه  ور الَّ مستقرٌّ الملك في من باب التَّأكيد، الصُّ

ائع أو  المال المغصوب؟ وكيف تقول: إنَّ الملك مستقرٌّ في المال المسِّوق؟ وكيف تقول: إنَّ الملك مستقرٌّ في المال الضَّ

فٍ هو الإبراء. ف به، وأقلُّ تصرِّ  المجحود بلا بيِّنةٍ؟ نقول: لأنَّه يصحُّ لمالكه أن يتصرَّ

حنا بعض له الإبراء فيه؟ إذًا قالو أليس يصحُّ  ف صحيحٌ إذًا فإنَّه يُعْتَبَرُ ملكًا لـماَّ صحَّ ا: ما دام هذا التَّصرُّ

ف إلَّّ أن يكون مبنيًّا على استقرار الملك. ف، لّ يمكن أن يصحَّ بعض التَّصرُّ  التَّصرُّ

تي ذكرناها  بدأ يتكلَّم المصنِّف )وَلََّ زَكاةَ فِِ مَالِ مَنْ عَلَيْهِ دَيْن  يُنقَِّصُ النِّصَابَ(قال:  عن المسألة الثَّانية الَّ

ين الَّذي  كاة ينظر الدَّ كاة، يعني أنَّ الَّذي يريد أن يخرج الزَّ ين يكون مانعًا من وجوب الزَّ قبل قليلٍ وهي أنَّ الدَّ

يـَّة كاة بالكلِّ ا الزَّ ين الَّذي عليه يمنع إمَّ كاة. ،عليه، هذا الدَّ  أو قدر الزَّ

لًا كيف ذلك؟ فقهاؤنا يقولو خص حالًّّ أو مؤجَّ ين على الشَّ ين سواءً كان الدَّ على المشهور أيضًا –ن: الدَّ

كويَّ قدرًا، وسواءً كان من الأموال  -أقول لًا فإنَّه ينقص الوعاء الزَّ خص سواءً كان حالًّّ أو مؤجَّ كلُّ دينٍ على الشَّ

 الظَّاهرة أو الباطنة كما سيأتي في كلام المصنِّف.
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والنِّصاب مثلًا عشرة آلّف، لو أراد أن يخرج  ،وعليه دينٌ بألفٍ  ،لٌ ماله عشرة آلّفصورة ذلك: رج

كاة كاة ،وليس عليه دينٌ  ،الزَّ لأنَّ النِّصاب عشرة وقد ملك النِّصاب، لكن لـماَّ خصمنا منها دينه  ؛فيجب عليه الزَّ

ين مانعً  ،أصبح أقلَّ من النِّصاب كاة.فلا زكاة عليه، فحينئذٍ أصبح الدَّ  ا من وجوب الزَّ

ي أربعة عشرة ،ودينه ألفٌ  ،لو أنَّه كان يملك خمسة عشر ألفًا مع أنَّ في يده خمسة عشر  ،فحينئذٍ نقول: يزكِّ

ي أربعة عشر ،ألفًا ين ينقص قدر النِّصاب. ،لكنَّه يزكِّ  فالدَّ

كاة كما في المثال  :فإنقاص قدر النِّصاب يترتَّب عليه ا إنقاص قدر الزَّ كاة بالكلِّـيَّة إذا إمَّ الثَّاني، أو إسقاط الزَّ

كاة بالكلِّـيَّة.  كان إنقاص قدر النِّصاب إلى ما دون النِّصاب الواجب فحينئذٍ لّ تجب عليه الزَّ

ا بالحساب تستطيع أن تعرفها.  هذه المسألة سهلةٌ جدًّ

 فقط عندي فِ هذه المسألة مسألتان:

ليل على أ المسألة الأوُلَى: ين يُ ما الدَّ ليل أنَّه قد ثبت عن عثمانَ  طُ قِ سْ نَّ الدَّ كاة؟ قالوا: إنَّ الدَّ حديثٌ  الزَّ

حابة ويقول:  ا المسلمون»أنَّه كان يقوم في الصَّ هر شهر زكاتكم ؛أيُّي يون ،إنَّ هذا الشَّ ثمَّ  ،فأديوا ما عليكم من الدي

 «.أخرجوا زكاة أموالكم

لًّ يقولون: قاله عثما حابة نُ هذا الأثر أوَّ ة  ،بمحضر الصَّ وكان هذا بمثابة الإجماع عليه، فهو أثرٌ في قمَّ

هرة حابة هذا  ،ولم يكن يفتي به آحادًا ،لأنَّه قاله علانيةً  ؛الشُّ ا عند الصَّ ره في كلِّ عامٍ، وكان مستقرًّ وإنَّما كان يكرِّ

ين يكون مانعًا من كمال النِّصاب ف كاة لكي تسقط الأمر، فدلَّ ذلك على أنَّ الدَّ يون قبل الزَّ أدُّوا ما عليكم من الدُّ

كاة، سيأتي معنا أنَّ التَّحيُّل لإسقاط النِّصاب لّ يجوز  أو الإقلال منه أو قدره. ،نصاب الزَّ

له أنَّ عثمانَ قال:  هر شهر زكاتكم»الفائدة الثَّانية في هذا الحديث: هذا الحديث في أوَّ ابن  ،«إنَّ هذا الشَّ

ها ؛كتابٍ له في رجبٍ  كاة علَ الفور قاعدة  » :رسالةٌ لطيفةٌ سماَّ يَّة هذا الأثر، وأنَّه  ،«فِ إخراج الزَّ بينَّ أهمِّ

لف: لقد فاتنا علمٌ كثيٌر بسبب عدم نقل ما  كاة، ثمَّ قال: قال بعض السَّ استدلَّ به الفقهاء على كثيٍر من أحكام الزَّ

حابة  هر الَّذي كان الصَّ كاة فيه. يخرجون الشَّ  الزَّ

هر الَّذي كانوا يخرجونها فيه، لكن بعض العلماء قال: إنَّه في شهر رمضان، وبعض العلماء قال:  لم يثبت الشَّ

م، ولعلَّ هذا رحمةٌ من الله  لكيلا يخرج النَّاس زكاتهم في وقتٍ واحدٍ، وإنَّما بعضهم يخرجها  إنَّه في شهر الله المحرَّ

مٍ، وبعضهم يخر ل، أو الثَّاني وهكذا.في محرَّ  جها في صفرٍ، وبعضهم في ربيعٍ الأوَّ

(  نرجع لكلام المصنِّف، قوله:  عرفنا ذلك قبل قليلٍ.)وَلََّ زَكاةَ فِِ مَالِ مَنْ عَلَيْهِ دَيْن 
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ين يُ  صُ النِّصَابَ(قِ )يُنْ قال:  ين لّ يُ قِ نْ إذا كان الدَّ ا إذا كان الدَّ لنِّصاب فإنَّه ص اقِ نْ ص النِّصاب فلا زكاة، وأمَّ

كاة في المال ين، يجب أن نأتي بهذا القيد. ،تجب الزَّ  لكن بعد إنقاص قدر الدَّ

 الأموال عندهم نوعان: ظاهرةٌ وباطنةٌ. )وَلَوْ كَانَ الْـمََلُ ظَاهِرًا(قال: 

 والحبوب؛ لأنَّ كلَّ النَّاس يرونها. ،الأموال الظَّاهرة هي المواشي

هب ،مانالأث :والأموال الباطنة هي ة ،والذَّ  وعروض التِّجارة، هذه أموالٌ باطنةٌ. ،والفضَّ

كاة من الأموال الظَّاهرة خص ماله الَّذي تجب فيه الزَّ وعليه دينٌ من غيرها، نقول: حتَّى  ،لو أنَّ الشَّ

ين يُ   ص قدر نصابها.قِ نْ الأموال الظَّاهرة الدَّ

ارَة  كَدَيْنٍ(قال:  ارة ال )وَكَفَّ ين، فتُقْضَى من الوعَاء أي أنَّ الكفَّ ي حكمها حكم الدَّ ة المزكِّ واجبة في ذمَّ

؛ لأنَّ دين الله أحقُّ بالوفاء، كما ثبت عن النَّبيِّ  كويِّ  ، فيكون حكمها حكم ديون الآدميِّين. الزَّ

 عن مسائل الحول. رجع المصنِّف ليتكلَّم )وَإنِْ مَلَكَ نصَِابًا صِغَارًا انْعَقَدَ حَوْلُهُ حِيَن مَلَكَهُ(قال: 

رون كانوا أدقَّ ترتيبًاماوالكتاب فيه تقديمٌ وتأخيٌر، بين «المقنع»وهو  ؛أصل الكتاب عَ بِ المصنِّف تَ   ، المتأخِّ

 وهكذا. ،فجمعوا المسائل المتعلِّقة بالحول وحدها، والمسائل المتعلِّقة بالنِّصاب وحدها

والآثار  ،وهو الإجماع ؛وعرفنا دليله ،أنَّ الحول شرطٌ  المصنِّف هنا رجع ليتكلَّم عن النِّصاب، سبق معنا

ة في الباب طُ فيه الحول. ؛المرويَّ ات فإنَّه لّ يُشْتَرَ  إلَّّ في المعشرَّ

 عندنا مسألة متى يبدأ حولَّن الحول؟ ومتى ينتهي حولَّن الحول؟ ؟بدأ يتكلَّم متى يبدأ حولَّن الحول

 .ملك النِّصابالقاعدة: أنَّ حولَّن الحول يبدأ من حين 

ه حولّن الحول. ا، فقد ابتدأ في حقِّ  فمن حين يملك النِّصاب ملكًا مستقرًّ

، وهذا ب ،ومتى ينتهي حولّن الحول؟ يعني يكمل جماع الإقالوا: يكمل حولّن الحول بمرور حولٍ قمريٍّ

ا، حكاه الكثير من أهل العلم له ،أنَّ العبرة في الحول أن يكون حولًّ قمريًّ افعيُّ  :مومن أوَّ وكثيرون  ،وابن حزمٍ  ،الشَّ

كاة بالحول القمريِّ وْ كَ حَ  مسيِّ  ،ا: أنَّ العبرة في باب الزَّ  ، والفرق بينها أحد عشر يومًا.لّ بالحول الشَّ

ائمة فقال:  :م عن مسألةيتكلَّ هنا بدأ  )وَإنِْ متى يبدأ حولّن الحول في بعض الأموال؟ فبدأ بمسألة السَّ

ائمة ؛غَارًا(مَلَكَ نصَِابًا صِ  غار هنا متعلِّقٌ بالسَّ  وليس متعلِّقًا بالأثمان. ،وليس متعلِّقٌ بعروض التِّجارة ،لأنَّ الصِّ

أو من البقر  ؛ مثل الحوار،كالهرافي مثلًا، أو من الإبل ؛يعني شياهًا صغارًا ،)وَإنِْ مَلَكَ نصَِابًا صِغَارًا(قال: 

غار، أو كذا نة.حديثة عهدٍ بولّدةٍ،  ،الصِّ ل السَّ  فكان نصابه كلُّه صغارًا في أوَّ

 وإن كان صغارًا. ؛من حين ملكه لهذا النِّصاب ،)انْعَقَدَ حَوْلُهُ حِيَن مَلَكَهُ(قال: 

 قاعدة
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كاة، وسيأتينا  رَجُ منها الزَّ غار مـماَّ لّ يُخْ رَجُ، مـماَّ لّ  -إن شاء الله-طبعًا لماذا نصَّ عليها؟ لأنَّ الصِّ كيف يُخْ

رَجُ  كاة، لكن نقول: ينعقد بها.يُخْ  منه الزَّ

ليل على ذلك: أنَّ النَّبيَّ  ا  «شَاة  »وقوله:  ،«فِِ كُلِّ أَرْبَعِيَن شَاةً شَاة  »قال:   الدَّ هذه مطلقة، فدلَّ على أنهَّ

ا يُعْتَدُّ بها غار يُعْتَدُّ بها عدًّ  ،سواءً كانت صغيرةً أو كبيرةً فإنهَّ ولكنَّها لّ  ،ويُبْتَدَأ بها الحول ،اويُبْتَدَأ بها الحول، فالصِّ

 تُؤْخَذ كما جاء من حديث عمرَ.

ائمة بل جميع الأموال )وَإنِْ نَقَصَ النِّصَابُ(قال:   ،أو سائمةً  ،سواءً كانت أثمانًا ،بدأ يتكلَّم عن ليس السَّ

النِّصاب في بعض الحول فإنَّه إذا نقص النِّصاب في بعض الحول فإنَّه ينقطع الحول، هذا هو الجواب، إذا نقص 

 .(انقطع الحول)

ل الحول وآخره  نا على أنَّ الفقهاء يشترطون وجود النِّصاب في أوَّ هذا الكلام الَّذي بدأ فيه المصنِّف هنا يدلُّ

له وآخره فقط :ووسطه، أو بمعنى أصحَّ نقول  ،في جميع الحول؛ لأنَّ بعض العلماء يشترطون أن يكون في أوَّ

ل الحول وآخره تمامًا.وانقطاعه في وس  طه لّ يقطع، نحن نقول: يجب أن يكون النِّصاب موجودًا في أوَّ

فلو نقص في بعض  ،وعندما نقول: النِّصاب حينما ذكرنا أنَّ الأثمان يجب أن تكون على سبيل التَّقريب

ء اليسير لّ يؤثِّ  ؛نقول: لّ يؤثِّر ،أو ريالًّ واحدًا ،الحول دانقًا مثلًا  ا الكثير فيؤثِّر.لأنَّ الشيَّ  ر، وأمَّ

خص عنده مالٌ  رُ نقص النِّصاب؟ نقص النِّصاب أن يكون الشَّ إذا كانت من  ،نقص النِّصاب كيف يُتَصَوَّ

ائمة   وهذا واضحٌ. ،أن تموتبالسَّ

ائمة بأن يهبَ  أو يثبت عليه حقٌّ لغيره فيعطيه  ،يهب هذه الأموال لغيره ،هاإذا كانت من غيرها أو من السَّ

تهإ اه في مقابل حقٍّ في ذمَّ  كإتلافٍ ونحوه. ؛يَّ

ره  ،هذا هو الجواب انقطع الحول(،)حَوْلِ( ـ)وَإنِْ نَقَصَ النِّصَابُ فِِ بَعْضِ الْ إذًا فقول المصنِّف:  أخَّ

تي بعدها، يُسْتَثْنىَ من ذلك ما ذكرت لكم قبل قليلٍ وهو النَّقص اليس  ير.المصنِّف بعد قليلٍ تباعًا للجملة الَّ

كاة-)أَوْ بَاعَهُ أَوْ أَبْدَلَهُ بغَِيِْْ جِنْسِهِ قال:  )أَوْ هذه هي المسألة الثَّانية قال: حَوْلُ( ـانْقَطَعَ الْ  -لََّ فرَِارًا من الزَّ

 ن تنتبه معي.بغير جنسه، أريد أ هُ لُ دِ بْ وقد يُ  ،ه بجنسهلُ دِ بْ الَّذي عنده نصابٌ فقد يُ  بَاعَهُ أَوْ أَبْدَلَهُ بغَِيِْْ جِنْسِهِ(

ةٍ، أو عنده نصابٌ من ذهبٍ فاشترى به إبلًا، أو عنده نصابٌ من  رجلٌ عنده نصابٌ من ذهبٍ فأبدله بفضَّ

ةٍ أو ريالّتٍ فأبدلها بعروض تجارةٍ.  إبلٍ فبادله بغنمٍ، أو عنده نصابٌ من ذهبٍ أو فضَّ
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ء من غير جنسه، ما معنى أن يبدله من غير لًّ بإبدال الشيَّ  جنسه؟ نقول: أن ينقل المال من هذا نبدأ أوَّ

ه اسمٌ ذكرنا أنَّ الجنس ما معناه؟ هو كلُّ ما كان له -الجنس   ،والغنم جنسٌ  ،والبقر جنسٌ  ،فالإبل جنسٌ  ،يخصُّ

 آخرَ من غير هذا الجنس فإنَّه ينقطع الحول. -والعروض كلُّها جنسٌ  ،والذهب جنسٌ 
ٍ
 إلى شيء

ٍ
 فلو نقله من شيء

تي كانت سائمةً بنقودٍ فإنَّه حينئذٍ ينقطع الحول، أو باع الإبل بالغنم فإنَّه ينقطع كذلك.فلو باع الإبل ا  لَّ

 عندنا أمران الفقهاء يقولون: هو تغييْ  له بغيْ جنسه لكنَّه لَّ ينقطع الحول:

ورة: ورة الأوُلَى وانتبهوا معي في هذه الصُّ راهم ونضُّ  ،قالوا: وهو نضُّ عروض التِّجارة دراهًما الصُّ  الدَّ

 عروضًا.

ةٌ  فهنا باعها بغير جنسها، هل ينقطع  ،ثمَّ اشترى بها عروضًا بقصد التِّجارة ،فلو أنَّ المرء له أمولٌ نقديَّ

 .لأنَّ هذا في حكم الجنس الواحد؛ لأنَّ عروض التِّجارة ملحقةٌ بالأثمان ؛الحول؟ نقول: لّ

ورة الثَّانية: ة وس الصُّ هب والفضَّ ائر الأثمان عند الفقهاء في حكم الجنس الواحد، وإن كانت نقول: الذَّ

ةً  هب فضَّ ة ذهبًا ،أجناسًا، فإبدال الذَّ ة ريالّتٍ  ،والفضَّ يالّت ذهبًا ،والفضَّ يالّت جنيهاتٍ  ،والرِّ والجنيهات  ،والرِّ

باوإن كان الّسم متلفًا؛ فهو بمثابة ا ،فإنَّ هذا لّ يكون قاطعًا للحول ،دنانيَر أو دراهمَ   ،لجنس المختلف في باب الرِّ

كاة في حكم الجنس الواحد.  لكنَّه في باب الزَّ

ه، يُسْتَثْنىَ من ذلك صورتان فِ باب المتاجرة: ةً أخرى، الجنس ما هو؟ هو كلي شيءٍ له اسم  يُصي  أعيدها مرَّ

راهم عروضًا فإنَّ هذا النَّضَّ لّ يقطع الحول، إلَّّ  افعيِّ المشهور وهي نضُّ العروض دراهمَ والدَّ  قول الشَّ

 فيه أنَّه يرى ذلك.

ار لّ زكاة عليهم؛ لأنَّ التَّاجر  ه يقطع التِّجارة، لقلنا: إنَّ إنَّ  :لو قلنا : لأنَّ التِّجارة أصلًا،لماذا قالوا كبار التُّجَّ

ع قد أثبت كما في حديث عمرَ أنَّ عروض التِّجارة فيها خلاف ابن و هاسنتكلَّم عنو ،(1)يوميًّا يبيع ويشتري، والشرَّ

 وفيه إشارةٌ للخلاف الَّذي شذَّ فيه. ،حزمٍ 

عروض التِّجارة فنقول: من لّزمه أنَّ نضَّ العروض دراهمَ لّ يقطع وجوب إذًا لأجل الإجماع على 

 الحول.

 :لجنس الواحدفي حكم الجنس الواحد وهو الأثمان، أنَّ جميع الأثمان في حكم ا ئًاالحالة الثَّانية: أنَّ هناك شي

ة هب ،الفضَّ يالّت ،والذَّ  وغيرها. ،والرِّ

                                                 

 ولم يكملها، والمعنى: )أن عروض التجارة فيها الزكاة(، والله أعلم ونسبة العلم إليه أسلم. -الله حفظه–هكذا في المسموع تركها الشيخ ( 1)
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يخ:  كَاةِ -)أَوْ بَاعَهُ أَوْ أَبْدَلَهُ بغَِيِْْ جِنْسِهِ يقول الشَّ  ىوَإنِْ أَبْدَلَهُ بجِِنْسِهِ بَنَ  ،حَوْلُ ـانْقَطَعَ الْ  -لََّ فرَِارًا من الزَّ

 الجنس، الجنس لو باع إبلًا بإبلٍ ولو كان من نوعٍ آخرَ عرفنا قبل قليلٍ الإبدال من الجنس ومن غيرعَلََ حَوْلهِِ( 

كاة، لو باع غنمًا بغنمٍ ولو كان من نوعٍ آخرَ   لأنَّ الغنم كلَّه جنسٌ واحدٌ فإنَّه كذلك. ؛ففيها الزَّ

ا جنسٌ متلفٌ  تي هي ظاهرها أنهَّ وهي الأثمان  ،وحكمًا كالجنس الواحد ،وعرفنا استثناءين قبل قليلٍ الَّ

 ض التِّجارة.وعرو

كَاةِ(قول المصنِّف: بعندنا هنا مسألةٌ متعلِّقةٌ  من أشدِّ المذاهب  -رحمة الله عليهم-فقهاؤنا  )لََّ فرَِارًا من الزَّ

الحنابلة  ولكنَّ  ،هم وفقهاء المالكيَّة في إبطال الحيل، معروفٌ أشدُّ مذهبين في إبطال الحيل مذهب المالكيَّة والحنابلة

ع بصورٍ فيها معنى الحيل وليست حيلًا لهم قواعدُ أدقُّ  وإن كان  ،ففقهاؤنا جعلوا لها وجهًا ،، إذ قد جاء الشرَّ

ةً في المعاملات. ،غيرهم لم يجعل لها وجهًا  وخاصَّ

بكي–ولذلك الَّذين تساهلوا في الحيل نقل بعضهم في طبقات فقهاء مذهبه  أنَّ بعض  -نقل ذلك ابن السُّ

كاة عليه بيومٍ أو يومين يدعو أبناءه جميعًاالفقهاء كان ذا مالٍ وكا ثمَّ إذا جمعهم يخطب فيهم  ،ن قبل وجوب الزَّ

تي عندي إنَّما جمعتها لكم ،إنَّه لّ طعم للمال بدونكم ؛ويقول في هذه الخطبة: يا أبنائي ،خطبةً  فقد  ،وهذه الأموال الَّ

هب من بيته إلى بيت أبنائهفي هُ مَ دَ ثمَّ يأمر خَ  ،وهبت جميع مالي لكم، فيقولون: قبلنا فإذا جاء الغد أو بعد  ،نقلون الذَّ

نا نظرنا في هذه الحياة  ؛بيومٍ جاء أبناؤه إليه فقالوا: يا أبانا هن الحول فلا زكاة عليه، فإذا جاء بعدلَّ وَ الغد تمَّ حَ  إنَّ

نا  ،ولّ طعم للمال بدون أن يكون بين يديك ،لّ طعم لها هفوجدنا أنَّ  اه.فلذلك فإنَّ  نهبك المال الَّذي وهبتنا إيَّ

بكي في  بكي: وهذا طبعه كلَّ سنةٍ، كلُّ سنةٍ يفعل هذا، ذكر ذلك ابن السُّ إذًا هذه  «الطَّبقات»يقول ابن السُّ

دوا في باب الحيل.  الحيل غير مشروعةٍ، ولذلك فقهاؤنا شدَّ

كاة،  ؛ط عنهويسق ،بغير جنسه ينقطع الحول المالَ  لُ دِ بْ يقولون: إنَّ الَّذي يُ  إلَّّ أن يكون قصده الفرار من الزَّ

كاة  وإن أبدل المال. ،فإن كان قصده ذلك فإنَّه حينئذٍ تجب عليه الزَّ

 عندي مسألتان: 

كاة من جنس المال الَّذي باعه أم من  المسألة الأوُلَى: كاة وإن أبدل المال، هل تجب الزَّ نقول: تجب عليه الزَّ

 نقول: من جنس المال الَّذي باعه. الثَّمن الَّذي اشترى به؟

كاة ،فلو أنَّ امرأً عنده إبلٌ سائمةٌ  ائمة، ولّ تُرجها زكاة  ،وباعها فرارًا من الزَّ نقول: تُرجها زكاة السَّ

 النَّقدين، هذه المسألة الأوُلَى.
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أو  ،كالهبة ؛كان غير بيعٍ  ولو ،أيضًا يقولون: يشمل كلَّ نقل ملكٍ  )بَاعَهَا(أنَّه لـماَّ قال:  المسألة الثَّانية:

 كذلك. ،الإتلاف

ة: أنَّ بعض النَّاس قد يكون عنده  مَّ كاة بل تجب في الذِّ تي يفعلها بعض النَّاس ولّ تُسْقِطُ الزَّ ور الَّ من الصُّ

كاة ،نقدٌ  كاة،  ،ثمَّ يريد أن يفرَّ من الزَّ ت لّ يجب فيها الزَّ تٍ، والمستغلاَّ واضح فيشتري بهذا النَّقد مستغلاَّ

ت؟  المستغلاَّ

ت؟ سيأتي معنا  بعد قليلٍ أن يكون المرء يشتري شيئًا يُغِلُّ له، كأن يشتري  -إن شاء الله-ما هي المستغلاَّ

كاة. ،حانوتًا للتَّأجير كاة وجبت عليه الزَّ  أو بيتًا، فالفقهاء يقولون: من اشترى مستغلاًّ فرارًا من الزَّ

، لكيلا أخرج ال ٌ رعندي مبلغٌ معينَّ كاة سأشتري عمارةً تُؤَجَّ فحينئذٍ يقولون: يجب عليك  ،وتَغِلُّ علَِّّ  ،زَّ

كاة كذلك.  الزَّ

تان عندي هنا أيضًا مسألتان أخريان  :مهمَّ

كاة فقط،  المسألة الأوُلَى: كاة من جنس المبيع للحول الَّذي فرَّ فيه من الزَّ ذكرت لكم قبل قليلٍ أنَّه يجب الزَّ

كاة ،يعني الَّذي عنده مالٌ  نة الثَّانية  ،وأراد أن يشتري به مستغلاًّ فرارًا من الزَّ يها، السَّ تي يزكِّ نة الأوُلَى هي الَّ السَّ

 خلاص أصبح مستغلاًّ من بدء الحول إلى منتهاه فلا زكاة فيه.

ت ] نة الأوُلَى فقط.فتخرجوضحت المسألة؟ لـماَّ أصبح المال من المستغلاَّ  [ في السَّ

كَاةِ(قوله:  ة في هذه المسألة:المسألة الأخير د زمنٌ هو الَّذي يُعْتَمَدُ فيه الحكم وجَ هل يُ  )لََّ فرَِارَ مِنْ الزَّ

رين ثلاثة أقوالٍ في المسألة، سأذكرها لكم على سبيل الإجمال:  بالفرار أم لّ؟ عند المتأخِّ

كاة يُ  «المقنع»الَّذي ذهب في  كاة إذا كان ذلك البيع وجَ أنَّ البيع بغير الجنس بقصد الفرار من الزَّ -ب الزَّ

ل الحول -هاغيروما في معناه كالهبة و كاة، ليس في أوَّ كاة.رْ وإنَّما عند قُ  ،عند قرب الزَّ  ب الزَّ

ل  ،لماذا قال الموفَّق ذلك؟ قال: لأنَّ ما قارب شيئًا أخذ حكمه ا لو باعها في أوَّ ا قد وجبت عليه، أمَّ فكأنهَّ

 الحول فلا إشكالَ.

ين الثَّ  يخ برهان الدِّ له؛ قال:  «المبدع»بن مفلح في ااني: ذهب الشَّ إلى أنَّ العبرة بالحول كلِّه ولو كان في أوَّ

ة الإطلاق مين الإطلاق، وظاهر كلام الأئمَّ نة  ،لأنَّ ظاهر كلام المتقدِّ ل السَّ فحينئذٍ يكون مطلقًا، ولو باع المال في أوَّ

ابق.بقصد الفرار فإنَّه لّ ينقطع الحو كاة من الحول السَّ  ل، بل تجب فيه الزَّ
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يخ موسى مؤلِّف هذا الكتاب في  ط بين القولين الشَّ كاة لّ  «الْقناع»وتوسَّ فقال: إنَّ البيع فرارًا من الزَّ

كاة ؛يقطع الحول إذا كان البيع بعد مضيِّ أكثرِ الحول ذ فحينئذٍ الأكثر يأخ ،بحيث أنَّ أكثرَ الحول قد انعقد على الزَّ

.  حكم الكلِّ

 «المنتهى»طبعًا ظاهر - «المبدع»ولكن إطلاق صاحب  ،على العموم هذه المسألة دقيقةٌ أوردها الفقهاء

ةٌ  -«المبدع»كـ ل الحول ،قد يكون فيه مشقَّ ةً في أوَّ ا قول و ،وخاصَّ « المقنع»وصاحب  ،له وجهٌ ف «الْقناع»صاحب أمَّ

 ذكرت لكم.، وعلى العموم فالمسألة كما أيضًا له وجهٌ 

كَاةُ فِِ عَيْنِ الْـمََلِ قال:  ةِ( ـوَلَ  ،)وَتََِبُ الزَّ مَّ كاة، ويعبرِّ هَا تَعَليق  باِلذِّ ة في الزَّ ون هذه المسألة من القواعد المهمَّ

ة؟ :عنها دائمًا في كتب القواعد الفقهيَّة مَّ كاة متعلِّقةٌ بالعين أم بالذِّ  هل الزَّ

كالونشريسي  ؛نصَّ عليه بعضهم ،ذين كتبوا في القواعد الفقهيَّة لهم مسلكٌ وأنتم تعلمون أنَّ علماءنا الَّ 

ن است م إذا صاغوا القاعدة على هيئة استفهامٍ، فمعنى ذلك أنَّ هذه القاعدة فيها خومـمَّ دمها ابن رجبٍ وغيره، أنهَّ

ا إذا صاغوها على هيئة جزمٍ  ا في المذهب أو عند الفقهاء فمعنى ذلك أنَّ هذه القاعدة قولٌ واح ،قولّن، وأمَّ دٌ إمَّ

 ليست على سبيل الّستفهام. ،جميعًا، ولذلك القواعد الكبرى والكلِّـيَّة كلُّها مُزومٌ بها

ة مَّ كاة واجبةٌ في العين أم في الذِّ وهذا الخلاف  ؟هذه القاعدة فيها خلافٌ طويلٌ بين أهل العلم، هل الزَّ

افعيُّ في يندرج تحته ربَّما عشرات المسائل، وق ع الرَّ على هذه القاعدة  -أظنُّ – أكثرَ من عشرين مسألةٍ  «العزيز»د فرَّ

ة؟  مَّ كاة واجبةٌ في العين أم في الذِّ  بعينها، هل الزَّ

كاة واجبةٌ في العين، في عين المال، ودليلهم في ذلك أنَّ الله   وعلى العموم فالمشهور من المذهب أنَّ الزَّ

ا متعلِّقةٌ بالمال. ،ظرفيَّة «في»و   [1٩الذاريات: ]ژ  ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ ژيقول:   فدلَّ على أنهَّ

بلِِ شَاة  »قال:   والنَّبيُّ  وا على  ،«فِِ خََْسٍ مِنْ الِْْ ا متعلِّقةٌ بعينها،  ،الظَّرفيَّة هنا «في»فدائماَّ ينصُّ بمعنى أنهَّ

ا واجبةٌ في عين المال قالوا:  ةولَا ت)لكنَّهم لـماَّ قالوا: إنهَّ مَّ ة،  ،(عليق  بالذِّ مَّ ا في العين ولها تعلُّقٌ بالذِّ أي أنَّ الأصل أنهَّ

ا متعلِّقةٌ بالعين. ،فهناك أحكامٌ أخذتها بناءً على تعلُّقها بالعين ة، لكن الأصل أنهَّ مَّ  وأحكامٌ أخذتها لتعلُّقها بالذِّ

كاة نمرُّ على بعض المسائل المتعلِّقة، ما الَّذي ينبني على أنَّ الزَّ  كاة متعلِّقةٌ بالعين؟ قالوا: ينبني على أنَّ الزَّ

 واجبةٌ في العين مسائلُ:

كاة لحولين متواليين ر الزَّ نة الأوُلَى،  ،منها: يقولون: لو أنَّ امرأً أخَّ فإنَّه ينبني على ذلك أنَّه يخرج زكاة السَّ

نة الثَّانية ينظر للنِّصاب كاة الَّ قِ نْ ويُ  ،وفي السَّ نة الأوُلَى ص منه الزَّ يخرج ففإن كان الباقي نصابًا  ،تي أخرجها عن السَّ

كاة  وإلَّّ فلا. ،الزَّ
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نة  ،فوجدها بعد سنتين ،ولّ مالَ له غيرها ،أضرب مثالًّ: لو أنَّ امرأً عنده مئتا درهمٍ نسيها فيخرج زكاة السَّ

نة الثَّانية هي مئة وخمسة فيخرج خمسةً، ثمَّ يخر ،وهي ربع العشر، وربع عشرها كم؟ خمسةٌ  ؛الأوُلَى  ج عن السَّ

 وتسعون فلا زكاة فيها، إذًا فيخرج زكاة سنةٍ واحدةٍ.

نة الأوُلَى عشرةً؛ لأنَّ أربع مئةٍ ربع  ،مئةٍ  أربعَ  غيره لكن لو كان المال الَّذي نسيه ولّ مال له إذًا فيخرج عن السَّ

نة الثَّانية يخر وهكذا،  ،تقريبًا أقلُّ من تسعةٍ  ،ج زكاة ثلاث مئةٍ وتسعينالعشر قسمة أربعين عشرة مباشرةً، والسَّ

ا واجبةٌ في العين.  هذه هي الطَّريقة، هذه تنبني على أنهَّ

ا واجبةٌ في العين مسألةٌ  تي مـماَّ ينبني على أنهَّ ي فيجوز له الَّ ذكرناها قبل قليلٍ: أنَّ كلَّ مالٍ ليس في يد المزكِّ

ين ولو  كاة، الدَّ رَ تأخير الزَّ  وسنتين إلى حين القبض. ه سنةً كان على باذلٍ يجوز أن تؤخِّ

ةِ(ـ)وَلَ قوله:  مَّ ها من ها من غير العين، ويجوز له أن يخرجَ ينبني عليه أنَّ المرء يجوز له أن يخرجَ  هَا تَعَليق  باِلذِّ

(ـ)وَلَ غير قبضٍ، إذًا فقوله:  ا ثبوتها في العين هَا تَعَليق  ة  من حيث الجواز، وأمَّ مَّ ا تعلُّقها في الذِّ فمن حيث اللُّزوم، وأمَّ

ته، فيخرج بدلًّ عنها ما يخرج من العين، وقبل أن يقبضها. منها فمن حيث الجواز، فيجوز أن يخرجَ   ذمَّ

(قوله:  ا إِ بدأ يذكر شروط الإخراج الملغيَّة، فقال:  )وَلََّ يُعْتَبََُ  لأنَّ النَّبيَّ  ؛(اءِ الْْدََ  كَانُ مْ )وَلََّ يُعْتَبََُ فِِ وُجُوبَِِ

فاعتبر الحول، فذلك يدلُّ على أنَّه لم يجعل قيدًا آخرَ وهو  ،«حَوْلُ ـلََّ زَكَاةَ فِِ مَالٍ حَتَّى يََُولَ عَلَيْهِ الْ »: قال 

 ويمكنه أن يؤدِّي. ،حتَّى يحول الحول

م يقولون: ولو كان المال ليس عنده م، أو منسيًّاغائبًا ففيه الزَّ  ،وبناءً على ذلك فإنهَّ  ،أو ضمارًا ،كاة كما تقدَّ

 ونحو ذلك.

ط الثَّاني: قال:  ما معنى أنَّه ليس شرطًا بقاء المال؟ معنى ذلك أنَّه إن كان المال قد )وَلََّ بَقَاءُ الْـمََلِ( الشرَّ

كاة وقت حولّن الحول كاة ،ثمَّ تلف بعد حولّن الحول ،وجبت فيه الزَّ  .فإنَّه حينئذٍ تجب فيه الزَّ

 قالوا: ويُسْتَثْنىَ من ذلك صورتان فقط:

تي سبق ذكرها قبل قليلٍ: ورة الأوُلَى الَّ ونحوه،  ،أو مسِّوقٍ  ،من دينٍ  ؛وهي كلُّ مالٍ لم يكن تحت يده الصُّ

ورة الأوُلَى المستثناة من بق كاة متعلِّقةٌ بالعين، هذه الصُّ كاة؛ لأنَّ الزَّ  اء المال.فإنَّه إذا تلف قبل قبضه له سقطت الزَّ

ورة الثَّانية: ، ويستقرُّ الوجوب بجعله في فإنَّه يجب ببدوِّ الصَّ  ،في الحبِّ والثِّمار الصُّ لاح واشتداد الحبِّ

 ين، فإنَّه إذا تلف قبل استقرار الوجوب فإنَّه يسقط.رِ ر أو الجَ دَ يْ البَ 
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كَةِ(قول المصنِّف:  ِ يْنِ فِِ التََّّ كَاةُ كَالدَّ ا ،)وَالزَّ ما يقتسمان  أي أنهَّ ، وبناءً على ذلك فإنهَّ مساويةٌ لها في الحقِّ

كة بينها بالحصص مَ الترَّ مُ بينهما بالحصص، وقد  ،بالحصص، أو تُقَسَّ كة عن الوفاء بالجميع فتُقَسَّ إذا ضاقت الترِّ

 «.فَدَيْنُ الله أَحَقي باِلْوَفَاء»أنَّه قال:   جاء عن النَّبيِّ 

 إلََّّ صورتان:ولَّ يُسْتَثْنىَ من ذلك 

ورة الأوُلَى: ة متعلِّقٌ بعيٍن مرهونةٍ  الصُّ مَّ يون  ،قالوا: إذا كان هناك دينٌ في الذِّ مُ؛ لأنَّ أَوْلَى الدُّ فإنَّه يُقَدَّ

هن. ،بالتَّقديم ما وثِّق برهنٍ   لفكِّ هذا الرَّ

ورة الثَّانية:   الصُّ
ٍ
، كأن يقول: نذرت بشيء ٌ ٍ نذرًا ماليًّا معيَّناً، أو في معنى  إذا كان على الميِّت نذرٌ معينَّ

معينَّ

ذر في معنى المال، فلو نذر أن يصوم نَّ النَّ إفي باب النَّذر أنَّ الفقهاء يقولون:  -إن شاء الله-، وسيأتي معنا المالي

. ٌ مًا، لأنَّه نذرٌ معينَّ  شهرًا، فهو بمعنى المال، فحينئذٍ يكون مقدَّ

 

كَ إذًا فقول المصنِّف:  كَةِ( )وَالزَّ ِ يْنِ فِِ التََّّ  ينبني عليها حكمَن:اةُ كَالدَّ

ل:  ما ذكرت لكم إذا ضاقت. الحكم الأوَّ

كة. الحكم الثَّاني:  أنَّه يجب إخراجها قبل قسمة الترَّ

يت الحديث عنها، وهي مسألةٌ متعلِّقةٌ بالنِّصاب وبالحول معًا،  ةٌ أريد أن ننتبه لها، نسِّ هنا مسألةٌ مهمَّ

خص إذ نة إذا استفاد مالًّ الشَّ كاة، في أثناء السَّ نة إلى آخرها، فإنَّه تجب عليه الزَّ ل السَّ يعني  ،ا كان يملك نصابًا من أوَّ

 ومن حيث حولّن الحول؟ ،فما حكم هذا المال الَّذي اكتسبه من حيث النِّصاب ،اكتسب مالًّ جديدًا

وربح التَّجارة، وسأذكر لكم تقسيمًا حاصًرا للمال وهي النَّتاج  ؛مرَّ معنا من كلام المصنِّف صورةٌ واحدةٌ 

 .وحكم كلُّ نوعٍ من هذه الأموال ،المستفاد

ل صورة من المال المستفاد في أثناء الحول: ما معنى   ثمَّ استفاد ،ٌستفاد؟ يعني رجلٌ عنده مالالمنقول: أوَّ

ل من حيث النِّ  صاب وحولّن الحول؟ أم أنَّه ينفصل عنه في مالًّ آخرَ، فهل المال الآخر هذا يأخذ حكم المال الأوَّ

 النِّصاب وينفصل عنه في الحول فيكون له حولٌ جديدٌ؟

 المال المستفاد ثلَثة أنواعٍ:إنَّ  نقول:

ل: وهو  ،وهو أن يكون المال المستفاد من النَّماء -نبدأ به لذكر المصنِّف له-ما ذكره المصنِّف  النَّوع الأوَّ

طُ له النِّصاب المنفصلالنَّتاج وربح التِّ  وإنَّما  ،جارة، فحينئذٍ يكون حوله حول أصله، وهذا المال المستفاد لّ يُشْتَرَ

ورة سبق شرحها بالتَّفصيل وعرفنا دليلها.  يكون نصابه نصاب الأصل، هذه الصُّ
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جُ  النَّوع الثَّاني: ، الرَّ فاستفاد في أثناء الحول  ،ل عنده إبلٌ أن يكون المال المستفاد من غير جنس المال الأصلِِّّ

، فيكون له حولٌ جديدٌ، إلَّّ في  ،فإنَّه ينشئ له حولًّ جديدًا ،مالًّ جديدًا من غير الجنس ويكون له نصابه المستقلُّ

تي لّ ينقطع فيها الحول. ،المستثنيات  وقلناها قبل قليلٍ وهي الَّ

  [ماننا:وهو المهمُّ عندنا لأنَّه هو الأكثر في ز] النَّوع الثَّالث:
ٍ
ومن جنس ماله  ،إذا استفاد مالًّ من غير نماء

 يعني ليس ربح تجارةٍ 
ٍ
، طبعًا من غير نماء  ولّ نتاج سائمةٍ. ،الأصلِِّّ

فهذا مالٌ مستفادٌ،  ،وفي كلِّ شهرٍ يأتيك راتبٌ جديدٌ  ،مثل ماذا؟ مثل الآن فعل أغلبنا، نحن موظَّفون

مبلغٌ يعني يبلغ النِّصاب، والأمر الثَّالث كان اكتسابك له من غير  انعقد على أصله الحول، فعندك من أصل المال

 لكن يُبْتَدَأ به حولٌ جديدٌ. ،نصابه نصاب أصله -على المشهور من المذهب-ربح تجارةٍ، فنقول: إنَّ هذا المال 

ابقتين، كيف؟ المشهور من المذهب يقولون: يجب عليك في ك -لِّ سنةٍ إذًا صارت وسطًا بين المسألتين السَّ

واتب الآن ي كلَّ شهرٍ  -نحن نمثِّل بالرَّ نة تزكِّ هر، فإذا جاءت نهاية السَّ ل الشَّ لَ راتبك الَّذي استلمته في أوَّ أن تسجِّ

مٍ، وصفرٍ في صفرٍ، وربيعٍ في ربيعٍ، وجُمَ  يه في محرَّ مٍ تزكِّ ابقة، فشهر محرَّ نة السَّ  ى،ادَ في جُمَ  ىادَ ما يقابله من السَّ

تي بعدها، هذا هو الواجب الأصلُِّّ  ،في رمضانَ  ورمضانَ  نة الَّ هر الَّذي يقابله في السَّ يه في الشَّ  وهكذا، كلُّ مالٍ تزكِّ

 عندهم.

 لكنَّهم يقولون: يُسْتَحَبي أن يُزَكَّى مع حول أصله، وانتبه لكلمة يُسْتَحَبي لْنِِّّ سأعلِّق عليها بعد قليلٍ.

؟ قالوا هريِّ قال: كان: لأنَّ محمَّ لماذا قال: يُسْتَحَبُّ وابن شهاب إذا قال: كانوا فإنَّه – واد بن شهابٍ الزَّ

حابةيقصد  حابة كانوا يفعلون إذا جاء يوم زكاتهم أدَّوا زكاة مالهم جميعه، فحكى محمَّ  -الصَّ د بن شهابٍ أنَّ الصَّ

ون جميع أموالهم.  ذلك، يزكُّ

بب؟ أمورٌ:  وفي زمننا هذا قد نقول: بوجوب زكاته مع حول  أصله، ما السَّ

ل: أنَّ النَّاس الآن أصبحوا يجمعون أموالهم في حسابٍ واحدٍ، فإذا صرفت ريالًّ واحدًا فلا  الأمر الأوَّ

مٍ أم من صفرٍ أم من ربيعٍ؟ يال هذا من محرَّ  تدري هل الرِّ

ل وكان إلى عهدٍ قريبٍ ربَّما البيت لّ يأتيهم النَّقد إلَّّ   مان الأوَّ نة عندما يبيعون زرعهم، أو في الزَّ ةً في السَّ  مرَّ

خص يعرف متى  ار ما كانوا هم الأكثر، فكان الشَّ ار، والتُّجَّ اتٍ إلى التُّجَّ تين أو ثلاث مرَّ عندما يبيع المرء حلاله مرَّ

 يدخل عليه المال ومتى يخرج.
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مان هذا فكثر المال يدخل عليك بصفةٍ دائمةٍ يدخل ويخرج ا في الزَّ هور هو، وأمَّ ف لّ تدري من أيِّ الشُّ ، ثمَّ الصرَّ

أنَّه إذا التبس الْمر أخذنا  :وهذا من أصول فقهائنا وأصول فقهاء الحديثولذلك فإنَّ الأمر قد يُقَالُ بوجوبه احتياطًا، 

 بالْحوط.

نا نقول: وإن قال فقهاؤنا وه المنعقد على أصله نَّ المال المستفاد من غير نماء تجارةٍ ونحإ :وبناءً على ذلك فإنَّ

مع أصله؛ لما  زكاتهلكن نقول: بوجوب أداء  ،أو على جنسه الحول وإن قالوا: أنَّه يجب أن يُسْتَأْنَفَ له حولٌ جديدٌ 

واية الثَّانية من مذهب أحمدَ  ،والّحتياط ،ذكرت لكم من الأثر  وقول أبي حنيفةَ النُّعمان في المسألة. ،ونأخذ بالرِّ

ر المذهب، ولماذا خالفنا المذهب فيها؟ ليست مالفةً بل إنَّ أصول المذهب فأرجوا أن تكون و اضحةً تصوُّ

ل عندما تكلَّموا بذلك. مان الأوَّ  تقتضي ذلك لّختلاف الحال، زماننا يختلف عن الزَّ

خص ضابطًا لحسابه وهو  ،يعلم أن هذا المبلغ دخل عليه قبل حولّن الحول بشهرٍ  ،لكن لو كان الشَّ

ه، يبقى على الأصل، ليس لّزمًا عليك أداء زكاته.منفصلٌ   عن ماله، فحينئذٍ نقول: هذا لّ تزكِّ

، حَوْلِ أَوْ أَكْثَرَهُ ـالْ  وَغَنَمٍ، إذَِا كَانَتْ سَائمَِةً  ،وِبَقَرٍ  ،تََِبُ فِِ إبِلٍِ  :: )بَابُ زَكَاةِ بَِيِمَةِ الْْنَْعَامِ قال 

يفَ  بلِِ: نَ يجِِبُ فِِ خََْسٍ وَعِشُِْ ، وَفِِ سِتٍّ وَثَلََثيِنَ  :وَفِِ مَا دُونََاَ فِِ كُلِّ خََْسٍ  ،بنِْتُ مَََاضٍ مِنَ الِْْ بنِْتُ لَبُونٍ،  :شَاة 

، وَفِِ إحِْدَى وَسِتِّينَ  :وَفِِ سِتٍّ وِأَرْبَعِينَ  ة  ، وَفِِ سِتٍّ وَسَبْعِينَ  :حِقَّ تاَنِ  :ينَ بنِْتَ لَبُونٍ، وَفِِ إحِْدَى وَتسِْعِ  :جَذَعَة  حِقَّ

ينَ وَاحِدَةً  ة  فَثَلََثُ بَناَتِ لَبُونٍ، ثُمَّ فِِ كُلِّ أَرْبَعِيَن بنِْتُ لَبُونٍ  :فَإذَِا زَادَتْ عَلََ مِئَةٍ وَعِشُِْ     .(، وَفِِ كُلِّ خََْسِيَن حِقَّ

ثة أنواعٍ على سبيل الحصر بدأ المصنِّف بذكر أحكام زكاة بهيمة الأنعام، والمقصود ببهيمة الأنعام هي ثلا

 كما سيأتي في كلام المصنِّف. ،والغنم ،والبقر ،الإبل :وهي

حيحين، منها ما ثبت عن ابن عمرَ أنَّ النَّبيَّ  نَّة أحاديثُ كثيرةٌ في الصَّ مََ »قال:   وقد ثبت في السُّ أَيي

فدلَّ ذلك على أنَّ هذه الأنواع  ،« طُرِحَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِِ قَاعٍ قَرْقَرٍ صَاحِبُ إبِلٍِ أَوْ بَقَرٍ أَوْ غَنَمٍ لََّ يُؤَدِّي زَكَاتَهَا إلََِّّ 

 الثَّلاثة من بهيمة الأنعام هي الَّتي يجب زكاتها.

كاة إلَّّ ن تكون عروض تجارةٍ،  ا أن تكون من هذه الثَّلاثة أو من غيرها، فغيرها لّ تجب فيه الزَّ والأنعام إمَّ

ا هذه الأنواع ا كاةوأمَّ  أو ليست عروض تجارةٍ. ،سواءً كانت عروض تجارةٍ  ،لثَّلاثة من بهيمة الأنعام فتجب فيها الزَّ

ا إذا كانت عروض تجارةٍ  نحن سنتكلَّم في هذا الباب عن بهيمة الأنعام إذا لم تكن عروض تجارةٍ، وأمَّ

رس القادم. -إن شاء الله-فسيأتينا   في الدَّ
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قَ   هذه البهيمة من الأنعام هي عروض تجارةٍ أو ليست عروض تجارةٍ؟ ننظر بين أنَّ  كيف تستطيع أن تفرِّ

تي معنا كيف تكون عروض تجارةٍ  يَّة، وسيأتي معنا كيف نعرف العروض الَّ إن شاء -ابتداءً في سبب ملكها والنّـِ

 في محلِّه. -الله

م معنا حديث ابن عمرَ، وجاء من حديث بإجماع أهل العلم، وتقدَّ  ،وَغَنَمٍ( ،وِبَقَرٍ  ،)تََِبُ فِِ إبِلٍِ قوله: 

 نحوه.بجابرٍ 

ائمة. ،وَغَنمٍَ( ،وِبَقَرٍ  ،)فِِ إبِلٍِ وقوله:   على سبيل الحصر دون ما عداها من السَّ

وجاء من حديث غيره كذلك أنَّ النَّبيَّ  ،لما ثبت من حديث بهز بن حكيمٍ  ؛)إذَِا كَانَتْ سَائمَِةً(قوله: 

بلِِ »قال:  كَاةُ فِِ الِْْ ائمَِةِ الزَّ  .«السَّ

ائمَِةِ »وقوله:  ةٌ  «السَّ ارع لّ يأتي بوصفٍ إلَّّ لمعنىً،  ؛هذا وصفٌ، ومفهوم الوصف له قوَّ لأنَّ الأصل أنَّ الشَّ

ةً أنَّ النَّبيَّ  كاة في بهيمة الأنعام بكونها سائمةً في أكثرَ من حديثٍ، ليس في حديثٍ واحدٍ، لكي   وخاصَّ قيَّد الزَّ

ؤال لّ يكون معتبًرا هذا  نقول: ؤال، لأنَّكم تعرفون أنَّ مفهوم الوصف إذا خرج مرج السُّ إنَّه خرج مرج السُّ

ةٌ.  المفهوم، لكن إن خرج مطلقًا فيكون حينئذٍ معتبًرا ويكون له قوَّ

نا نقول: قد جاء عن النَّبيِّ   أكثرُ من حديثٍ، فليس جواب سؤالٍ كما ذكر بعض أصحاب  ولذلك فإنَّ

 الإمام مالكٍ أو غيره، وإنَّما هو مطلقٌ.

وم (حَوْلِ أَوْ أَكْثَرَهُ ـ)الْ وقوله:  وم وهو وجود الفعل وجود السَّ وم،  ،العبرة بالسَّ ولذلك وليس بقصد السَّ

وم أو لّ. )إذا كانت سائمةً(،قال:   أي سواءً قُصِدَ السَّ

ة الحو (حَوْلِ أَوْ أَكْثَرَهُ ـ)الْ وقوله:  ور.أي أكثر مدَّ  ل؛ لأنَّ الأكثر يأخذ حكم الكلِّ في كثيٍر من الصُّ

ينَ قال:  ( :وَفِِ مَا دُونََاَ فِِ كُلِّ خََْسٍ  ،بنِتُْ مَََاضٍ  :)فَيجِِبُ فِِ خََْسٍ وَعِشُِْ كاة  شَاة  بدأ يتكلَّم في مقدار الزَّ

ائمة.  في السَّ

كاة،  ائمة: هي  سَائمَِةَ()إذَِا كَانَتْ قول المصنِّف: وقبل ننتقل إلى مقدار الزَّ ائمة؟ المراد بالسَّ ما معنى السَّ

تي لّ تُعْلَفُ  ا لو كانت ترعى مرعًى مملوكًا ،الَّ كأن  ؛وإنَّما ترعى مرعًى مباحًا، يجب أن نقول: إنَّه مرعًى مباحٌ، لأنهَّ

خص يزرع رع الَّذي ملكه ،يكون الشَّ  فإنَّه لّ تكون سائمةً. ،وترعى من هذا الزَّ

تي يملكها لكنَّه لم يكن من زرعه ولّ من حبِّه، لم يزرعه  ،نا: مباحًاوعندما قل أي أنَّه وإن كان في الأرض الَّ

د البذر-ولم يبذره   لّ يكون كذلك. -حتَّى مُرَّ
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له( حَوْلِ أَوْ أَكْثَرَهُ ـ)إذَِا كَانَتْ سَائمَِةَ الْ قول المصنِّف:  أو وسطه،  ،أو آخرِه ،العبرة بأكثر الحول، سواءً في أوَّ

 ننظر للأكثرِ.

 يُرج من ذلك عندنا صورتان لَّ زكاة فيهمَ:

ورة الأوُلَى: اقالوا: المعلوفة، فإنَّ بهيمة الأنعام إذا كانت تُعْلَفُ فلا زكاة، وما معنى  الصُّ ا أن  أنهَّ تُعْلَفُ؟ إمَّ

ه هو  ،أو البرسيم [تقال]أخذ لو أنَّه ي ،، أو أنَّه يحصد لها العلفَ ها العلفَ ها أو صاحبُ لها مالكُ  يشتريَ  ثمَّ يقصُّ

اه، أو يحشُّ الحشيش، ما دام أنَّه يفعل هو العلفَ  ا حينئذٍ تكون معلوفةً. ويعطيها إيَّ ه فإنهَّ  ويقصُّ

ورةال من حديث عمرو بن شعيبٍ   العوامل، لما ثبت عن النَّبيِّ  الَّذي لّ زكاة فيه يقولون: ةالثَّاني صُّ

ه أنَّ   «.ليس فِ العوامل صدقة  »ه قال: عن أبيه عن جدِّ

قي من الآبار يسحبون الماء  ر عليها للسَّ ا يُصَدَّ تي تكون من الأنعام كالإبل والبقر للعمل، إمَّ العوامل هي الَّ

 منها، أو لأجل الحرث أو نحو ذلك، أو لأجل التَّأجير، فالعوامل وإن كانت سائمةً أيضًا لّ زكاة فيها.

كاة، والعمدة في هذا الباب حديث أبي بكرٍ  ثمَّ ذكر المصنِّف بعد صحيح »في  ذلك مقدار الزَّ

 «.البخاريِّ 

ينَ  :قال فِِ »أنَّه قال:  دليل ذلك ما جاء في حديث أبي بكرٍ  بنِْتُ مَََاضٍ( :)فَيجِِبُ فِِ خََْسٍ وَعِشُِْ

بلِِ فَمََ دُونََاَ فِِ كُلِّ خََْسٍ شَا ينَ مِنْ الِْْ  «.ة  أَرْبَعٍ وَعِشُِْ

ينَ(وقول المصنِّف:   الخمس هنا على سبيل التَّحديد لّ شكَّ في ذلك. )فَيجِِبُ فِِ خََْسٍ وَعِشُِْ

بلِِ(وقوله:   سواءً كان أقلَّ أو أكثرَ لّ عبرة به، يعني صغيرةً أو كبيرةً. ،مهما كان عمر الإبل )مِنْ الِْْ

لها سنةٌ، من كان عمرها سنةٌ، أتمَّت سنةً ودخلت المراد ببنت المخاض هي من كانت  )بنِْتُ مَََاضٍ(قوله: 

 في الثَّانية.

لّ يلزم أن تكون بنت المخاض من عين ماله، فقد يكون ماله غاليًا عليه فيخرج من )بنِتُْ مَََاضٍ( قوله: 

اء كذلك.  غيره، يجوز من غير كراهةٍ، بل يجوز له الشرِّ

ولّ يجوز إخراج قيمتها، ومشهور  ،نا على أنَّه يجب إخراج الإبليدلُّ )بنِْتُ مَََاضٍ( الأمر الثَّاني في قوله: 

حوا بذلك. ،أنَّه لّ يجوز إخراج القيمة ولو وُجِدَتْ مصلحةٌ  :المذهب  ولو وُجِدَتْ حاجةٌ، صرَّ

خل لّ تأخذ الإبل وإنَّما تأخذ القيم، وصدر في ذلك  كاة والدَّ ولكن العمل الآن عندنا أنَّ مصلحة الزَّ

واية الثَّانية من مذهب أحمدَ.فتوى من   المشايخ باختيار الرِّ
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لّ يجزئ ابن ماضٍ وإنَّما يجزئ الأعلى من  ،كما جاء في الحديث)بنِْتُ مَََاضٍ( الأمر الثَّالث: أنَّ قوله: 

 الإناث.

( :)فِِ كُلِّ خََْسٍ قوله:  اة هي  شَاة  اة المراد بالشَّ تيالشَّ تي تجزئ في الأضحية، وهي الَّ عمرها سنةٌ من  الَّ

أن، أو ستَّة أشهرٍ من الماعز.  الضَّ

كاة يجب أن يكون أنثى اة يجب أن تكون أنثى، إذ كلُّ ما يجب في الزَّ إلَّّ في ثلاث  ؛الأمر الثَّاني: أنَّ هذه الشَّ

 مواضعٍ سنذكرها بعد قليلٍ.

اة توافق الإبل، فإن كانت الإبل معيبةً أ خرجها كذلك، وإن كانت صحيحةً والأمر الثَّالث: أنَّ هذه الشَّ

 كذلك.

ابع: أنَّ قوله:  (  :)فِِ كُلِّ خََْسٍ الأمر الرَّ شاةٍ،  يْ فَ صْ يدلُّ على أنَّه تجب شاةٌ كاملةٌ، ولّ يجزئ أن يخرج نِ شَاة 

اة بعينها، لّ يخرج البعير، وإنَّما يكون أعلى س بل وعلى المذهب لّ يجزئ أن يخرج بعيًرا، بل لّ نًّا لّ جنسًا بدَّ من الشَّ

 متلفًا.

تي لها سنتان ودخلت الثَّالثة. بنِتُْ لَبُونٍ( :)وَفِِ سِتٍّ وَثَلََثيِنَ قال:   والمراد ببنت اللَّبون هي الَّ

يَتْ  ها في الغالب تكون ذات لبنٍ. ؛«بنت لبونٍ » بـ: وسُمِّ  لأنَّ أمَّ

( :)وَفِِ سِتٍّ وِأَرْبَعِينَ قال:  ة  تي أتمَّت  حِقَّ ابعة. ،ثلاثًاوهي الَّ  ودخلت في الرَّ

( :)وَفِِ إحِْدَى وَسِتِّينَ قال:  تي أتمَّت أربعًا جَذَعَة   ودخلت في الخامسة. ،وهي الَّ

ينَ وَاحِدَةً  :بنِْتَ لَبُونٍ، وَفِِ إحِْدَى وَتسِْعِينَ  :)وَفِِ سِتٍّ وَسَبْعِينَ قال:  تَانِ فَإذَِا زَادَتْ عَلََ مِئَةٍ وَعِشُِْ  :حِقَّ

حيح وقد جاء فيه بهذا اللَّفظ، قال:  ثُ بَناَتِ لَبُونٍ(فَثَلََ  يق في الصَّ دِّ وَإذَِا »هذه كلُّها لما جاء في حديث أبي بكرٍ الصِّ

ينَ وَمِئَةٍ فَفِي كُلِّ أَرْبَعِيَن بنِْتُ لَبُونٍ  ة   ،زَادَتْ عَلََ عِشُِْ  ،«اريِّ البخ»نفس اللَّفظ الَّذي جاء في « وَفِِ كُلِّ خََْسِيَن حِقَّ

 «.البخاريِّ »فالمصنِّف أتى بنفس لفظ 

بط فتستقرُّ بعد ذلك الفريضة، وبناءً على ذلك فو أردت أن  بنِتُْ لَبُونٍ( :)ثُمَّ فِِ كُلِّ أَرْبَعِينَ قال:  بالضَّ

ا بين أن يخرج أربع حقاقٍ، أو أن يخرج خمس بنات لب ً  ونٍ.تحسب فإنَّه إذا بلغت مئتين من الإبل فهو يكون ميرَّ

 وصلَّى الله وسلَّم على نبيِّنا محمَّدٍ.
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، وَفِِ أَرْبَعِينَ  ،تَبيِع   :الْبَقَرِ  وَيََبُِ فِِ ثَلََثيَِن مِنَ  :: )فَصْل  قال  ، وَفِِ سِتِّينَ  :أَوْ تَبيِعَة  تَبيِعَانِ، ثُمَّ  :مُسِنَّة 

كَرُ هُناَ :، وَفِِ كُلِّ أَرْبَعِينَ تَبيِع   :فِِ كُلِّ ثَلََثيِنَ  ، وَيَُْزِئُ الذَّ وَابْنُ لَبُونٍ مَكَانَ بنِتِْ مَََاضٍ، وَإذَِا كَانَ النِّصَابُ  ،مُسِنَّة 

هُ ذُكُورًا(  .كُلي

يخ:  (يقول الشَّ ائمة من البقر )فَصْل  وما في معنى البقر  ،في هذا الفصل أورد فيه أحكام زكاة السَّ

ا داخلةٌ في جنس البقر.كالج  واميس وغيرها فإنهَّ

(  :الْبَقَرِ  )وَيََبُِ فِِ ثَلََثيَِن مِنَ فقال:  دليل ذلك ما ثبت عند أهل  )وَيََبُِ فِِ ثَلََثيَِن(قوله: تَبيِع  أَوْ تَبيِعَة 

نن من حديث معاذٍ أنَّه  بيعًا أو تبيعةً، ومن كلِّ أن آخذ من كلِّ ثلَثين من البقر ت  أمرنِّ النَّبيي »قال:  السُّ

 «.أربعين مسنَّةً 

م. )فِِ ثَلََثيَِن(وقول المصنِّف:   الثَّلاثين هنا على العدِّ على سبيل التَّحديد؛ لحديث معاذٍ المتقدِّ

كر والأنثى، فكلُّ من كان مالكًا لبقرٍ الْبَقَرِ(  )مِنَ وقوله:  ا اسم جنسٍ، فتشمل الذَّ  ،البقر هنا يقولون: إنهَّ

كور سوا ى -وهي الثيران-ءً كان من الإناث أو من الذُّ ، أو ما في حكمها وما في معناها مـماَّ يطلق «بقرًا» :فإنَّه يُسَمَّ

ا تأخذ الحكم. ؛عليه العرب بقرًا  كالجواميس فإنهَّ

( وقوله:   انية.المراد بالتَّبيع والتَّبيعة هو ما كان قد أتمَّ سنةً ودخل في الثَّ )تَبيِع  أَوْ تَبيِعَة 

 :وعندنا هنا مسألة  فِ التَّخييْ

ٌ بين أيٍّ من الأمرين.هٍّ شَ نقول: إنَّ التَّخيير بينهما تُيير تَ  كاة ميرَّ  ، بمعنى أنَّ مرج الزَّ

ع نوعان: ةٍ أنَّ التَّخيير في الشرَّ  وسبق معنا أكثر من مرَّ

 .هٍّ شَ تَ  تُييرُ  -1

 مصلحةٍ. وتُييرُ  -2

ما شاء.فهذا التَّخيير من تُيير التَّ  ٌ بين أيهِّ ي، فهو ميرَّ  شهِّ

(  :)وَفِِ أَرْبَعِينَ قال:   والمراد بالمسنَّة من أتمَّت سنتين ودخلت في الثَّالثة.مُسِنَّة 

(قوله:   بدَّ أن تكون مسنَّةً أنثى؛ لظاهر الحديث. وهو من له سنتان، بل لّ ،فلا يجزئ المسنُّ  )مُسِنَّة 
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، وَفِِ كُلِّ أَرْبَعِينَ  ،ثُمَّ فِِ كُلِّ ثَلََثيِنَ  ،نِ تَبيِعَا :)وَفِِ سِتِّينَ قال:  ( ،تَبيِع  م، وفيه مُسِنَّة   :وهذا لحديث معاذٍ المتقدِّ

يتَّفقان،  يْنِ ضَ رْ وبناءً على ذلك فإنَّه إذا بلغ مئةً وعشرين فإنَّ الفَ  «وَفِِ كُلِّ أَرْبَعِيَن مُسِنَّةً  ا،أنَّ فِ كُلِّ ثَلََثيَِن تَبيِعً »

ا بين أربعة أَ فيك ً  أو ثلاث مسنَّاتٍ. ،ةٍ عَ بِ تْ ون ميرَّ

كَرُ هُناَقال:  هُ ذُكُورًا( ،)وَيَُْزِئُ الذَّ بدأ يتكلَّم المصنِّف  ،وَابْنُ لَبُونٍ مَكَانَ بنِْتِ مَََاضٍ، وَإذَِا كَانَ النِّصَابُ كُلي

رَجُ فيها إلَّّ  كور مطلقًا، إلَّّ بما ورد به  على أنَّ الأصل في زكاة بهيمة الأنعام أنَّه لّ يُخْ الإناث، ولّ يجوز إخراج الذُّ

، وسيورده المصنِّف بعد قليلٍ.  النَّصُّ

 قالوا: لأنَّ الإناث صفة كمالٍ في الحيوان، وبناءً عليه فلا يجوز ولّ يجزئ غيرها.

كَرُ هُناَ( قال:  يع، دون إذا وجبت المسنَّة، لتَّبِ ، فيجوز إخراج اةيعَ أي في البقر حيث وجبت التَّبِ )وَيَُْزِئُ الذَّ

 ا.ها مكانَه فإنَّ المسنَّة لّ يجزئ غيرُ 

بب عند أهل العلم أنَّ التَّبِ  غير إذا وُلدَِ فإنَّ لحمه يكون والسَّ يع يجزئ عن التَّبيعة: قالوا: لأنَّ الثَّور الصَّ

مسِ ، وهذا موجودٌ عندنا إذا ذهبت لهم يعطونك الحَ أكثرَ  غير يكون أكثرَ  يل، فالمقصود أنهَّ  ،لحمًا  يقولون: إنَّ الصَّ

 فلذلك جودة لحمه ساوى الإناث.

رجات حيث  ،)وَابْنُ لَبوُنٍ مَكَانَ بنِتِْ مَََاضٍ(الحالة الثَّانية: قال:  ل الدَّ مة، وهي أوَّ هذا في زكاة الإبل المتقدِّ

 ا بسنةٍ، فيكون له سنتان ودخل في الثَّالثة.وجبت بنت المخاض فإنَّه يجوز إخراج ابن اللَّبون الَّذي يكون أعلى منه

 بدَّ أن ننتبه لْمرين: إخراج ابن اللَّبون مكان بنت المخاض لَّ

ل: بدَّ أن تكون مفقودةً، إذًا فالتَّخيير  أنَّه لّ يجزئ مطلقًا، وإنَّما يجزئ عند فَقْدِ بنت المخاض، فلا الأمر الأوَّ

  ينتقل لّبن اللَّبون إلَّّ عند العجز.في الحالة الثَّانية يكون عند العجز، فلا

كأن يكون  ؛بل يجوز حتَّى ولو كان أعلى منه ،ليس على سبيل الحصر )وَابْنُ لَبُونٍ(أنَّ قوله:  الأمر الثَّاني:

 أو يكون جذعًا. ،احِقًّ 

هُ ذُكُورًا(قال:  الحالة الثَّالثة: يملكه من الإبل أو من البقر أو  يعني كان المال الَّذي )وَإذَِا كَانَ النِّصَابُ كُلي

كاة واجبةٌ في عين المال.  من الغنم كلُّه ذكورًا، فإنَّه حينئذٍ يجوز له أن يخرج ذكرًا؛ لأنَّ الزَّ

يُسْتَثْنىَ من ذلك صورةٌ واحدةٌ: قالوا: إذا كان المرء يملك نصابًا كاملًا من التِّيوس فإنَّه لّ يخرج التَّيس؛ 

 ،عليه أنَّه شاةٌ، ولّ يكون ممدوحًا عندهم إلَّّ في حالةٍ واحدةٍ إذا كان التَّيس ضروبًا قُ دُ صْ : لّ يَ لأنَّ التَّيس يقولون

 ضرابٍ فإنَّه حينئذٍ يجوز. إلَّّ أن يكون فحلَ أي 
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ينَ  :الْغَنَمِ  وَيََبُِ فِِ أَرْبَعِيَن مِنَ  :: )فَصْل  قال  ، وَفِِ مِئَةٍ وَإحِْدَى وَعِشُِْ شَاتَانِ، وَفِِ مِئَتيَْنِ  :شَاة 

ُ الْـمََلَيْنِ كَالوَاحِدِ( :ثَلََثُ شِيَاهٍ، ثُمَّ فِِ كُلِّ مِئَةٍ  :وَوَاحِدَةٍ  ، وَالْـخُلْطَةُ تُصَيِّْ  .شَاة 

( :الْغَنَمِ  )وَيََبُِ فِِ أَرْبَعِيَن مِنَ قال:  فِِ كُلِّ » :في صدقة الغنم« صحيح البخاريِّ »لحديث أبي هريرةَ في  شَاة 

 «.أَرْبَعِيَن شَاة  

كر، وتشمل نوعين: اة: الأنثى دون الذَّ  والمراد بالشَّ

أن. -1 ا أن تكون من الضَّ  إمَّ

 أو تكون من المعز. -2

أن فلا  أشهرٍ فأكثرَ. بدَّ أن يكون عمرها ستَّةَ  فإن كانت من الضَّ

ا إن كانت من المعز فإنَّه لّ  بدَّ أن تكون قد بلغت سنةً كاملةً. وأمَّ

ء اليسير كاليوم ونحوه لّ  ، الشيَّ نة هنا على سبيل التَّقريب، فلو نقص قليلًا فإنَّه لّ يضرُّ والتَّقدير بالسَّ

.  يضرُّ

تي عنده فيقول: هذه وُلدَِتْ في  ياه الَّ نَّ في الأضاحي، فبعض النَّاس قد يعرف الشِّ والنَّاس دائمًا يعرفون السِّ

ن بط، فنقول: إنَّ اليوم واليومين وأكثرَ ربَّما قد يُعْفَى اليوم الحادي عشر مثلًا من السَّ ة الماضية، فيعرف ميلادها بالضَّ

. نِّ  عنه في السِّ

ينَ(قال:  ا ما دون ذلك فإنَّه لّ تجب فيه إلَّّ شاةٌ واحدةٌ. )شَاتَانِ( أي من الغنم  )وَفِِ مِئَةٍ وَإحِْدَى وَعِشُِْ  أمَّ

 واضحٌ. ثَلََثُ شِيَاهٍ( :ةٍ )وَفِِ مِئَتَيْنِ وَوَاحِدَ قال: 

( :)ثُمَّ فِِ كُلِّ مِئَةٍ قال:  يق  شَاة  دِّ ، «صحيح البخاريِّ »في  كلُّ هذا ورد بالنَّصِّ في حديث أبي بكرٍ الصِّ

 والمصنِّف أتى به بلفظه.

المرء الَّذي يملك  أريد أن أبينِّ مسألةً، كيف يستطيع -لأنَّ الخلطة متعلِّقةٌ بالجميع-قبل أن ننتقل لمسألة الخلطة 

رَجُ زكاتها من عروض التِّجارة؟  أنعامًا أن يعرف هل هذه الأنعام تُُْرَجُ زكاتها زكاة سائمة الأنعام؟ أم تُُْ

 :ننظر لذلك بأكثرِ من اعتبارٍ نقول: 

ل: بغير  اهَ كَ لَ ا بسبب تجارةٍ فلها حكمٌ، وإن كان مَ هَ كَ لَ سبب ملك هذه الأنعام، فإن كان مَ  الّعتبار الأوَّ

 التِّجارة فلها حكمٌ آخرُ.

 نحو ذلك، إذًا الحكم متلفٌ بين الثِّنتين. وأبغير التِّجارة كأن تكون وُلدَِتْ عنده، أو تكون قد وُهِبتَْ له 
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ائمة بفعل التِّجارة، كأن يكون قد عاوض عليها، اشتراها، صالح  كَ لَ إذا كان مَ  [:]الحالة الأوُلى السَّ

لح ؛عليها اء؟بيعٌ، فنقول هنا: إذا اشتراها فننظر ما نيَّتُ  لأنَّ الصُّ  ك وقت الشرِّ

ورة الأوُلى:[ رَّ كانت فإن قال:  ]الصُّ اء الدَّ منها أو اللَّبن، فنقول حينئذٍ: لّ زكاة فيها زكاة  نيَّتي وقت الشرِّ

كاة فيها زكاة سائمة الأنعام، فإن كانت سائمةً ففيها الزَّ   كاة، وإلَّّ فلا.عروض التِّجارة، وإنَّما الزَّ

ى.  حتَّى وإن قلت: إنيِّ أريد أن أبيع نتاجها، فهذه لّ تُزَكَّ

وف، يعني  ةٍ؛ لأنَّك قاصدٌ اللَّبن منها، أو قاصدٌ الصُّ حتَّى وإن قلت: إنيِّ أريد اللَّبن وسوف أبيعها بعد مدَّ

ياه تُقْصَدُ لأجل صوفها ل مبلغًا أغلى أحيانًا، ،بعض أنواع الشِّ فحينئذٍ نقول: لّ زكاة فيها زكاة عروض  تُدَخِّ

 التِّجارة.

ائمة. ى زكاة السَّ ء، وإنَّما تُزَكَّ جل: أريد أن أذبحها، كذلك الأكل نفس الشيَّ  أو قال الرَّ

ورة الثَّانية: أن يكون اشتراها ليبيعها، يشتري ويقول: أنتظر يومين أو ثلاثةً أو لعيد الأضحى وأبيعها،  الصُّ

 عليها زكاة عروض التِّجارة.نقول: هذه تجب 

ائمة. ورة الأوُلَى: زكاة السَّ  الصُّ

ورة الثَّانية: زكاة عروض التِّجارة.  الصُّ

أو ورثها،  ،أو وُهِبَتْ له ،إذا دخلت في ملكه بغير فعل التِّجارة، كأن تكون نتجت عنده الحالة الثَّانية:

ائمةف كاة فيها زكاة السَّ  ا عرضها للبيع، فحينئذٍ يبدأ الحول فيها، ما لم يكن له حولٌ أصلًا.إلَّّ إذ ؛نقول: إنَّما الزَّ

خص إذا كان عنده غنمٌ  فلا زكاة في الأبناء زكاة التِّجارة إلَّّ أن  ،وجعل الأبناء للبيع ،وبناءً على ذلك فالشَّ

وم  لّفحينئذٍ يعرضها ويسومها،  ل كيفيَّة العرض والسَّ وم، وسأفصِّ في باب  -إن شاء الله-بدَّ من العرض والسَّ

 عروض التَّجارة.

ُ الْـمََلَيْنِ كَالوَاحِدِ( قال: كالمال الواحد، هذا  االخلطة هي اختلاط المالين حتَّى يكون ،)وَالْـخُلْطَةُ تُصَيِّْ

كة ،تعريفٌ   .وفي نفس الوقت حكمٌ، فالخلطة هي بمثابة الشرَّ

ا نوعان:والخلطة يقول العلماء:   إنََّ

 خلطة أعيانٍ. -1

 وخلطة أوصافٍ. -2
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من غير  مشاعةٌ  لكلِّ واحدٍ منهما نسبةٌ  ،من الأنعام  ]عددًا[هي أن يملك شخصان فأكثرُ  فخلطة الأعيان:

ى تعيينٍ  بع الثَّاني لكنَّها غير معيَّنةٍ، وهذه تُسَمَّ بع، ولفلانٍ الرُّ خلطة » :لها، لّ يعيِّنون، فلفلانٍ النِّصف، ولفلانٍ الرُّ

ا تصيرِّ المالين مالًّ واحدًا.، وهذه لّ «الأعيان  شكَّ أنهَّ

لكنَّها مشتركةٌ  ،فيكون المال معيَّناً، يُعْرَفُ ملك كلِّ واحدٍ بعينه خلطة الأوصاف: النَّوع الثَّاني من الخلطة

 في بعض الأوصاف.

 ا:وما هي الأوصاف؟ قالوا: هي سبعةٌ تقريبً 

ل وصفٍ يجب أن تشترك فيه: اح، وهو المكان الَّذي تبيت فيه، فلا يُفْصَلُ رَ مُ ـالْ قالوا: أن تشترك في  أوَّ

 على انفرادٍ. تها فلا تكون خلطةً، بل يجب في كلِّ مالٍ زكاهَ احِ رَ بينهما، فإذا فُصِلَتْ في مُ 

ا لّ الوصف الثَّاني:  ح، أي في المكان الَّذي تجتمع فيه.سَِّْ مَ ـبدَّ أن تكون متلطةً في الْ  أنهَّ

ب، وليس المراد به بوقته.شْرَ مَ ـا تكون متلطةً في الْ أنهَّ  الثَّالث:الوصف   ب، وهو مكان الشرُّ

ابع: ب، وليس الإناء، وإنَّما الموضع الَّذي لْ لَب، وهو موضع الحَ حْ مَ ـأن تكون متلطةً في الْ  الوصف الرَّ

لَبُ فيه.  تُحْ

اب، بمعحْ أن تكون متلطةً في الفَ  الوصف الخامس: لٍ، لكن قد حْ نى ألَّّ يُخَصَّ أحد المالين بفَ ل الَّذي يقوم بالضرِّ

فحينئذٍ  ،لٍ حْ لكن لم يُخَصَّ أحد المالين بفَ  ،وعندهم أكثرُ من فحلٍ  ،اثنان متلطان :يعني مثلًا ، لٍ حْ يكون للمال أكثرُ من فَ 

 نقول: إنَّه في معنى المختلط.

 خلطةً. فحينئذٍ لّ يكون ،لكن لو قال: هذا الفحل خاصٌّ بحلالي دون حلالك

ادس: عي ووقته معًا، ليس المحلُّ فقط. ، فلاىعَ رْ مَ ـالْ  الوصف السَّ  بدَّ أن تكون متلطةً في محلِّ الرَّ

ابع: اد فيه إلَّّ أن يكون  لّ الوصف السَّ اعي لّ يلزم الّتحِّ اعي، والتَّحقيق أنَّ الرَّ بدَّ أن تكون متلطةً في الرَّ

 جنسهما واحدًا.

 عرفنا ما هي الخلطة وشروطها. )وَالْـخُلْطَةُ(ول المصنِّف: الجملة الأخيرة في ق

(قال:  ُ الْـمََلَيْنِ (قوله:  )تُصَيِّْ هذا خرج مرج الغالب، فقد يكونان أكثرَ من مالين، بل يكونان  )الْـمََلَيْنِ

 وعشرةً. ،وأربعةً  ،ثلاثةً 

كاة إيجابًا وسقوطًا.أي كالمال الواحد، فيكون للخلطة تأثيٌر في ا )كَالْوَاحِدِ(قال:   لزَّ

 كان نصابًا. اإيجابًا بأن يكون كلُّ مالٍ على انفرادٍ لّ يبلغ النِّصاب فإذا خُلِطَ 

كاة مـماَّ لو كان كلُّ واحدٍ منهما منفصلًا.  وإسقاطًا يعني إذا جُمعَِا كانا نصابهما أقلَّ في الزَّ
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مذيِّ من حديث ابن عمرَ أنَّ  قٍ »ه قال: دليل ذلك ما ثبت عند الترِّ قُ بين مجتمعٍ  ،لَّ يَُْمَعُ بين متفرِّ ولَّ يُفَرَّ

ويَّة مَ يتَّاجعان بينهمَ بالسَّ دقة، وما كان من خليطين فإنََّ  «.خشية الصَّ

هَاـتََِبُ فِِ الْ  :حُبُوبِ وَالثِّمََرِ ـ: )بَابُ زَكاةِ الْ قال   ثَمَرٍ يُكَالُ وَلَوْ لَـمْ تَكُنْ قُوتًا، وَفِِ كُلِّ  ،حُبُوبِ كُلِّ

خَرُ  ، وَتُضَمي ثَمَرَةُ الْعَامِ الْوَاحِدِ بَعْضُهَا  كَتَمْرٍ وَزَبيِبٍ، وَيُعْتَبََُ بُلُوغُ نصَِابٍ قَدْرُهُ أَلْف  وَسِتي مِئَةِ  ،وَيُدَّ رَطْلٍ عِرَاقيٍِّ

كَاةِ،لََّ جِنسْ  إلَِى آخَرَ، وَيُعْتَبََُ أَ  ،إلَِى بَعْضٍ فِِ تَكْمِيلِ النِّصَابِ  لََ تََِبُ فَ نْ يَكُونَ النِّصَابُ مََلُْوكًا لَهُ وَقْتَ وُجُوبِ الزَّ

قَّ  تَنيِهِ مِنَ  ،أَوْ يَأْخُذُهُ بحَِصَادِهِ  ،اطُ فيِمََ يَكْتَسِبُهُ اللَّ عْبَ  ،طْمِ كَالْبُ  ؛الْـمُبَاحِ  وَلََّ فيِمََ يََْ وَلَوْ نَبَتَ فِِ  ا،طُونَ رِ قَ زْ وَبِ  ،لِ وَالزَّ

 .(أَرْضِهِ 

وبعض الفقهاء يعبرِّ عن هذا الباب بباب الخارج من  ،حُبُوبِ وَالثِّمََرِ(ـ)بَابُ زَكاةِ الْ ذكر المصنِّف هنا 

كاز، ولكنَّ المصنِّف عبرَّ بـ  ؛الأرض؛ ليدخل فيه زكاة المعادن وما يُلْحَقُ به لبيان حُبُوبِ وَالثِّمََرِ( ـ)بَابُ زَكاةِ الْ كالرِّ

كالعسل والمعادن وغيره، محلقةٌ به  ؛كاة إنَّما تجب في الحبوب والثِّمار دون ما عداها، وأنَّ ما عداها ملحقٌ بهأنَّ الزَّ 

 إلحاقًا.

طُ فيه حَ  م معنا أنَّ هذا الباب لّ يُشْتَرَ كاةلَّ وَ وتقدَّ  ڭژ ،ن الحول، بل يكون في وقت وجوبه تكون الزَّ

 [.1٤1الأنعام: ]ژ  ۇ   ۇ ڭ

ا في  ژۇ   ۇ ڭ ڭژ  قال: لأنَّ الله  ()تََِبُ قوله:  والَّذي تجب فيه ذكر المصنِّف هنا أنهَّ

  الحبوب والثِّمار.

خرٍ. كاة تَب فِ كلِّ مكيلٍ مدَّ  وقاعدة المذهب عندنا: أنَّ الزَّ

ةٌ بالمكيلات، قالوا: لأنَّ النَّبيَّ  ا خاصَّ ليل على أنهَّ  ،« أَوْسُقٍ صَدَقَة  لَيْسَ فيِمََ دُونَ خََْسَةِ »قال:   والدَّ

 لٍ.يْ ق وحدة كَ سْ والوَ 

هَا(ـ)تََِبُ فِِ الْ قول المصنِّف:  ى حُبُوبِ كُلِّ سواءً كان هذا الحبُّ قوتًا أو غير  ،«حبًّا» :أي جميع ما يُسَمَّ

 .قوتٍ كما عبرَّ المصنِّف، وسواءً كان يُؤْكَلُ أو لّ يُؤْكَلُ، وسواءً كان الّنتفاع به كثيًرا أو قليلًا 

ا تي تُقَاتُ كثيرةٌ جدًّ لًّ: الحبوب الَّ عير ،كالبرِّ  ؛مثال ذلك: نقول أوَّ خَ  ،والأرز ،والشَّ  ،والعدس ،نوالدُّ

يَّات، وبعض الإخوان ينطقها نِ والعدس يدخلونه في القِطْ أيضًا  ،ءلَا اقْ والبَ  ،صمَّ كالحِ  ؛يَّاتنِ وغير ذلك، وكلُّ القِطْ 

 يَّات بكسِّ القاف.نِ يَّات، لّ هي القِطْ نِ طْ لـماَّ يقرأ في الكتب ويقول: القُ 

 قاعدة
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نان غالبًا يُسْتَخْدَمُ في شْ نان الَّذي يُزْرَعُ، الأُ شْ الأُ  :مثل ؛ما ليس بقوتٍ، يعني أنَّه لّ يُقْتَاتُ، أحيانًا لّ يُؤْكَلُ 

 تنظيف الثِّياب.

كاة كذلك. ،لوا: اليانسونوا ذلك فقامثَّلُ وأيضًا قد لّ يُقْتَاتُ ولكنَّه يُسْتَخْدَمُ للعلاج فقط،   ففيه الزَّ

رع ،أيضًا قالوا: لو كان لّ يُسْتَخْدَمُ للأكل ونه: ر، زكالب ؛وإنَّما يُسْتَخْدَمُ للزَّ ، ونحن في «البزر»هم يسمُّ

يه:  كاةزجميع الب ،«البذر»لهجتنا نسمِّ  فيه ب ،ر البصلزب ؛ر فيه الزَّ
ٍ
كاةزأيُّ شيء  ه.لأنَّه داخلٌ في ؛رٌ ففيه الزَّ

خَرُ(قال:  ت معنا القاعدة )وَفِِ كُلِّ ثَمَرٍ يُكَالُ وَيُدَّ أنَّ العبرة بالكيل فقط، وما لّ يُكَالُ فلا؛ لعموم  :مرَّ

 .«لَيْسَ فيِمََ دُونَ خَْسَةِ أَوْسُقٍ صَدَقة  » :الحديث

وإنَّما  ،في زماننا أغلب الثِّمار لّ تُكَالُ  ف، نحن الآنرْ أنَّه يُكَالُ جنسه، وإن كان تغيرَّ العُ  معناه )يُكَالُ(قول المصنِّف 

 وقلَّ من يبيعه الآن بالكيل. ،تُبَاعُ وزنًا، بدليل التَّمر وهو أشهرها، التَّمر الآن يبيعونه بالوزن بالكيلو

 والفرق بين الكيل والوزن:

ى -  «.بالمكعَّ »ـ أو ب« اللِّتر»ـ ب أنَّ الكيل وحدة حجمٍ، يماثل في وقتنا الآن ما يُسَمَّ

تي هي الكيلوات. ،بينما الوزن وحدة وزنٍ  -  الَّ

 فهذه بالمساحة، والثَّانية بالوزن، فيختلف الفرق بينهما.

ةَ »:  ، لقول النَّبيِّ  أي جنسه في عهد النَّبيِّ )يُكَالُ( ا فقول المصنِّف: إذً  وَالْـمِكْياَلُ مِكْياَلُ  ،الْوَزْنُ وَزْنُ مَكَّ

مان عند أهل الحجاز فهو مَكيلٌ، أو يُ   يُكَالُ في عهد النَّبيِّ فما كان  ،«الْـمَدِينةَِ   فيُقَاسُ عليه. هُ هُ بِ شْ في ذلك الزَّ

نا نقول: بحسب العُ  ف في كونه مكيلًا أو غير رْ ف، نرجع للعُ رْ فإن كان ليس له وجودٌ في ذلك الوقت فإنَّ

 ضابط الكيل.مكيلٍ، إذًا هذا 

خَرُ(قوله:   ر.ادِ يَ ار أي جعله في البَ معنى الّدِّخ )وَيُدَّ

يخ عثمانُ بن قا وهو-وزاد بعض فقهائنا  خَرُ للحاجة، وهذا القيد في محلِّه، فالإنسان  -دئالشَّ قيدًا قال: وَيُدَّ

خِ  خِ قد يدِّ ء للتِّجارة، وقد يدِّ يخ عثمانُ متَّجهٌ بأنَّه يكون الّدِّخار ر الشيَّ ره للحاجة، فهذا القيد متَّجهٌ، كلام الشَّ

 لحاجة.ل

تي تكون من الثِّمار مـماَّ  )كَتَمْرٍ وَزَبيِبٍ(مثَّل المصنِّف بمثالين: قال:   كاة، وكثيٌر من الأشياء الَّ ما فيهما الزَّ فإنهَّ

 اللَّوز كذلك. :مثلًا  يقولون يُكَالُ،

لًّ في أن نقلب هذه القاعدة وهي تي لّ :نبدأ أوَّ كاة، ما هي الأشياء الَّ كاة ما لّ تجب فيه الزَّ  تجب فيها الزَّ

روع والثِّمار؟ مـماَّ   تُرجه الأرض من الزُّ
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لًّ:  ـيَّة: نقول أوَّ خرًا فإنَّه لَّ زكاة فيه»القاعدة الكلِّ  .«أنَّ كلَّ ما ليس حبًّا وليس مكيلًَ مدَّ

لًَّ:تطبيقها، قالوا:   «.وطَّأالم»كلُّ ما كان من باب الفواكه فلا زكاة في الفواكه، جاء عن عمرَ في  أوَّ

طِّيخ، كلُّ هذا والبِ  ،والجزر ،الخيار :قالوا: كلُّ ما كان من باب الخضروات، والخضروات مثل ثانيًا:

ونه من الخضروات  ارقطنيُّ عن علٍِّّ أنَّه قال: ويعدُّ  .«ليس فِ الخضروات صدقة  »لّ زكاة فيه، وقد روى الدَّ

تي نسمِّ اقالوا: كلُّ ما ك ثالثًا:  ،والجرجير ،كالنِّعناع ؛«الورقيَّات»ـ يها الآن في وقتنا المعاصر بن نبته ورقًا، الَّ

 كلُّ هذه لّ زكاة فيها. ،وغيرها ،والخسِّ  ،والبقدونس

كاة، لأنَّه في معنى الثَّمرة. جر الَّذي يكون ورقه مقصودًا ففيه الزَّ  بخلاف الشَّ

در مع أنَّ  ،مثل قالوا: ورق العنب إذا كان مقصودًا كاة عندهم إذا كان أو ورق السِّ ه غير مأكول لكنَّه فيه الزَّ

خص هو الَّذي يزرعها ولّ يلتقطها   مباحةً.الشَّ

يتون، المذهب فيه روايتان منصوصتان عن الإمام أحمدَ، والمعتمد  ]رابعًا:[ قالوا: مـماَّ لّ زكاة فيه على المشهور الزَّ

رين يتون لّ زكاة فيه، مع أنَّ  :عند المتأخِّ خَرُ أنَّ الزَّ  لكنَّهم يقولون: أصله لّ يُكَالُ، باعتبار الأصل. ،ه ربَّما يُدَّ

الِ فَ  عُ لْ أيضًا عندهم مـماَّ لّ زكاة فيه قالوا: طَ  ]سادسًا:[ طلع –ويحمل طلعًا  ،، النَّخل يحمل تمرًالِ خْ نَّ ال حَّ

ال كر وهو الفحَّ  فحينئذٍ يقولون: هذا لّ زكاة فيه. -الذَّ

 ونحوها. ،لجْ والفُ  ،كالبصل ؛ ما كان الّنتفاع بجذرهيقولون: كلُّ  ]سابعًا:[

يحان وغيره، فيقولون: حينئذٍ لّ  ؛لّ بثمرته هِ دِ رْ الأمر الأخير قالوا: كلُّ ما كان الّنتفاع بوَ  ]ثامناً:[ كالرَّ

 زكاة فيه.

كاة فقال: ثمَّ  ل لما تجب فيه الزَّ ط الأوَّ (بدأ المصنِّف بالشرَّ ل وهو الشرَّ  )وَيُعْتَبََُ )بُلُوغُ نصَِابٍ قَدْرُهُ ط الأوَّ

( أَلْف  وَسِتي مِئَةِ  يٍّ
،  «لَيْسَ فيِمََ دُونَ خََْسَةِ أَوْسُقٍ صَدَقَة  »:  طبعًا بلوغ النِّصاب لقول النَّبيِّ  رَطْلٍ عِرَاقِ هذا نصٌّ

 هذا واحدٌ.

ل باب هذه الخمسة الأوسق جاء النَّقل بأنَّ كلَّ وسقٍ منها يعا الأمر الثَّاني: دل ستِّين صاعًا، ومرَّ معنا في أوَّ

اع يعادل خمسة أَ  ثٍ، فإذا ضربت ثلاث مئة صاعٍ بخمسةٍ وثلثٍ يكون المجموع كما ذكر لُ لٍ وثُ طُ رْ الطَّهارة أنَّ الصَّ

 .رَطْلٍ( مِئَةِ  وَسِتَّ  ا)أَلْفً المصنِّف 

طل هو في الأصل وحدة كيلٍ، ثمَّ نُقِ  )رَطْلٍ(قول المصنِّف:  م الرَّ بط، ولذلك فإنهَّ لَتْ بعد ذلك للوزن للضَّ

طل أصبح وزنًا. طل قالوا: والرَّ اع والوسق وتقديره بالرَّ  لـماَّ تكلَّموا عن ضابط الصَّ

 قاعدة
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ا ل من ضبط هذا-على ابن أبي زيدٍ القيراونيِّ  راعترض بعض العلماء مثل ابن القصَّ فقال:  -وهو من أوَّ

 ،العبرة بالوزن من باب ضبط المسألة فقط، كما أُجِيبَ عن ابن أبي زيدٍ نقول: جعلنا  ؟كيف تنقل الكيل للوزن

 ومشى عليه العلماء.

(الأمر الثَّاني في قوله:  ؟ لأنَّ العراقيَّ هو الَّذي كان يُتَعَامَلُ به في  )عِرَاقيٍّ م لماذا اختار العلماء العراقيَّ تقدَّ

مشقيَّ ، مع أنَّ المصنِّف أحيانًا يذكر ا عهد النَّبيِّ  ، والبهوتيُّ وابن النَّجار يذكرون المصريَّ  ؛لدِّ  ؛لأنَّه دمشقيٌّ

م مصريُّون، والبعليِّ   ن يذكرون البعلَِّّ وهكذا.ولأنهَّ

ر بعهد النَّبيِّ  لكن العراقيَّ المقصود به الَّذي كان في عهد النَّبيِّ   . ، هو المقدَّ

 عندنا فِ قضيَّة بلوغ النِّصاب عدد  من المسائل:

ل مسألةٍ: اع عرفنا  أوَّ ا تعادل ثلاث مئة صاعٍ، الصَّ هذه الألف وستُّ مئة رطلٍ كم تعادل؟ مرَّ معنا قبل قليلٍ أنهَّ

اتٍ، ونحن قلنا: وقدره من حيث الحجم هناك باللِّترات،  اع يعادل ثلاث كيلوَّ لوزن لأجل أن لمن حيث الوزن تقريبًا الصَّ

 ن.يُضْبَطَ فتعامل النَّاس لأجل الوز

كاة،  كاة، فتجب عليه الزَّ إذًا كلُّ من كان عنده ثمرةٌ أو حبٌّ مُموعه يصل إلى تسع مئة كيلو فإنَّ فيه الزَّ

كاة واجبةٌ على كلِّ من كان يملك ذلك.  فالزَّ

ا تزن هذا الوزن ،وبسؤال أهل الخبرة في الغالب أنَّ من عنده أربع نخلاتٍ  بل  ،وربَّما ثلاث نخلاتٍ فإنهَّ

ا، لكن في الغالب أنَّ تسع مئة كيلو  ،وع النَّخل يقولون: نخلةٌ واحدةٌ ربَّما تصل لهذه المرحلةبعض أن لكن نادرٌ جدًّ

 أربع نخلاتٍ بسهولةٍ تصل إلى هذا القدر.

كاة، لّ يظنُّ أنَّه سيأكله جميعه، حتَّى لو أكلتَ  ه ه جميعَ ولذلك يجب على المسلم أن ينتبه أنَّ هذا النَّخل فيه الزَّ

كاة؛ لأنَّ الإهداء لّ يُ يجب عليك أن تُرج زكاته، حتَّى لو أهديتَ  كاة، بل حتَّى لو  طُ قِ سْ ه يجب أن تُرج الزَّ الزَّ

قتَ  خص أن يحتاط في هذا الأمر. ك، بل لّئلّ يجز تصدَّ كاة، ولذلك يجب على الشَّ  بدَّ أن تنويَ الزَّ

قدير تَّ الَّذي هو ال –قول: إنَّ النِّصاب يُعْرَفُ في الأصل كيف تستطيع أن تضبط النِّصاب؟ ن المسألة الثَّانية:

تي تعادل ثلاث مئة صاعٍ  ألف وستِّ ب  تُعْرَفُ بعد تصفية الحبِّ وجفاف الثَّمر، هذا هو الأصل. -مئة رطلٍ الَّ

 أحيانًا أخرى يُقَاسُ بغيْ ذلك:

رَ بالخَ  الحالة الأوُلَى: كاة خَ ثمَّ تُُْ  يُخْرَصُ،ص، أحيانًا رْ إذا قُدِّ اعيرْ رَجُ الزَّ  ،صًا، نقول: يجوز ذلك، مثل السَّ

بع ر كم الموجود؟ ينقص منه الرُّ اعي، فالخارص إذا خرص يقدِّ لّحتمال أن يجفَّ  ؛وبعضهم يقول: هذا خاصٌّ بالسَّ
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ر أنَّه كذا صاعًا، ثمَّ يُ  ر وهو على رأس النَّخلة فيقدِّ بع صُ قِ نْ بعد ذلك، يقدِّ مر إذا جفَّ نقص ربعه، هذا لأنَّ التَّ  ؛الرُّ

 أو أنَّه للعامل. ،الخارص عامٌّ لكلِّ أحدٍ  :للخارص، سواءً قلت

م يقولون: إذا كان المرء سيخرجه رطبًا لة الثَّانية:االح ره رطبًا ،أنهَّ  ؛يعني قبل الجفاف، قبل أن يجفَّ  ،وقدَّ

خص يأكله هُ. صُ قِ نْ ول: إذا كاله بعد قطفه فإنَّه يُ أو أنَّه سوف يهديه أن يبيعه، فحينئذٍ نق ،بأن كان الشَّ  عُشْرَ

ز  لة الثَّالثة:لحاا ل-قالوا: بالنِّسبة للعدس والرُّ مان الأوَّ ز يُبَاعُ مع قشره في الزَّ فإنَّ  -لأنَّ العدس والرُّ

 فيكون حينئذٍ عشرة أوسقٍ. ،نصابه يصبح عشرة أوسقٍ، قالوا: لأنَّ قشره يأخذ نصف الكيل

ل يعتمدون الكيل، والآن أغلب المقاييس مبنيَّةٌ على طبعًا هذا الك مان الأوَّ م في الزَّ لام كلُّه مبنيٌّ على أنهَّ

 الوزن.

، أو أوقاتها إذا كانت من جنسٍ واحدٍ، سواءً كانت أنواعها متلفةً  )وَتُضَمي ثَمَرَةُ الْعَامِ الْوَاحِدِ(قال: 

 نظر للجنس.لنَّوع وإنَّما نللوقت ولّ ل، لّ ننظر متلفةً 

أو بُرٍّ من نوعٍ ونوعٍ آخرَ، هذه أنواعها  ،كأن يكون تمرٌ من نوعٍ ثمَّ يُنقَْلُ لتمرٍ من نوعٍ آخرَ  ؛أنواعها متلفةٌ 

 متلفةٌ.

تين ،أوقاتها متلفةٌ: هناك بعض النَّخل نة مرَّ ل  ،وينقلون أنَّ بعض المناطق جنوب المدينة تحمل في السَّ في أوَّ

يف وفي آخر يف الصَّ لها وفي آخرها. ،الصَّ جرة في أوَّ  فمالك هذا النَّخل يجمع ثمر الشَّ

 :إذًا تُضَمي ثمرة العام الواحد

لًّ  د الجنس :أوَّ  سواءً اختلف النَّوع أو اتَّفق، لّ فرق. ،إذا اتحَّ

 سواءً اتَّفق وقت الطُّلوع أو اختلف. ثانيًا:

ياض، نقول: يُجْمَعَ  ،عنده مزرعةٌ في المدينة سواءً اتَّفق البلد أو اختلف، كيف؟ رجلٌ  ثالثًا: ومزرعةٌ في الرِّ

ياض مع نتاج المدينة ويكون مُموعه نصابًا.  نتاج الرِّ

جل أحيانًا قد يكون عنده في بيته نخلةٌ، وفي بيتٍ له في المدينة نخلةٌ أو نخلتان، فهذه  متى يكون هذا؟ الرَّ

 ت يكون يصل إلى النِّصاب.مُموع النَّخلا ،دائمًا لمن عنده شيءٌ يسيرٌ 

تي ذكرناها قبل  ،)وَتُضَمي ثَمَرَةُ الْعَامِ الْوَاحِدِ بَعْضُهَا إلَِى بَعْضٍ فِِ تَكْمِيلِ النِّصَابِ(إذًا قال:  طبعًا بالقيود الَّ

 قليلٍ.

طة نْ ثلًا، أو البُرُّ مع الحِ يعني ليس من جنسين متلفين، فلا يُجْمَعُ البُرُّ مع التَّمر م )لََّ جِنسْ  إلَِى آخَرَ(قال: 

  . تي تُضَمُّ ، لكنَّ الأنواع هي الَّ ا لّ تُضَمُّ  فإنهَّ
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كَاةِ(قال:   ط الثَّاني، قال: يجب أن  ،)وَيُعْتَبََُ أَنْ يَكُونَ النِّصَابُ مََلُْوكًا لَهُ وَقْتَ وُجُوبِ الزَّ هذا هو الشرَّ

م معنا أنَّه الحرُّ المسلم.أي لمن وجبت عليه الزَّ  ،يكون النِّصاب مملوكًا له  كاة، وتقدَّ

كَاةِ( كاة ذكر الفقهاء أنَّه في الحبِّ عند اشتداده، وفي الثَّمر عند بُدُوِّ  ،)وَقْتَ وُجُوبِ الزَّ ووقت وجوب الزَّ

 صلاحه، هذا هو وقت الوجوب.

ا وقت الّستقرار فسيأتي  عَلُ في البَ  -إن شاء الله-وأمَّ ق بين وقت رِ و الجَ ر أدَ يْ أنَّه عندما يُجْ ين، ويجب أن نفرِّ

 الوجوب ووقت استقرار الوجوب.

قَّ قال:  تَنيِهِ مِنْ الْـمُبَاحِ  ،أَوْ يَأْخُذُهُ بحَِصَادِهِ  ،اطُ )فَلََ تََِبُ فيِمََ يَكْتَسِبُهُ اللَّ عْبَ  ،طْمِ كَالْبُ  ؛وَلََّ فيِمََ يََْ  ،لِ وَالْزَّ

أو بُدُوِّ  ،وهو وقت اشتداد الحبِّ  ،بدأ يتكلَّم المصنِّف في صور وقت الوجوب ،ضِهِ(وَلَوْ نَبَتَ فِِ أَرْ  ا،رِ قُطُونَ زْ وَبِ 

لاح لّ تكون في ملكه ثمَّ يملكها بعد ذلك.  الصَّ

تي سيوردها المصنِّف كلُّها صورٌ في وقت الوجوب ليست في ملكه ور الَّ  ثمَّ ملكها بعد الوجوب. ،إذًا الصُّ

قَّ )فيِمََ يَكْ ضرب مثالًّ، قال:   اط الَّذي يلتقط من الأرض.اللَّقَّ  اطُ(تَسِبُهُ اللَّ

لاح فلا  )أَوْ يَأْخُذُهُ بحَِصَادِهِ( يعني أجرةً مقابل حصاده، ومن باب أَوْلَى لو أنَّه اشترى الثَّمرة بعد بدوِّ الصَّ

لاح كذلك. كاة على البائع، أو ورثها بعد بدوِّ الصَّ  زكاة عليه، وإنَّما تكون الزَّ

تَنيِهِ مِنَ )وَ   يعني يلتقطه من المباحات. الْـمُبَاحِ( لََّ فيِمََ يََْ

 كالفستق، ولّ أعرفه. م حبٌّ أخضُر طْ يقولون: إنَّ هذا البُ  طْمِ()كَالْبُ 

عْبَ  ونه (لِ )وَالْزَّ عير يسمُّ ، أيضًا لّ نعرفه، معروفٌ عند أهل «شعير الجبل» :يقولون: هذا نوعٌ من الشَّ

ام.  الشَّ

، هذا معروفٌ عند بعض العطَّارين. )قُطُونَا( أو، (اطُونَ قَ رِ زْ )وَبِ   ويقولون: هذا نباتٌ عشبيٌّ

، كاملةً  ع هذا ثمرةٌ تُرج من الأرضقلأنَّ الف ؛عقلو أردنا أن نمثِّل بأمثلةٍ عندنا نقول: لّ زكاة مثلًا في الف

مثل الحنظل أو بعض  ،وربَّما بعض الثِّمار فلا زكاة فيها أصلًا، ،لأنَّ الّستفادة من جذرها ،نقول: لّ زكاة فيها

حراء. تي تنبت في الصَّ  الأشياء الَّ

لأنَّ هذا المباح لّ يُمْلَكُ  ؛أي ولو كان هذا المباح نبت في أرضه؛ لأنَّه لّ يملكه )وَلَوْ نَبَتَ فِِ أَرْضِهِ(قال: 

 فلا وجوب عليه. ،والأخذ كان بعد الوجوب ،إلَّّ بالأخذ

م يقولون: عندنا هنا قاع : أنََّ رع بفعله، العبَة دة  أن يكون وقت الوجوب فِ ملكه، ولَّ يلزم أن يكون الزَّ

رع.  العبَة بالملك دون الفعل فعل الزَّ

 قاعدة
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:كيف ذلك؟ يقولون:   عندنا صور 

ورة الأوُلَى: رع مباحًا الصُّ تي ذكرناها قبل قليلٍ، فهذه أصلًا  ،لو كان أصل الزَّ ابقة الَّ  لّ مثل الأشياء السَّ

 تُملَْكُ حتَّى لو كانت في أرضه إلَّّ بحيازته لها.

، أو كان مثلًا من الف ؛ولذلك عندنا مثلًا شيءٌ من المباحات وابُّ ع لّ يملكه قكالحشيش الَّذي تأكله الدَّ

لَّذي وأخذه ملكه بحيازته، الَّذي يملكه ا هو أَوْلَى من غيره، فلو دخل آخرُ  ،لكونه في أرضه، ولكن هو متصٌّ به

 يلتقطه.

ورة الثَّانية: رع نبت منه لكن بغير فعلٍ، كأن يكون سقطٌ، أو أنَّ  الصُّ إذا كان ليس من المباحات، وإنَّما الزَّ

 فنقول: هو يكون في ملكه؛ لأنَّ الملك أصلًا راجعٌ له. ،ونتج من حبِّه الَّذي يملكه ولو لم يفعله ،الحبَّ في ملكه

، ـوَثَلََثَةُ أَرْبَاعِهِ بِِمََِ، وَمَعَ الْ  ،وَنصِْفُهُ مَعَهَا ،بُ عُشُُْ مَا سُقِيَ بلََِ مُؤْنَةٍ يََِ  :: )فَصْل  قال  جَهْلِ الْعُشُُْ

كَاةُ، وَلََّ يَسْتَقِري الْوُجُوبُ إلََِّّ بجَِعْلهَِا فِِ الْبَيْدَ  حَبي وَبَدَا صَلََحُ الثَّمَرِ وَجَبَتِ ـوَإذَِا اشْتَدَّ الْ  رِ، فَإنِْ تَلفَِتْ قَبْلَهُ بغَِيِْْ الزَّ

الْعَسَلِ مِئَةً وَسِتِّيَن رَطْلًَ  تَعَدٍّ مِنهُْ سَقَطَتْ، وَيََبُِ الْعُشُُْ عَلََ مُسْتَأْجِرِ الْْرَْضِ، وَإذَِا أَخَذَ مِنْ مُلْكهِِ أَوْ مَوَاتٍ مِنَ 

كَازُ مَا وُجِدَ مِنْ دِ  هُ، وَالرِّ يًّا فَفِيهِ عُشُُْ
 فْنِ الَجاهِليَِّةِ فَفِيهِ الُخمُسُ فِِ قَليِلهِِ وَكَثيِِْهِ(عِرَاقِ

المراد بالمؤنة  )يََبُِ عُشُُْ مَا سُقِيَ بلََِ مُؤْنَةٍ(، فقال: جُ رُ بدأ يتكلَّم المصنِّف في هذا الفصل عن مقدار ما يَخْ 

 فة.لَ هي الكَ 

ن نزع الماء من البئر، أو أن ينزع الماء من عيٍن، هو فة: قالوا: أن يكون قد حفر بئرًا، أو ألَ مثال صور الكَ 

ى  «.مؤنةً » :الَّذي ينزع الماء من العين، أو أنَّه يأتي بالماء من مكانٍ بعيدٍ عن طريق المواسير ونحوها، فكلُّ هذا يُسَمَّ

قي فيه من المطر لأنهار إن كان قد أو من العيون، قالوا: وهذه العيون وا ،يقابله بلا مؤنةٍ، كلُّ ما كان السَّ

ةً واحدةً فيعُْتَبَرُ بلا مؤنةٍ   ملحقٌ بما ليس بمؤنةٍ. ،حفر لها مُرًى فإنَّ حفره هذا مرَّ

تي تصل إلى المزارع، يأتيهم من مكانٍ بعيدٍ، مثل عيون الأ ات الَّ يِّ وضعت هذه الممرَّ حساء، مصلحة الرَّ

لأنَّه يصل إلى مزارعهم، مؤنتهم أن يفتحوا الباب وأن  ؛لا مؤنةٍ حتَّى وإن كانوا هم الَّذين فعلوها نقول: يُعْتَبَرُ ب

 يغلقوه فقط، وهكذا.

ى ا» :إذًا كلُّ ما سُقِيَ بلا مؤنةٍ فإنَّه يجب فيه العشر، ولذلك يُسَمَّ  «.عَشْريًّ
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ن أي ونصف العشر إذا كان يسقيها بمؤنةٍ، وقد ثبت عند البخاريِّ من حديث اب)وَنصِْفُهُ مَعَهَا( قال: 

مََءُ وَالْعُيُونُ أَوْ كَانَ عَ »قال:   عمرَ أنَّ النَّبيَّ  ا الْعُشُُْ ثَ فيِمََ سَقَتْ السَّ وجاء  ،«وَمَا سُقِيَ باِلنَّضْحِ فَنصِْفُ الْعُشُِْ  ،رِيًّ

 من حديث جابرٍ.« مسلم»أيضًا بنحوه في 

قي بمؤنةٍ  )وَثَلََثَةُ أَرْبَاعِهِ بِِمََِ(قال:   ونصفه بلا مؤنةٍ. ،أي إذا كان نصف السَّ

قي أو المؤنة. يعني كان أحدهما أكثرَ  )فَإنِْ تَفَاوَتَا(قال:  ا السَّ  من الثَّاني، إمَّ

ا نَفْعًا( .لأنَّ عندنا  )فَبأَِكْثَرِهَِِ : أنَّ الْكثر يأخذ حكم الكلِّ  قاعدة 

 دائمًا أقول لكم عندنا أربع قواعدَ، وهذه القواعد يختلف تنزيلها.

 عبرة بالنَّادر، فالنَّادر لّ يأخذ حكمًا أصليًّا، فيكون حكمه تارةً حكم جنسه، وتارةً حكم نفسه. أحيانًا لّ

، والمراد بالأكثر أكثر من النِّصف.  وأحيانًا نقول: الأكثر يأخذ حكم الكلِّ

، وهو الثُّلث فما زاد.  وأحيانًا نقول: الكثير يأخذ حكم الكلِّ

ا في أحيانٍ وهذه أحمد قال: قد يع–وأحيانًا  ا،  -قليلةٍ  ني أنهَّ ، وهذا نادرٌ جدًّ نقول: القليل يأخذ حكم الكلِّ

.  لكن الأغلب أنَّ الأكثر يأخذ حكم الكلِّ

ا نَفْعًا(قال:  من؛ لأنَّ الأكثر نفعًا  ،الأكثر نفعًا )فَإنِْ تَفَاوَتَا فَبأَِكْثَرِهَِِ رع، وليست العبرة بالزَّ العبرة بالنَّفع للزَّ

رع  ، فإن كان ينمو به للزَّ ةً، –بأن يكون من حيث النُّموِّ رع لّ يُسْقَى في الأسبوع إلَّّ مرَّ لأنَّكم تعرفون أحيانًا أنَّ الزَّ

جرة أحيانًا أسبوع وإن زدت عن  ها الأسبوعالشَّ تي  -النَّخل، وأحيانًا يُسَقَى كلَّ يومٍ  ؛يضرُّ ة الَّ فننظر باعتبار المدَّ

ل النَّخلة، وهناك  تكون فيها أنفع، وتعرفون لـماَّ ينقل المطر عن النَّاس فهناك أشهرٌ معيَّنةٌ يقطعون عنها الماء فتتحمَّ

اع هي الَّتي يكون فيها النَّفع أكثر. أشهرٌ لّ رَّ تي يعرفها الزُّ ام أو الأشهر الَّ  بدَّ أن يسقوها وإلَّّ ماتت، فهذه الأيَّ

ةإذًا العبرة بالأكثر في النَّفع من حيث النُّ  ، ليس باعتبار المدَّ ام. ،موِّ  ولّ باعتبار عدد الأيَّ

ما أكثرُ فإنَّه حينئذٍ يكون  جَهْلِ(ـ)وَمَعَ الْ قال:  ( أيهُّ قي كم هو.)الْعُشُُْ  مع الجهل بمقدار السَّ

 لماذا قال ذلك؟ قال: لأنَّ الجهل يرجع الحكم على أصله، والأصل أنَّه سُقْيَا بلا مؤنةٍ.

كَاةُ(ـتَدَّ الْ )وَإذَِا اشْ قال:  ر المصنِّف  حَبي وَبَدَا صَلََحُ الثَّمَرِ وَجَبَتْ الزَّ كاة، أخَّ هذا هو وقت وجوب الزَّ

مَ  ، وبُدُوُّ ذكره هنا، مع أنَّ المناسب أن يقدِّ كاة هو اشتداد الحبِّ لاح في الثَّمرة، كما قال  ه، فإنَّ وقت وجوب الزَّ الصَّ

لاح واشتداد الحبِّ  [1٤1الأنعام: ]ژ  ۇ   ۇ ڭ ڭ ژ :الله جلَّ وعلا وفيه  ،يوم الحصاد هو بُدُوُّ الصَّ

 يجوز البيع.

لاح؟ ل العلماء في باب البيع هناك كيف يكون اشتداد الحبِّ وبُدُوُّ الصَّ  وقد فصَّ

 قاعدة
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م معنا وقت الوجوب، وهذه ،)وَلََّ يَسْتَقِري الْوُجُوبُ إلََِّّ بجَِعْلهَِا فِِ الْبَيْدَرِ(قال:  مسألةٌ أخرى وهي  تقدَّ

 استقرار الوجوب.

ا المصريِّين يقولون: ر، والبيدر دَ يْ استقرار الوجوب إنَّما يكون إذا جُعِلَتْ في البَ  اميِّين، وأمَّ هذا مصطلح الشَّ

ونه  «.الجرين» :فيُسَمُّ

تي يُجْعَلُ فيها مثلًا، مثل دَ يْ نحن عندنا البَ  ة التَّمر الَّ ة جِصَّ فَّ ىر قديمًا مثل الصُّ  :المستودع الَّذي يُجْعَلُ فيه يُسَمَّ

 «.وقت الوجوب»

م يقولون:  ة، وقت الوجوب كان في إما الَّذي ينبني عليه؟ أنهَّ مَّ نَّ وقت الوجوب هو الَّذي يتعلَّق به الذِّ

 ملك من؟ فيكون عليه.

كاة من الذِّ  ا وقت الّستقرار، فلو تلف بعد وقت الوجوب وقبل الّستقرار سقطت الزَّ ة، هذا أمَّ هو مَّ

 الَّذي يترتَّب عليه.

هذا المبني عليه أنَّه إذا تلفت قبل استقرار الملك بغير تعدٍّ منه )فَإنِْ تَلفَِتْ قَبْلَهُ بغَِيِْْ تَعَدٍّ مِنْهُ سَقَطَتْ( قال: 

 الجوائح في البيع. ت، كما أسقط الله طسق

تي تنتج وهي الثَّمرة؛  ؛()وَيََبُِ الْعُشُُْ عَلََ مُسْتأَْجِرِ الْْرَْضِ قال:  لأنَّ مستأجر الأرض هو المنتفع بالعين الَّ

 لأنَّ الثَّمرة نتجت في ملكه.و

قة  باستئجار الْرض  :عندنا هنا مسألة  متعلِّ

جرة لأجل الثَّمرة، ويجوز استئجار الأرض للمنفعة ليس  ،فقهاؤنا يقولون: إنَّه لّ يجوز استئجار الشَّ

 .أجرت الأرض لأجل الثَّمرة حَرُمَ لأجل الثَّمرة، إن است

اب عقد المضاربة عليها، لكن لّ يجوز عندهم  الثَّمرة يجوز عليها المشاركة بالمزارعة والمساقاة، ويجوز بالضرِّ

جرة.  استئجار الشَّ

لاح، فيأتي للمزا رع الَّذي يحدث الآن ما هو؟ أنَّ بعض النَّاس يتحايل لجواز شراء الثَّمرة قبل بُدُوِّ الصَّ

صاحب الأرض ويقول له: سأستأجر منك هذه الأرض شهرين أو ثلاثة، والعلماء يقولون: من يملك الثَّمرة 

لاح من كان مستأجرًا، ولذلك قال:  ليس على المالك؛ لأنَّ هو  )وَيََبُِ الْعُشُُْ عَلََ مُسْتَأْجِرِ الْْرَْضِ(وقت بُدُوِّ الصَّ

ويبيعها فيكون قد تحايل على بيع الثَّمرة قبل بُدُوِّ  ،ئذٍ يملك الثَّمرةالَّذي وقت الوجوب كانت في ملكه، فحين

لاح.  الصَّ
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ع، ولذلك يُنْظَرُ للقصد ا من الحيل الباطلة في الشرَّ ةً  ؛وهذه لّ شكَّ أنهَّ  ،فمن استأجر الأرض للأرض عامَّ

تي بدأ طلعها بالتَّفصيل « ةباب الإجار»في  -إن شاء الله-تي فإنَّه حينئذٍ يجوز، وإلَّّ فلا، وسيأ ،ليس لأجل الثَّمرة الَّ

 هناك.

هُ( )وَإذَِا أَخَذَ مِنْ مُلْكهِِ أَوْ مَوَاتٍ مِنَ قال:  يًّا فَفِيهِ عُشُُْ
بدأ يتكلَّم المصنِّف عن  الْعَسَلِ مِئَةً وَسِتِّيَن رَطْلًَ عِرَاقِ

كاة، وقد وردت فيه أحا :زكاة العسل، والمذهب مذيِّ عن ابن عمرَ أنَّه في العسل الزَّ وجاءت  ديثُ عند الترِّ

ه نن من حديث عمرو بن شعيبٍ عن أبيه عن جدِّ  «.أخذ من العسل العشُ  أنَّ النَّبيَّ » :أيضًا عند أهل السُّ

وهذه الأحاديث لّ يسلم طريقٌ منها من تكلُّمٍ، حتَّى حديث عمرو، ولذلك الإمام أحمدُ لـماَّ أخذ بالقول 

مذيِّ في زكاة العسل ا ولّ بحديث عمرو بن شعيبٍ  ،ستدلَّ فيه بقول عمرَ، ولم يستدلَّ لّ بحديث ابن عمرَ عند الترِّ

حابة ا، والأقوى في ذلك استدلّل أحمدَ بفعل الصَّ ه؛ لأنَّ في كليهما مقالًّ قويًّ  .وقضاء عمرَ  ،عن أبيه عن جدِّ

يخ:  ة عن الملك  )أَوْ مَوَاتٍ(لكه هو ملكه أي يم )وَإذَِا أَخَذَ مِنْ مُلْكهِِ(يقول الشَّ الأرض المنفكَّ

 والّختصاص.

 بقيت عندنا صورةٌ ثالثةٌ وهي إذا أخذه من ملك غيره، نقول: العسل إذا أخذه من ملك غيره حالتان:

ا أن يكون مباحًا. -1  إمَّ

 أو غير مباحٍ. -2

 يجوز له ذلك. ما فإن كانت المناحل والنَّحل لصاحب الأرض فلا شكَّ أنَّه

مثل النَّحل الَّذي يأتي بين الجبال فإنَّ هذا يُعْتَبَرُ لمالك الأرض من باب  ؛ن كانت منحلةٌ جاءت وحدهاوإ

الّختصاص، فإن سبقه أحدٌ إليه وأخذه جاز، فيجوز له أن يمنع النَّاس يجعل سورًا، لكن لو سبقه أحدٌ لهذا 

 النَّحل جاز؛ لأنَّه مباحٌ كسائر أنواع المباحات.

ةٍ عن الملك والّختصاص أخذ  مَوَاتٍ() من( )أَوْ أخذه من ملكه أو من ملك غيره  إذًا فإن أي أرضٍ منفكَّ

يًّا(  )مِنَ 
قٍ ففيه رُ فْ إذا بلغ عشُة أَ » :هذه تعادل عشرة أفرقٍ، وقد جاء من قول عمرَ أنَّهالْعَسَلِ مِئَةً وَسِتِّيَن رَطْلًَ عِرَاقِ

كاة  «.الزَّ

 تَّة عشر رطلًا فيكون المجموع مئةً وستِّين.الواحد يعادل س قُ رَ والفَ 

قون بين الفَرْقِ والفَرَقِ، ويذكرون ذلك في حديث الَّذي وقع على امرأته في نهار  وعلماء الحديث يفرِّ

 رمضانَ.

هُ( قال:   أي يجب عشر ما وجده من هذا المباح.)فَفِيهِ عُشُُْ
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كَازُ مَا وُجِدَ مِنْ دِفْنِ الْ قال:  لّ يلزم أن يكون مدفونًا  )دِفْنِ(أي دفنه أهل الجاهليَّة، وقوله:  ليَِّةِ(جَاهِ ـ)وَالرِّ

اب يل ويجرف الترُّ فيظهر  ،تحت الأرض، فقد يكون تحت الأرض، وقد يكون صاعدًا عليها، فأحيانًا قد يأتي السَّ

فن. كاز أو الدِّ  هذا الرِّ

كاز يكون مملوكًا لمن  جَاهِليَِّةِ(ـ)مَا وُجِدَ مِنْ دِفْنِ الْ وقول المصنِّف:  نا على أنَّ الرِّ أطلق المصنِّف، وهذا يدلُّ

 أو وجده في أرضٍ مباحةٍ. ،أو وجده في ملك غيره ،وجده، سواءً وجده في ملكه

كاز  ،فوجد الحافر ركازًا ،بل العلماء يقولون: لو أنَّ رجلًا استأجر آخرَ ليحفر بئرًا ملكه الحافر؛ لأنَّ الرِّ

م معنا-ات، والمباحات حكمه حكم المباح لّ تُملَْكُ إلَّّ بالّلتقاط والحيازة، فالَّذي التقطها هو الَّذي  -كما تقدَّ

كاز.  يملكها، هذا هو الرِّ

تي تكون عند أهل الجاهليَّة جَاهِليَِّةِ(ـ)مَا وُجِدَ مِنْ دِفْنِ الْ قوله:  ةٌ  ؛أي الأثمان الَّ أو من هذه  ،ذهبٌ أو فضَّ

تي تُ  ابقة.وجَ المشغولّت الَّ  د في كثيٍر من الحضارات السَّ

حيح من حديث أبي هريرةَ أنَّ النَّبيَّ  خُمُسُ(ـ)فَفِيهِ الْ قال:   كَازِ الْ » قال:  لما جاء في الصَّ  «.خُمُسُ ـفِِ الرِّ

موم مثل العسل ومثل الخارج من الأرض، وإنَّما هو مطلقٌ لع ،أي ليس له نصابٌ  )فِِ قَليِلهِِ وَكَثيِِْهِ(قال: 

م.  الحديث المتقدِّ

فُ مصرف الفيء خُمُسُ(ـ)الْ قوله:  كاة؛ لأنَّ الخمس هنا يُصْرَ مُ إلى بيت مال المسلمين  ،لم يقل فيه الزَّ يُسَلَّ

كاة،  فُ في مصرف الزَّ ة، ولّ يُصْرَ فُ في المصارف العامَّ وبناءً على ذلك فلا مباشرةً، يُعْطَى لبيت مال المسلمين، فيُصْرَ

ق بالخُ يجزئ المر  .(1)وهو الفيء ،بل يجب عليه أن يصرفه لبيت مال المسلمين ،سمُ ء أن يتصدَّ

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 

رس ولكن لم يشرح فيه إلَّّ جزءًا قلـيلًا، فرأيـت مـن الأنسـب أن  -حفظه الله تعالى–شرع شيخنا ( 1) في )باب زكاة النَّقدين( في نهاية هذا الدَّ

رس التَّالي يكون الكلام عنه مُموعا في مكانٍ  رْتُهُ للدَّ  إن شاء الله.– واحدٍ؛ لذا أخَّ
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 : يقول: ذكر القاضي عياض مسألة نيَّة النِّيَّة، فمَ معناها؟1س

ر اسمه الآن-ج: نقل بعض المالكيَّة في كتاب في البدع  لنيَّة، نقلوا عن القاضي لمَّا تكلَّموا عن ا -لعلَِّّ أتذكَّ

 .)ومن البدع نيَّة النيَّة(عياض أنَّه قال: 

لاة، أو أنيَّ  ث نفسه أنَّني سأنوي الصَّ معنى نيَّة النِّيَّة: أنَّ المرء يعزم في نفسه أن ينويَ؛ بأن يقف، ويحدِّ

ى:   «.نيَّة النِّيَّة»سأفعل كذا، هذه تُسَمَّ

ظ بالنِّيَّة»ى بـ: ثمَّ يلِّ نيَّة النِّيَّة ما يُسَمَّ  ا غير مشروعةٍ، «التلفُّ حيح أنهَّ لاة، وأنَّ الصَّ ، هذه تكلَّمنا عنها في الصَّ

ظ، لكنَّها غير مشروعةٍ. ا بدعةٌ؛ التَّلفُّ عب أن نقول: إنهَّ  ومن الصَّ

، لّ شكَّ أنَّ الجهر بالنِّيَّة بدعةٌ   .النَّوع الثَّالث: الجهر بالنِّيَّة؛ هذه بدعةٌ، ما في شكٌّ

نعم بعض أهل العلم قال: نيَّة النِّيَّة بدعةٌ، كما مرَّ معنا عن القاضي عياض، فمن باب أَوْلَى أنَّ المالكيَّة يرون 

ظ بالنِّيَّة بدعةٌ، وهذا الَّذي مشى عليه المالكيَّة، وشيخ الإسلام وغيرهم.  أنَّ التَّلفُّ

  زكاة ؟: يقول: إذا كان المكيل ينقلب إلى موزونٍ، هل يكون ف2ِس

مكيلًا فهو  ج: قلت قبل قليلٍ: إنَّ العبرة في الكيل بأصل جنسه، وعرفنا أنَّه ما كان في عهد النَّبيِّ 

مكيلٌ، او يقاس عليه، أو باعتبار عُرْفنا الآن، لو أنَّه شيءٌ جديدٌ؛ بأن يكون ثمرةً جديدةً لّ يمكن إلحاقها بما كان في 

 نا الآن، وإلَّّ فلا.فننظر إلى عُرْف عهد النَّبيِّ 
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 بيع المكيل موزونًا، والموزون مكيلًا، أو تغيرُّ الكيل ينبني عليه أحكام:

كاة إلَّّ في معرفة النِّصاب، وقد أَعْمَلَ  كاة هنا نقول: لّ ينبني عليه في باب الزَّ لًّ: عندنا في باب الزَّ أوَّ

 الفقهاء نقل المكيل للوزن، كيف؟

روها بالأرطال، قالوا: وزنًا أو كيلًا لمَّا جاءوا إلى المكيل ق كما ذكرت لكم -الوا: إنَّه خمسة أوسقٍ، ثمَّ قدَّ

 قالوا: فنقُِلَ للوزن ليُضْبَط، فيجوز التَّقدير بالوزن بناءً على ما سبق التَّقدير بالأرطال. -قبل قليلٍ 

ورة الثَّانية: في باب البيع، قالوا: يجوز بيع الموزون مكيلًا، والم ا بيعه الصُّ كيل موزونًا إذا كان بغير جنسه، أمَّ

ة الوزن، ولذلك أنا أمشي  هب والفضَّ با المشهور أنَّ العلَّة في الذَّ بجنسه فإنَّه لّ يجوز؛ ولذلك عندهم في باب الرِّ

با أنَّه لّ يجوز بيع المكيل بجنسه وزنًا ، ولّ الموزون على المشهور الآن، ولّ أنظر لّختلاف العلَّة، فعندهم في باب الرِّ

 بجنسه كيلًا، لماذا؟

نا لم نعلم بالتَّماثل، وعدم العلم بالتَّماثل كالعلم  قالوا: لأنَّ الموزون إذا بيِع كيلًا والعكس، فمعناه أنَّ

 بالتَّفاضل، فيكون ربًا.

لم؛ هل يجوز بيع الـمُسْلَم فيه  تي في ال–الصورة الثَّالثة: قالوا: في باب السَّ ةوهو العين الَّ مَّ كيلًا ووزنًا  -ذِّ

 أم لّ؟

. عيِّ  مشهور المذهب: أنَّه لّ يجوز؛ لأنَّ العلم بالمقدار لّ بدَّ أن يكون باعتبار المقياس الشرَّ

واية الثَّانية  ين: أنَّه يجوز.–والرِّ يخ تقيِّ الدِّ تي عليها عمل المسلمين الآن، واختيار الشَّ  وهي الَّ

لم تمر   وزنًا فيجوز.الآن النَّاس يبيعون السَّ

 ؟«الفقع»: يقول: قلت: فيمَ يشتَّيه من المباحات كـ3س

 ج: الفقع أصلًا لّ زكاة فيه؛ لأنَّه ممَّا أصله في الجذر، مأكوله تحت الأرض.

 والقاعدة عندهم: أنَّ ]ما كان مأكوله[ تحت الْرض لَّ زكاةَ فيه.

ى: 4س ية؟ أو ما يشبه البصل فِ« العرجون»: قال: هل يدخل ما يسمَّ  البََّ

 ج: لّ، هذا أيضًا مأكوله تحت الأرض، ويكون فيه، وهو من المباحات، وكلُّ المباحات لّ زكاةَ فيها.

لَة عليه فِ المسجد( ظاهر كلَمه أنَّ المستحَبَّ غيْ ذلك؟5س  : يقول: قول الماتن: )ولَّ بأس بالصَّ

) لاة في المصلىَّ  ، ولكن يجوز في المسجد.ج: نعم، عند الفقهاء يقولون: )الأوَْلى الصَّ

وض»: يقول: مَثَّل صاحب 6س عند قول الماتن: )ولو لم تكن قوتًا( بالقثَّاء والخيار، فهل يُكال هذان « الرَّ

خران؟  ويدَّ

 قاعدة
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اف»ج: لّ، المذهب: أنَّ القثَّاء والخيار لّ زكاة فيهما، كما في  وض»، ولعلِِّّ أراجع «الكشَّ  «.الرَّ

طب الَّذي 7س ر هل فيه زكاة؟: يقول: الري  لَّ يُتَمِّ

ا العنب فلا زكاةَ فيه. كاة، وأمَّ  ج: نعم، فيه الزَّ

 

خَر للحاجة(؟8س  : يقول: ما معنى قول ابن قائد: )ويُدَّ

 ج: يعني ليس كلُّ ادِّخارٍ لثمرةٍ يُوجِبُ زكاتَها، لّ بدَّ أن يكون الّدِّخار لحاجةٍ.

حابة أنَّه 9س كان يستحبي الجلوس بعد العصر إلى الغروب، كمَ بعد : يقول: هل ثبت عن أحدٍ من الصَّ

وق؟  الفجر إلى الشُي

نا جلَّ وعلا:  ج: لّ أعلم، لكن لّشكَّ أنَّ أفضلَ أوقات اليوم الخمسة على الإطلاق هو العصر، كما قال ربُّ

لوات الخمس هي صلاة [ 2٣٨]البقرة: ژ  پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱژ فأفضل الصَّ

 پ پ* پ ٻ ٻ ٻ* ٱ ژمس هي العصر، وقد أقسم الله به فقال: العصر، وأفضل الأوقات الخ

أن اليمين « كتب الأيمان»في  -إن شاء الله–وسيأتي معنا  ژ  ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ

مان؛ من بعد العصر  أظنُّ قال ابن ژ   ڻ ڻ ڻ ں ں ڱ ژتُعَظَّم بالمكان؛ عند المنبر، وبالزَّ

 ، وباللَّفظ.«من بعد صلاة العصر»عبَّاسٍ: 

 لَ اليمين بعد العصر لفضل هذا الوقت، وأنَّه أفضل الأوقات.فجُعِ 

. مان، ومطلق العمل، إلََّّ أن يرد النَّصي  لكن عندنا قاعدة: أنَّه لَّ تلَزم  بين فضل الزَّ

الحُِ فيِهِنَّ أَحَبي إلَِى الله مِنْ هَذِ »: ورد النَّصُّ مثل قول النَّبيِّ  امٍ الْعَمَلُ الصَّ  «.هِ الْعَشَُِ مَا مِنْ أَيَّ

ام الأسبوع على الإطلاق  ة مطلقُ العمل فيها محبوبٌ لله جلَّ وعلا، لكن نقول: أفضل أيَّ فعشر ذي الحجَّ

نة على الإطلاق يوم الأضحى، كما ثبت في  ام السَّ ومع ذلك نُهِيَ عن صومِهما، وكُرِهَ ، «المسند»الجمعة، وأفضل أيَّ

 إفرادهما بالقيام، فلا تلازم.

لوات الخمس. العصر  لمَّا قلنا: هو أفضل الأوقات فأفضل الأعمال فيه صلاة العصر، وهي أفضل الصَّ

كر يكون في طرفي النَّهار، كان النَّبيُّ  الأمر الثَّاني: ذكر الله جلَّ وعلا، فالعصر هذا وقت ذكر، ولذلك الذِّ

له، آخر النَّهار قبل الغروب،  وهو وقت بيعٍ –ولذا كان العمل في هذا الوقت  يذكر ذكره في آخر النَّهار وفي أوَّ

 قاعدة
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 وصخبٍ في الأسواق
ٍ
 ،«أَفْضَلُ الْعِبَادَةِ الْعِبَادَةُ فِِ الْـهَرَجِ »قال:  أنَّ النَّبيَّ «: مسلمٍ »مضاعفٌ، في  -وشراء

حابة والله لّ أعلم، ومن قال: )لّ أعلم( ا الصَّ  فقد أجاب. فالهرج حال  انشغال النَّاس، والعصر هو كذلك، أمَّ

كاة سَتُفْنيِ المال 10س نين فإنَّ الزَّ اه بعد قبضه عمََّ مضَ من السِّ ين إذا كان علَ معسٍر إذا زكَّ : يقول: الدَّ

 حينئذٍ؟

نوات الماضية،  م يقولون: لن تفنيه، ففي كلِّ سنةٍ يُنقِصُ جزءًا عن السَّ ج: لّ، لن تفنيه، على المذهب: أنهَّ

ا قد ي ُّ لن تفنى، نعم إذا طالت جدًّ تي قبلها، وهكذا، الفناء الكُلِِّّ بقى منه جزءٌ، كلَّ سنةٍ نأخذ اثنين ونصف من الَّ

 لكن قد يذهب جزءٌ كبيٌر منه.

ا  ط أن يكون الملْك مستقرًّ تي عليها الفتوى: أنَّه يُشْتَرَ واية الثَّانية في مذهب أحمدَ، والَّ ولذلك فإنَّ الرِّ

ا، وبناءً علي ين الَّذي لك على غيرك في ثلاثة أحوالٍ تَسْقُطُ زكاته:استقرارًا تامًّ  ه فإن الدَّ

ين على معسٍِّ. -1  إذا كان الدَّ

 أو جاحدٍ، ولّ بيَّنةَ. -2

 أو على مماطلٍ. -٣

يخ ]ابن بازٍ[  كاة، هذا الـمُفْتَى به، وهذا أيضًا اختيار الشَّ ور الثَّلاثة هذه تَسْقُطُ الزَّ  .ففي الصُّ

ةً والمسألة فيها خلافٌ، و ا أكثرَ من غيره، وخاصَّ ا جدًّ قلت لكم: إنَّ مذهب أحمدَ يحتاط احتياطًا شديدًا جدًّ

كاة هي الأصل.  أنَّ الزَّ

داق هل يُسْتَحَقي بالموت أو بالفراق؟11س ر الصَّ  : يقول: مؤخَّ

جَع للعُرْفِ، في بعض البلدان إذا قالوا:  داقمقدَّ »ج: الفقهاء يقولون: إذا كان هناك عُرفٌ فيُرْ « م الصَّ

داق»و ر الصَّ م»، فيقصدون بـ «مؤخَّ ر»عند العقد، و« المقدَّ خول، هذا جرى عليه عُرْف النَّاس في « المؤخَّ عند الدُّ

 بعض البلدان، ليس في جميعها.

ط. الحالة الثَّانية: رٌ إلى شهر كذا، أو سنة كذا(، فعند وجود الشرَّ ، مثل: )مؤخَّ  إذا كان هناك نصٌّ

ر( ولّ يُوجَد عُرْفٌ يقيِّده ولّ شرطٌ، فعند الفرقة: الثة:الحالة الثَّ   إذا أطلق وقال: )مؤخَّ

 الفرقة بالطَّلاق من جهته، أو بالفسخ من جهتها كالخلع. -

 أو بموت أحدهما. -

ته قبل القسمة، وقبل الثُّلث. ر صداقه، فيكون ديناً في ذمَّ  فإن مات هو أُخْرِجَ من ماله مؤخَّ

ين. وإن ماتت هي قبله  فيعطي ورثتَها الدَّ
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 س: قال: وإن كان يصل إلى أربعين سنةً؟

يه إذا قبضته بعد أربعين سنةً، لو ماتت هي فجاء لورثتها فيجب على ورثتها أن  ا تزكِّ ج: نعم المذهب: أنهَّ

وه.  يزكُّ

كويِّ الَّذي  -على المذهب–طيِّب  داق من الوعاء الزَّ ر الصَّ وج كلَّ سنةٍ يخصم مؤخَّ عليه، بشرط أن الزَّ

خول.  يكون قد استقرَّ بالدُّ

واية الثَّانية في المذهب  ين الَّذي عليك –الرِّ تي عليها الفتوى: أنَّ الدَّ قلنا مشهور المذهب: أنَّ كلُّ دينٍ –والَّ

كويِّ  لًا يُخْصَم من الوعاء الزَّ كاة إلَّّ  -عليك؛ حالًّّ أو مؤجَّ ين الحالُّ فقط، دون الـمُفْتَى به: أنَّه لّ يُخْصَم من الزَّ  الدَّ

ل. ين المؤجَّ  الدَّ

جُل فِ قبٍَ واحدٍ هل يَب نبشه؟12س  : يقول: لو دفنت امرأة  مع الرَّ

ج: المذهب: يحرم دفن اثنين في قبٍر واحدٍ؛ إلَّّ لحاجةٍ، فلو وُجِدَت الحاجة، جاء في أثر النَّهي عنه، لكن هل 

م قالوا   ]ذلك[.يجب نبشه ما وقفت على نصٍّ أنهَّ

قط إذا استهلَّ صارخًا ثمَّ مات هل يُعَقي عنه؟13س  : قال: السِّ

نَّة لّ، وهو مفهوم كلام ابن القيِّم في  وا عليه لأنَّ النَّبيَّ « تحفة المودود»ج: ظاهر السُّ كُلي »قال:  لم ينصُّ

 سلامته، وقد فات المحلُّ فحينئذٍ لّ يعقُّ عنه. أي مرهونةٌ  «مَرْهُون  »قال أحمدُ: معنى  ،«مَوْلُودٍ مَرْهُون  بعَِقِيقَتهِِ 

كاة، وبين استقرار الوجوب؟14س  : يقول: ما الفرق بين وجوب الزَّ

يكون ببدوِّ ج: الوجوب واستقرار الوجوب خاصٌّ بزكاة الحبوب والثِّمار فقط، دون ما عداها، فالوجوب 

، واستقرار الوجوب يكون بجعله في  لاح واشتداد الحبِّ  البَيْدَر، أو في الـجَرِينِ، أو في مستودعٍ.الصَّ

ولة لَّ تهتمي بذلك، فمَذا يصنع واجدُه 15س : يقول: إذا عثر شخص  علَ شيءٍ من دِفن الجاهليَّة لكن الدَّ

ق به علَ الفقراء؟  بالخمس، هل يتصدَّ

تقييد الإباحة، وأنتم  ج: بالنِّسبة لدِفن الجاهليَّة بعض المعاصرين يقولون: إنَّه يمكن أن يدخل في مبدأ

، وابن القيِّم  تعلمون أو مرَّ معكم أنَّ بعض أهل العلم نصَّ على أنَّ لوليِّ الأمر تقييد المباحات، وبنى عليه القرافيُّ

أنَّ  ،«هِيَ لَهُ مَنْ أَحْيَى أَرْضًا مَيْتَةً فَ »: أنَّه يجوز لوليِّ الأمر أن يمنع من التَّملُّك الموات بإحيائه، وأنَّ قول النَّبيِّ 

ياسة.  هذه تدخل في السِّ

هـ: أنَّ من أحيى أرضًا لّ يملكها بعد 1٣٨6وبناءً على ذلك صدر الفتوى عند المشايخ عندنا عام 

 هـ أي قبل صدور القرار فإنَّه يملكها.1٣٨6هـ وعليه القضاء عندنا، ومن أحياها قبل 1٣٨6
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المدينة -لمَّا حمى النَّقيع،  د المباحات لها أصل؛ عثمان بعض المعاصرين يقول: ومن المباحات، طبعًا تقيي

عي جيَّد كان النَّقيع، فحماه عثمان  عي، فأقرب مكانٍ للرَّ ، ومنع أهل المدينة من تعرفون حرار ما فيها مكانٌ للرَّ

دقة،  عي فيه؛ لأجل إبل الصَّ دقة بعيدًا وجاء صاحب -الرَّ نا لو وَضعْنا إبل الصَّ حاجةٍ صارت مشكلة، قالوا: لأنَّ

دقة فنحن في حاجةٍ لها ا إبل الصَّ حابة كعمر وعثمانَ  -وصاحب الحلال يبعد إلى خارج المدينة، أامَّ وقد ثبت أنَّ الصَّ

 حَمَوْا حًمى، وهذا من تقييد المباحات وغيرها.

كاز كاز، لكن بعض المعاصرين قالوا: قد يقال: إنَّ الرِّ مون عن الرِّ من تقييد المباح، فلو جاء  ما تكلَّم المتقدِّ

فحينئذٍ قد يُقال: بوجوب  -كما عندنا هنا–وليُّ الأمر وقال: من وجد ركازًا يجب عليه أن يسلِّمه للمتحف الوطنيِّ 

 ذلك.

ولة لّ تهتمُّ بدِفن الجاهليَّة فعليه أن يسلِّمه للفقراء؛ لأنَّ القاعدة قالوا: ا إذا كان كما ذكر أخونا أنَّ الدَّ  أمَّ

 إذا فُقِدَ مصرف الفيء فَيُسَلَّم للفقراء.

اف» هذه قاعدةٌ نصَّ عليها في وهي قاعدةٌ مذكورةٌ في غير مظنَّتها، )نسيت الآن موضعها لعلِِّّ ، «الكشَّ

 أراجعه وأخبركم به(.

جَع إلى الْعلَ. وهي:  ه إذا فُقِدَ المصرف فيُْْ  )أظنُّ ذكرها في الوقف ربَّما(.أنَّ

  أنَّ الـمَيَّتَ تُعْرَض عليه الْديان عند الموت؟: قال: هل صحَّ 16س

 ج: لّ أعلم.

؟17س  : يقول: القول بأنَّ وضع الحديدة علَ بطن الميِّت لَّ يمنع الَّنتفاخ هل لَذا وجه 

ج: لّ أعلم، فعله ابن عبَّاسٍ لأجل الّنتفاخ، هل هو طبيًّا، لّ أعلم، لذلك بعض الفقهاء يقول: ويضع 

 صقيلةً.المرآة لكي تكون 

 : يقول: ما صورة النَّعي المنهي عنه؟18س

أنَّه قال:  -إن لم أكن واهًما« فتح الباري»ذكر ذلك ابن حجرٍ في –ج: النَّعي يقولون: جاء عن الفضيل بن عياضٍ 

 )كنَّا نعدُّ النَّعي من النِّياحة(، غير حديث جريرٍ، قال: )النَّعي من النِّياحة(، ما المراد بالنَّعي؟

حيحين. راد بالنَّعي قالوا: النَّعي المباح حينما نعى النَّبيُّ الم ، كما في الصَّ  النَّجاشيَّ

ون النَّعي من النِّياحة(، قالوا: النَّعي هو الإخبار من غير رفع صوتٍ.  والفضيل قال: )كانوا يعدُّ

ا، إخبار للنَّاس بهذه الطَّريقة فهذا  وت جدًّ  نعيٌ.وبناءً عليه فلو كان رفع الصَّ

وت المعتاد، كالمكرفون وهكذا ليس صراخًا في كلِّ مكانٍ.  لكن رفع الصَّ

 قاعدة
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الأمر الثَّاني: ألَّّ يكون فيه ذِكْرُ محاسنَ، بل مُرد إخبارٍ، فذكر المحاسن بعد الوفاة مباشرةً هذا نعيٌ مذمومٌ، ينتظر 

جُل حتَّى يموت، ثمَّ بعد ذلك يحمل عليه.  الرَّ

 ة القعود علَ القبَ؛ مع أنَّ ظاهر النَّهي التَّحريم؟: يقول: لماذا كراه19س

ء أخذ حكمه، وقد جاء أنَّه يحوز الجلوس على الأرض، فكذلك تأخذ  ج: قالوا: لأنَّ ما جاور الشيَّ

 حكمه، هذا الَّذي يظهر لي.

حمن؟20س  : يقول: ما الجواب عن زيارة عائشةَ لقبَ أخيها عبدالرَّ

 ، وقد خالفت المكروه، والمباح قلنا: إنَّ له معنيين:ج: المذهب: يرون أنَّه مكروهٌ 

ل:[ معنىً قسيمٌ للأحكام الخمسة.  ]الأوَّ

 ]والثَّاني:[ معنىً قسيمٌ للثَّلاثة أحكام: الوجوب، والتَّحريم، والإباحة.

 فتدخل الكراهة والنَّدب في الإباحة.

تت أجرً  فعائشة   ا؛ هذا على المذهب.خالفت المكروه، فلا إثمَ عليها، وإنَّما فوَّ

 خالفها فيه غيرها. وعلى القول الثَّاني الَّذي عليه الفتوى: إنَّ اجتهادٌ من عائشةَ 

كعة الْوُلى عن الثَّانية فِ صلَة الفريضة، ولكن هل 21س : يقول: كمَ هو معلوم  أنَّ المذهب: تطويل الرَّ

 النَّافلة مثل الفريضة أم تختلف؟

م  ، سواءً في باب ج: ظاهر كلامهم أنهَّ يقولون ذلك، يقولون: والأوُلى أطول من الثَّانية مطلقًا، أي في كلٍّ

نَّة تدلُّ على ذلك؛ كما في حديث ابن  الكسوف، أو في الفريضة، أو في مطلق النَّوافل، هذا هو ظاهر كلامهم، والسُّ

 .مسعودٍ وحذيفةَ لمَّا صلَّوْا مع النَّبيِّ 

 على نبيِّنا محمَّدٍ  وصلَّى الله وسلَّم وبارك
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 بسم الله الرحمن الرحيم

 

هَبِ  يََبُِ  :)بَابُ زَكَاةِ النَّقْدَيْنِ  : صنِّفقال الم ينَ مِثْقَالًَّ  فِِ الذَّ ةَ إذَِا بَلَغَتْ  ،إذَِا بَلَغَ عِشُِْ وَفِِ الْفِضَّ

ةِ فِِ تَكْمِيلِ النِّصَابِ، وَتُضَمي قيِمَةُ الْعُرُوضِ إلَِى كُلٍّ مِنْهُمََ  رُبْعُ الْعُشُِْ مِنهُْمََ، وَيُضَمي  = مِئَتَيْ دِرْهَمٍ  هَبُ إلَِى الْفِضَّ ، الذَّ

كَرِ مِنَ  ةِ  وَيُبَاحُ للِذَّ يْفِ ـالْ  :الْفِضَّ هَبِ  وَنَحْوِهِ، وَمِنَ  ،مِنْطَقَةِ ـوَحِلْيَةُ الْ  ،خَاتَمُ، وَقَبيِعَةُ السَّ يْفِ  :الذَّ ، وَمَا قَبيِعَةُ السَّ

ورَة   ةِ مَا جَرَتْ عَادَتُهُنَّ بلُِ  وَنَحْوِهِ، وَيُبَاحُ للِنِّسَاءِ مِنَ  ،كَأَنْفٍ  ؛دَعَتْ إلَِيْهِ ضََُ هَبِ وَالْفِضَّ بْسِهِ وَلَوْ كَثُرَ، وَلََّ زَكَاةَ فِِ الذَّ

كَاةُ( ،أَوْ النَّفَقَةِ  ،رَىةِ، وَإنِْ أُعِدَّ للِْكِ الْعَارِيَّ  حُليِِّهِمََ الْـمُعَدِّ للَِسْتعِْمََلِ أَوِ  مًا فَفِيهِ الزَّ  .أَوْ كَانَ مَُُرَّ

هب  )بَابُ زَكَاةِ النَّقْدَيْنِ(قال:  ة، فالذَّ هب والفضَّ ة، النَّقدان المراد بهما في الأصل الذَّ هذا من الأبواب المهمَّ

ة هما النَّقدان نانير ؛والفضَّ هبلأنَّ النَّاس كانوا يتعاملون بالدَّ ة. ، وهي من الذَّ راهم وهي من الفضَّ  وبالدَّ

ون بالنَّقدين فقط ولّ يزيدون على هذا التَّعبير با»كما سيأتي معنا في  هلأنَّ  ؛والفقهاء كانوا يعبرِّ م « باب الرِّ أنهَّ

ةٌ قا صرةٌ، نصَّ على ذلك الموفَّق يرون على المشهور أنَّ العلَّة إنَّما هي قاصرةٌ على هذين، وأنَّ معنى الثَّمنيَّة عندهم علَّ

وضة»في   فقد ذكر أنَّ علَّة الثَّمنيَّة قاصرةٌ. «الرَّ

رُ به البضائع. رون شيئًا يمكن أن يكون ثمناً تُقَدَّ م في زمانهم لّ يتصوَّ ا قاصرةٌ يعني أنهَّ  معنى أنهَّ

ا، وقد استقرَّ الآن عمل النَّ  ا بعد ذلك فقد وُجِدَتْ أثمانٌ كثيرةٌ جدًّ أنَّ هذه  -وهو قول أكثر النَّاس-اس أمَّ

ة  يالّت والجنيهات وغيرها-الأوراق النَّقديَّ ة، فتكون من الأثمان. -من الرِّ هب والفضَّ مةٌ بالذَّ  ملحقةٌ أو مقوَّ

ة ليست ذهبًا ولّ  وأنا قلت قبل قليلٍ: أكثر النَّاس لماذا؟ لأنَّ بعض أهل العلم يرى أنَّ هذه الأوراق النَّقديَّ

خص لّ  ،ةً فضَّ  كاة؛ لأنَّ الشَّ ا دائمًا عروض تجارةٍ، فحينئذٍ تجب فيها الزَّ وإنَّما هي عروض تجارةٍ مطلقًا، يعني أنهَّ

يشتري أو لّ يحصل على هذه النُّقود إلَّّ بقصد التَّجارة لكي يعاوض بها الأثمان، لكن على العموم الَّذي استقرَّ 

ا من الأثمان.العمل عليه   أنهَّ

كاةيََبُِ( )قوله:  ة يجب فيهما الزَّ هب والفضَّ  ڌ ڌ ڍ ڍ ژ: بالإجماع أنَّ الذَّ

 .[٣٤التوبة: ]ژ  ڑ ڑ ژ ژ ڈ ڈ   ڎ ڎ

ينَ مِثْقَالًَّ(قال:  ينار هو المثقال، يعادل الآن أربع )إذَِا بَلَغَ عِشُِْ ينار، الدِّ جراماتٍ  ةالمراد بالمثقال هو الدِّ

هب خمسةٌ وثمانون عشرين في أربعٍ و وربعًا، فإذا ضربتَ  ربعٍ يكون المجموع خمسةً وثمانين جرامًا، إذًا نصاب الذَّ

 جرامًا.
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ليل على أنَّه إذا بلغ عشرين مثقالًّ  نن من حديث عمرو تجالدَّ كاة، أنَّه قد جاء عند أهل السُّ بن اب فيه الزَّ

ه أنَّ النَّبيَّ  هَبِ صَدَقَة  لَيْسَ فِِ أَقَلَّ مِنْ عِ »قال:   شعيبٍ عن أبيه عن جدِّ ينَ مِثْقَالًَّ مِنْ الذَّ وَلََّ فِِ أَقَلَّ مِنْ  ،شُِْ

ةِ صَدَقَة    «.مِئَتَيْ دِرْهَمٍ مِنْ الْفِضَّ

ةَ إذَِا بَلَغَتْ مِئَتَيْ دِرْهَمٍ قال:  م معنا من حديث عمرو رُبْعُ الْعُشُِْ مِنْهُمََ(  = )وَفِِ الْفِضَّ ة تقدَّ ليل على الفضَّ الدَّ

 يره.بن شعيبٍ وغ

(قال:  كان يأخذ »  أنَّ النَّبيَّ  وغيره من حديث عائشةَ  لأنَّه قد ثبت عند ابن ماجهْ  ؛)رُبْعُ الْعُشُِْ

 وهذا هو ربع العشر. «من كلِّ عشُين مثقالًَّ نصف مثقالٍ 

ف ويُعْرَفُ ربع العشر بأن يُقْسَمَ على أربعين، القسمة على أربعين هي ربع العشر، أو تقول: اثنين ونص

 نفس المعنى وطريقة الحساب متلفةٌ. ،بالمئة

ةِ فِِ تَكْمِيلِ النِّصَابِ(قال:  هَبُ إلَِى الْفِضَّ بدأ يتكلَّم المصنِّف عن مسألةٍ وهي متعلِّقةٌ بحساب  )وَيُضَمي الذَّ

ة يُضَمُّ بعضه إلى بعضٍ. هب والفضَّ  النِّصاب، أنَّ نصاب الذَّ

 وإنَّما بالأجزاء، كيف يكون ذلك؟ ،ليس بالقيمة ،مُّ بالأجزاءبعضه إلى بعضٍ أي الضَّ  ومعنى ضمِّ 

هب ة ،لو أنَّ امرأً كان يملك عشرة مثاقيلَ من الذَّ فقد ملك نصف نصاب ذهبٍ  ،ومئة دينارٍ من الفضَّ

ة أقلُّ ب ةٍ، إذًا ضممناها بالأجزاء، ولّ نضمُّ بالقيمة؛ لأنَّه ربَّما نصف نصابٍ من الفضَّ كثيٍر من ونصف نصاب فضَّ

هب، فلا ننظر للقيمة  وإنَّما ننظر للأجزاء. ،نصف نصابٍ من الذَّ

ةِ فِِ تَكْمِيلِ النِّصَابِ(إذًا قول المصنِّف:  هَبُ إلَِى الْفِضَّ باعتبار الأجزاء، وقد حُكِيَ الّتِّفاق  )وَيُضَمي الذَّ

. ،لمسألةوأنَّه لّ خلاف في ا ،قدامةَ  عليه، والَّذي حكى الّتِّفاق عليه ابنُ  مِّ  في الضَّ

ل  ف في أوَّ ما في حكم الجنس الواحد كما سبق معنا في الصرَّ ن؟ قالوا: لأنهَّ ما يُضَماَّ كاة»لماذا قلنا أنهَّ  ،«باب الزَّ

ما في حكم الجنس الواحد.  أنهَّ

 -إن شاء الله–ة، وسنتكلَّم عنها يَ نْ أي عروض التِّجارة، ليس عروض القُ  )وَتُضَمي قِيمَةُ الْعُرُوضِ(قال: 

 بالتَّفصيل.

ة في معرفة  ؛)وَتُضَمي قِيمَةُ الْعُرُوضِ إلَِى كُلٍّ مِنهُْمََ(قال:  هب والفضَّ مةٌ بالذَّ لأنَّ عروض التِّجارة مقوَّ

مُ بها. رَجُ مالًّ، فحينئذٍ تُقَوَّ رَجُ زكاة العروض عروضًا، وإنَّما تُُْ  النِّصاب، وفي الإخراج، فلا يُخْ

تان أريد أن أنبِّه عليهمَ:عندي هنا مسأ  لتان مهمَّ

ة هذه، هل فيها زكاةٌ أم لّ؟ المسألة الأوُلَى:  متعلِّقةٌ بالأوراق النَّقديَّ
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ا ملحقةٌ  وقد أشرت لكم قبل قليلٍ أنَّ الَّذي استقرَّ عليه عمل النَّاس والمجامع العلميَّة كلُّها على أنهَّ

ى إلى غيرهابالنَّقدين، وأنَّ ما أشار له الفقهاء قدي فهذا باعتبار ما عرفوه هم، ولّ  ،مًا أنَّ العلَّة فيها قاصرةٌ ولّ تتعدَّ

ة دون ما عداهما.وجَ يُ  هب والفضَّ ا قاصرةٌ على الذَّ  د نصٌّ يدلُّ على أنهَّ

م لـماَّ ذكروا الفرق بين الثَّمن والْ  ؛بل إنَّ قواعدهم قد تدلُّ على غير ذلك  ،«لمباب السَّ »ن في مَ ثْ مُ ـفإنهَّ

نا على مُ به الأشياء يكون ثمناً، وهذا يدلُّ  تُقَوَّ
ٍ
مُ به الأشياء، فدلَّ على أنَّ كلَّ شيء م قالوا: إنَّ الثَّمن هو الَّذي تُقَوَّ  أنهَّ

 يرون أنَّ الثَّمنيَّة مطلقةٌ لّ غلبةٌ.

باباب ا»ما الفرق بين غلبة الثَّمنيَّة ومطلق الثَّمنيَّة؟ سيأتينا بالتَّفصيل في  أنَّ غلبة الثَّمنيَّة تكون علَّةً « لرِّ

ةً متعدِّ  ا تكون علَّ ا مطلق الثَّمنيَّة فإنهَّ لع فإنَّه يكون ثمناً، قاصرةً، وأمَّ مُ به السِّ يةً، فحيث وُجِدَ شيءٌ يكون ثمناً تُقَوَّ

لم لع به، وفي نفس الوقت أيضًا يكون فيه زكاة النَّ  ،فيجوز في السَّ قدين، ويكون داخلًا في علَّة ويجوز تقيِّيم السِّ

با، وهذا هو الأصل في قاعدتهم.  الرِّ

حوا  المسألة الثَّانية: أنَّ بعض النَّاس يرى في كتب الفقهاء الحديث عن الفلوس، ويقول: إنَّ الفقهاء قد صرَّ

تي نتع -قول أكثرهم-في  ة الَّ امل بها، ويظنُّ أنَّ أنَّ الفلوس لّ زكاةَ فيها، وينصرف ذهنه إلى الأوراق النَّقديَّ

تي نتعامل بها ة الَّ تي يقصدون هي الأوراق النَّقديَّ ىنَ فِ رْ في عُ  هلأنَّ  ؛الفلوس الَّ ، وهذا «فلوسًا» :ا الآن أصبحت تُسَمَّ

 ليس كذلك، بل الفلوس عندهم شيءٌ متلفٌ.

نانالفلوس عندهم هي نُ  راهم والدَّ بُ على هيئةٍ شبيهةٍ بالدَّ ير، وهذه الفلوس تكون حاسٌ مصكوكٌ، يُضْرَ

ةً ببعض البلدان دون بعضٍ.  من نحاسٍ رخيصٍ، ولكن يأتي الولّة فيجعلون لها قيمةً خاصَّ

ةً في وقت المماليك، ولذلك أغلب من تكلَّم من الفقهاء على أنَّ  ،فقد كان في بعض الأزمان وخاصَّ

ة كلُّهم كانوا في وقت المماليك، كان  في وقت المماليك هناك حروبٌ ولم يكن هناك الفلوس لّ تجري فيها العلَّ

 أو حروبٌ خارجيَّةٌ، وإنَّما داخليَّةٌ بينهم، فكان من أعظم الوسائل لتحصيل الأموال من النَّاس أن يأتيَ  ،استعداءٌ 

ةً أو من قبله أو من بعده ا على بلدانٍ  ونَ لُ فكانوا يَ  ،ثمَّ إذا وَلِيَ على بلدةٍ  ،هذا الوالي من المماليك خاصَّ  صغيرةٍ جدًّ

ة فسوف أفعل به  ،أحيانًا هب والفضَّ ة، ومن يتعامل بالذَّ هب والفضَّ يأتي لأهل البلد ويقول: ممنوعٌ أن تتعاملوا بالذَّ

 وأفعل.

ةٌ جديدةٌ اشتروها منِّي  فكلُّ والٍ يجعل له فلوسًا، فيأخذ  -فلوسٌ جديدةٌ -فماذا نتعامل به؟ قال: هذه صكَّ

ة، ثمَّ يتعاملون بفلوسه.أموال النَّاس من الذَّ   هب والفضَّ
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ةً بهذا البلد فلوسه هذه إذا ابتعدتَ مسافةً معيَّنةً تُصْبحُِ غير رائجةٍ، فحينئذٍ   ،أصبحت ثمانيتها خاصَّ

ة، وليست في كلِّ البلدان.  وبالقوَّ

ته الَّذيجاء  ،الأمر الثَّاني: أنَّ هذا الوالي إذا ذهب ةٍ  ،بعده فألغى صكَّ فتصبح فيها من  ،جديدةٍ  وأتى بصكَّ

 الظُّلم.

يخ منصور لـماَّ تكلَّم قال: وضرب الفلوس ظلمٌ، ظلمٌ  ،ولذلك تكلَّم العلماء للنَّاس؛ لأنَّك  ومنهم الشَّ

ربَّما أشهرٌ قليلةٌ ثمَّ تذهب، أو في بلدانٍ  رواجها سُنيََّاتٍ،لّ قيمة لها، ليس لها قيمةٌ  تأخذ أموالهم في مقابل أشياءَ 

 وإن كانت رائجةً في بلدٍ دون بلدٍ.، لها لدانٍ أخرى، فلذلك يقول: لّ رواجَ دون ب

، ولذلك نَهَ فالثَّمنيَّة في الفلوس كانت مح ٍ
، أو محصورةً على بلدٍ معينَّ ٍ

دوا وْ صورةً على زمانٍ معينَّ ا عنها وشدَّ

 أشدَّ التَّشديد.

تي تكلَّموا عنها تُتلف  ، ولذلك يجب على طالب العلم دائمًا ناعن فلوسفالمقصود من هذا أنَّ الفلوس الَّ

 يجب عليه أن يعرف كيف تُسْتَخْدَمُ؟ وكيف حالها في الّستخدام؟ هذا 
ٍ
ل شيء إذا وجد مسائلَ عند الفقهاء قديمًا أوَّ

 واحدٌ.

ورة، ولذلك اتَّفق الف ورة على الصُّ قهاء الأمر الثَّاني: يجب عليه كذلك أن ينتبه للقاعدة قبل أن يقس الصُّ

قل:  ، ]بل[هذه مثل هذه، لّ :على أنَّ تُريج الفرع على الأصل أقوى بكثيٍر من تُريج الفرع على الفرع، فلا تقل

 لأجل المعنى المشترك بينهما. ؛هذه تشبه هذه

ارع -ولذلك إلحاق الفرع على الفرع  تي نصَّ الشَّ ةً الفروع المنصوصة عند الفقهاء ليست الفروع الَّ وخاصَّ

 هذه من أضعف صور التَّخريج وإثبات الحكم. -عليها

 بدَّ من التَّنبيه عليهمَ: مسألتان لَّ ]هنا[ عندنا

ل هاتين المسألتين: ة، وبينَّا  أوَّ هب أو مئتا درهمٍ من الفضَّ أنَّنا حينما بيَّنا النِّصاب وأنَّه عشرون مثقالًّ من الذَّ

ا  هب يعادل خمسةً وثمانين جرامًا، وأمَّ ة فتعادل خمسَ أنَّ الذَّ ة. الفضَّ  مئةٍ وخمسةً وتسعين جرامًا من الفضَّ

ة الخالصة دون المغشوشة، وهو  هب والفضَّ ة أي الذَّ هب والفضَّ لـماَّ بيَّنا ذلك يجب أن نقول: إنَّ المراد بالذَّ

هب خمسةً  يه في وقتنا هذا بأربعةٍ وعشرين قيراطًا، وبناءً على ذلك فمن ملك من الذَّ وثمانين جرامًا مـماَّ  الَّذي نسمَّ

 .كان معياره أربعةً وعشرين قيراطًا

قيراطًا وليس أربعةً وعشرين  اثني عشَر  -على سبيل المثال-وإن لم يكن كذلك بأن كان مغشوشًا فلو كان 

 قيراطًا فبنسبته كذلك. وإن كان ثمانية عشَر بدَّ حينئذٍ أن يكون مالكًا لمئةٍ وسبعين جرامًا،  فلا ،قيراطًا
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ذًا لـماَّ نتكلَّم عن النِّصاب فالمقصود به الخالص دون المغشوش، والخالص هو أربعةٌ وعشرون قيراطًا، إ

ى ،واثني عشر ،وستَّة عشر ،وثمانية عشر ،وما نقص عن ذلك كواحدٍ وعشرين أي خُلِطَ به « مغشوشًا» :فهذا يُسَمَّ

 ذه المسألة الأوُلَى.غيره، فحينئذٍ يُنظَْرُ إليه بنسبته في معرفة النِّصاب، ه

ة الَّتي  )وَتُضَمي قِيمَةُ الْعُرُوضِ إلَِى كُلٍّ مِنْهُمََ(قول المصنِّف:  المسألة الثَّانية: م معنا أنَّ الأوراق النَّقديَّ تقدَّ

ة باعتبارها ثمنً  هب والفضَّ ا من الأثمان، وبناءً عليه فنقول:  ا،نتعامل بها الآن ملحقةٌ بالذَّ ر نَّه إإوأنهَّ ذا أردنا أن نقدِّ

هب ة بهذه العملة؟ ثمَّ نأخذ الأقلَّ منهما. ،النِّصاب فيها فننظر ما قيمة النِّصاب من الذَّ  وما قيمة النِّصاب من الفضَّ

مات:  عَ له »لْنَّ القاعدة عندنا فِ الـمُقَوَّ د بين أمرين نُظرَِ إلى الْحوط منهمَ باعتبار ما شُُِ أنَّ التَّقويم إذا تردَّ

 .«لحكما

عَت لحظِّ الفقير كما سيأتي في تعليل المصنِّف. كاة إنَّما شُرِ ؛ لأنَّ الزَّ  والأحوط هنا هو الأقلُّ

عون، فيذكرون أحكامًا « باب زكاة النَّقدين»جرت عادتهم في  -رحمة الله عليهم-الفقهاء  م يتوسَّ أنهَّ

، ومناسبة ذكرهم لذلك قالوا: لأ نَّ الحلَِّّ يُذْكَرُ حكم زكاته في هذا المحلِّ فناسب أيضًا أن متعلِّقةً ببعض أنواع الحلِِّّ

، وما الَّذي يجوز التَّحلِِّّ به  وما لّ يجوز التَّحلِِّّ به؟ ؟يُذْكَرَ أحكام التَّحلِِّّ

على سبيل -وقد ذكر الفقهاء في كثير من الأبواب يذكرون مسائلَ ليست متعلِّقةً بالباب، وكما مرَّ معنا 

عٍ، وتكلَّموا فيه عن أحكام « باب الجنائز»فإنَّ « اب الجنائزب»في  -المثال لام بتوسُّ تكلَّموا فيه عن أحكام السَّ

عٍ كذلك؛ لوجود المناسبة بينها وبين  ،العطاس عٍ، وتكلَّموا فيه عن أحكام الّستئذان بتوسُّ وتشميت العاطس بتوسُّ

 الجنائز.

، وأكثرُ ما يتكلَّمون فيه عن أحكام الخاتم،  وهنا في هذا الباب زكاة النَّقدين يذكرون أحكام التَّحلِِّّ

كَرِ مِنَ ولذلك يقول المصنِّف:  ةِ الْ  )وَيُبَاحُ للِذَّ حيحين لبس الخاتم ورد عن النَّبيِّ  خَاتَمُ(ـالْفِضَّ أنَّ » :، ففي الصَّ

ذ خاتماً  النَّبيَّ   «.اتخَّ

جل ولبس كَرِ(وليس بسنَّةٍ، ولذلك قال المصنِّف:  ،الخاتم على مشهور المذهب مباحٌ للرَّ أي  ،)وَيُبَاحُ للِذَّ

 أنَّ لبس الخاتم مباحٌ، وليس بسنَّةٍ، وليس بمكروهٍ كذلك، وإنَّما هو من المباحات

ليل عليه: فعل النَّبيِّ   مَلُ على النَّدب هنا؛ لأنَّ النَّبيَّ لّ يُحْ   ، قالوا: وفعل النَّبيِّ  وكونه مباحًا الدَّ

اذ النَّبيِّ   ذه لـماَّ قالوا له: لمصلحةٍ، فاتُِّ ل أمره لم يتَّخذه، وإنَّما اتَُّ ذه   في أوَّ لّ  ،لمصلحةلللخاتم إنَّما اتَُّ

 لذات الفعل، فدلَّ على أنَّه مباحٌ.

 قاعدة
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فإنَّ المستحبَّ أن  :ح صفة سنَّةٍ، فعلى المذهبومع كونه مباحًا فإذا فعل المرء المباح فقد يكون له في المبا

 وأن يكون في الخنصر. ،يكون لبس الخاتم في اليسار

 تُتَّم في اليمين.  كلَّ حديثٍ ورد أنَّ النَّبيَّ  وقد ضعَّف الإمام أحمدُ 

ن   وهذه المسألة هل النَّبيُّ  فَتْ فيها كتبٌ، فمـمَّ ألَّف فيها البيهقيُّ تُتَّم في اليمين أم في اليسار؟ أُلِّ

حمن ومن أجلِّ الكتب في أحكام الخواتم كتاب أبي الفرج عبدالرَّ  ،وهو مطبوعٌ  «الجامع فِ أحكام الخواتم»كتاب 

ين ابن رجبٍ  ا في أحكام الخواتم، نكتفي من الأحكام بما سبق. زين الدِّ  وهو كتابٌ عظيمٌ جدًّ

كَرِ مِ إذًا يقول المؤلِّف:  ةِ الْ  نَ )وَيُباَحُ للِذَّ كَرِ مِنَ  قوله: ،خَاتَمُ(ـالْفِضَّ ةِ الْ  )وَيُبَاحُ للِذَّ م  خَاتَمُ(ـالْفِضَّ هنا قدَّ

ةِ الْ  )مِنَ المعمول على العامل، فقال:  ة إلَّّ ما  خَاتَمُ(ـالْفِضَّ جل لّ يُبَاحُ له من لبس الفضَّ قالوا: ليدلَّ ذلك على أنَّ الرَّ

ا، وسيأتي ورد هنا على سبيل الحصر دون ما ع وا عليه هنا نصًّ ة بغير ما نصُّ جل أن يتحلىَّ من الفضَّ داه، فلا يجوز للرَّ

 التَّدليل عليه.

حيح من حديث ابن عمرَ   عرفنا أنَّ النَّبيَّ  )الَخاتَمُ(قال:  ذ خاتماً من وَرِقٍ » :في الصَّ أي « أنَّه كان قد اتخَّ

ةٍ.  من فضَّ

يْفِ(قال:  يف يجوز أن يكون  :بالقبيعة هو المقبض، وقيل المراد )وَقَبيِعَةُ السَّ طرف المقبض، فمقبض السَّ

ة.  من الفضَّ

يف دون السَّ  وكان قابضًا على  ،وذلك لأنَّ المرء إذا كان في حربٍ  ؛كاكين لمعنىًوهذا الحكم خاصٌّ بالسَّ

يف ته لكيلا يسقط من يده، إذ لو سقط سيفه ،السَّ يف بأقوى قوَّ من يده لهلك، حتَّى ذكروا أنَّ  فإنَّه يقبض على السَّ

بير  ة قبضه عليه عبدالله بن الزُّ يف من يده من شدَّ حتَّى  ،كان في قتاله إذا أنهى القتال لّ يستطيع أن يفكَّ السَّ

ُ لحمَ  ،يُسْكَبَ عليه الماء الحارُّ  ة قبضه على قبيعة ا ،ثمَّ بعد ذلك يستطيع أن يفكَّ يده ،هه وعظامَ فيُلَينِّ يف.من شدَّ  لسَّ

ة ناسب أن يكون المعدن الَّذي يُقْبَضُ  ة وبهذه القوَّ دَّ ولذلك لـماَّ كان المرء يقبض عليه بهذه الهيئة وبهذه الشِّ

ة يف وهو القبيعة من معدنٍ لطيفٍ على اليد وهو الفضَّ هب كما سيأتي بعد قليلٍ. ،به السَّ  أو الذَّ

ي اذ قبيعة السَّ ليل على أنَّه يجوز اتُِّ ة أنَّه قد جاء عند أبي داودَ والدَّ كانت قبيعة   أنَّ النَّبيَّ » :ف من الفضَّ

ةٍ  ب عليه أبو داودَ  ،«سيفه من فضَّ يف»: وهذا الحديث جاء من حديث أنسٍ، وبوَّ  «.يُحَلىَّ  باب السَّ

يْفِ(إذًا قول المصنِّف:   استفدنا منطوقًا ومفهومًا. )وَقَبيِعَةُ السَّ

ا المنطوق ليل ما ثبت من حديث أنسٍ  فجواز :فأمَّ ةٍ، والدَّ يف من فضَّ م. ،أن تكون القبيعة للسِّ  وتقدَّ

ا المفهوم يف. :وأمَّ ةٍ، فإنَّ الحكم إنَّما هو خاصٌّ بالسَّ كين من فضَّ  فإنَّه لّ يجوز أن تُتَّخَذَ قبيعة السِّ
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ة هي القبيعة فقط دون ما ع د كما يفعل الَّذين يأخذون مْ داها، فالغِ الأمر الثَّاني: أنَّ الَّذي يجوز تحليته بالفضَّ

يوف ةٍ لّ يجوز، وإنَّما يجوز فقط  ،ويلعبون بها ،السُّ  لقبيعة دون ما عداها.لفيجعلون غمدها من فضَّ

ا ما يُشَدُّ به الوسَ  مِنْطَقَةِ(ـ)وَحِلْيَةُ الْ قال:  فها الخليل بن أحمدَ بأنهَّ ط ط، فكلُّ ما يُشّدُّ به الوسَ المنقطة عرَّ

ى  سواءً كان خرقةً أو غيرها. ،«منطقةً » :يُسَمَّ

حابة  ون بها  وقد ثبت عن جمعٍ من الصَّ تي يشدُّ ة، فيُحَلُّون المنطقة الَّ م حلَّوا منطقتهم بالفضَّ أنهَّ

حابة  ة، فدلَّ على جواز ذلك، وكان هذا واردًا عن جمعٍ من الصَّ  .وسطهم بالفضَّ

مير في قوله: هذا ا)وَنَحْوِهِ( وقول المصنِّف:  فقط  ،(مِنْطَقَةِ ـحِلْيَةُ الْ )يعود لآخرِ كلمةٍ وهي )وَنَحْوِهِ( لضَّ

ين. كِّ يف لقلنا: يُقَاسُ عليه قبيعة السِّ  خاصٌّ بحلية المنطقة، إذ لو كان عائدًا لقبيعة السَّ

فيه معنىً كمصلحةٍ،  يعود لما كان من حلية المنطقة، وهو كلُّ ما كان من اللِّباس، وكان )وَنَحْوِهِ(فقوله: 

 وغالبًا ما يُسْتَخْدَمُ في الحرب.

رع-والجوشن  ،ومثَّلوا لذلك بأمثلةٍ، قالوا: كالخوذة َ  ،والحمائل -وهو الدِّ ة، حُلِِّّ َ بالفضَّ والخفُّ إذا حُلِِّّ

ةٍ، فحينئذٍ يقولون: إنَّه يجوز. ،من باب التَّحلية  لّ أن يكون جميعه من فضَّ

ةكر أنَّه إذًا المصنِّف هنا ذ كر إلََّّ أربعة أشياءَ من الفضَّ  :لَّ يَوز للذَّ

 .وهي الخاتم -1

يف -2  .وقبيعة السَّ

 .طقةنْ مِ ـوحلية الْ  -٣

 قة.طَ نْ مِ ـوما يُقَاسُ على حلية الْ  -٤

ة :وغير هذه الأمور الأربعة فمشهور المذهب جل استعمال الفضَّ ولّ بسائر  ،لّ بحليةٍ  ؛أنَّه لّ يجوز للرَّ

ورة ،ةيَ نْ أن يكون من باب القُ إلَّّ  ،الّستعمالّت  كما سيأتي في الّستثناء. ،أو أن يكون من باب الضرَّ

قال: ودليلهم على ذلك أنَّ الأصل هو عدم جواز التَّحلِِّّ به، وإنَّما ما ورد الّستثناء به فقط، فنقف على 

 ولّ نزيد عليه. ،مورد النَّصِّ 

يْفِ( )وَمِنَ قال:  هَبِ قَبيِعَةُ السَّ هب أشياءَ  أي الذَّ جل أن يستخدم من الذَّ  :ويَوز للرَّ

لها: يف أوَّ يف. ،قبيعة السَّ م معنا المراد بقبيعة السَّ  وتقدَّ
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حابة أنَّ قبيعة سيفهما كانت من ذهبٍ،  وعثمانَ بن حنيفٍ  ،كعمرَ  ؛قالوا: وقد جاء عن جمعٍ من الصَّ

م معنا أنَّ المصلحة في ذلك هب لطيفٌ على ،وتقدَّ ولطيفٌ على البدن، فحينئذٍ يكون فيه مصلحةٌ  ،الجلد فإنَّ الذَّ

يف.  لقابض السَّ

ورَة (قال:  هب )وَمَا دَعَتْ إلَِيْهِ ضََُ ة. ،فيجوز من الذَّ  ومن باب أَوْلَى من الفضَّ

  أنَّه قد انقطع أنفه فأباح له النَّبيي »: لما ثبت من حديث عرفجةَ بن أسعد  ؛)كَأَنْفٍ وَنَحْوِهِ(قال: 

 «.يتَّخذ أنفًا من ذهبٍ  أن

ورة، قالوا: كسنٍّ  )وَنَحْوِهِ(فقوله:  ونحو ذلك من الأمور  ،وربط سنٍّ  ،أي ونحوه مـماَّ دعت إليه الضرَّ

تي تتعلَّق به.  الَّ

ا النِّساء فيُبَاحُ لهنَّ  ةِ مَا جَرَتْ عَادَتُهُنَّ بلُِ  )مِنَ قال: وأمَّ هَبِ وَالْفِضَّ حديث معاويةَ لما ثبت من  ،بْسِهِ(الذَّ

ة. ،«هُنَّ ذَلكَِ ـأُبيِحَ لَ »قال:   وغيره أنَّ النَّبيَّ  هب والفضَّ  فدلَّ ذلك على أنَّ النِّساء يجوز لهنَّ التَّحلِِّّ بالذَّ

 بدَّ أن يكون ملبوسًا، وبناءً عليه فإنَّ المستخدَم من غير الملبوس لّ أنَّه لّ بْسِهِ()مَا جَرَتْ عَادَتُهُنَّ بلُِ وقوله: 

 يجوز للنِّساء.

م معنا في  هب  نَ مْ دِ خْ تَ سْ أنَّه قد حُكِيَ إجماع أهل العلم على أنَّه لّ يجوز للنِّساء أن يَ « باب الآنية»وقد تقدَّ الذَّ

ورة، وما عدا ذلك فلا يجوز. ة في غير الحلية أو الضرَّ  والفضَّ

ا كان لَ» :من وأنَّ ما رُوِيَ عن أمِّ المؤمنين أمِّ سلمةَ  ةٍ أنََّ فمحمولٌ ذلك على أنَّ هذا  ،«ا إناء  من فضَّ

ةٍ، أو أنَّه محمولٌ على أنَّ هذا الحديث ليس  ةٍ » لفظه:الإناء فيه ضبَّةٌ من فضَّ ةٍ من قَ  كان لَا إناء  » :وإنَّما ،«من فضَّ  ،«صَّ

حابة  أو ضرورةٍ،  استخدم من غير حاجةٍ  أي من صوفٍ، فدلَّ ذلك على أنَّه لم يثبت أنَّ أحدًا من الصَّ

تُ  واية الثَّانية في المذهب وعبرَّ ة للحاجة. :بالحاجة لأنَّ الرِّ هب والفضَّ  أنَّه يجوز الذَّ

.بْسِهِ( )مَا جَرَتْ عَادَتُهُنَّ بلُِ قول المصنِّف:   إذًا لّبدَّ أن يكون ملبوسًا مـماَّ يُتَحَلىَّ

كما لو أنَّ امرأةً أخذت نعلًا –نَّ بلبسه ما لم تجر عادتُه أي ولو كان كثيًرا، وبناءً على ذلك ف )وَلَوْ كَثُرَ(قال: 

 فكذلك لّ يجوز. ،فيقولون: إنَّ ذلك لّ يجوز، أو أنَّ امرأةً نسجت ثوبًا من ذهبٍ  -من ذهبٍ 

ر أنَّه يُنسَْجُ ثوبٌ من ذهبٍ، نقول: بلى، وقبل  ةٍ خرج في الإعلام رجلٌ مدَّ وبعض النَّاس يقول: لّ أتصوَّ

 ج له قميصًا كاملًا من ذهبٍ، وكان يلبس هذا الثَّوب في أحيانٍ كثيرةٍ.من الهند نس

أي في  )وَلََّ زَكَاةَ فِِ حُليِِّهِمََ(الّستطراد الَّذي ذكره المصنِّف سابقًا مناسبته الحكم الَّذي بعده، فإنَّه قال: 

ة، بشرط أن يكون مُ  هب والفضَّ احلِِّّ الذَّ  ةِ(.ارِيَّ )للَِسْتعِْمََلِ أَوْ الْعَ  عَدًّ
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ا كون أنَّه لّ زكاة في الحلِِّّ  ارقطنيُّ مرفوعًا من حديث جابرٍ أنَّ النَّبيَّ  ،أمَّ لَيْسَ »قال:   فإنَّه قد روى الدَّ

 .«حُلِِِّ زَكَاة  ـفِِ الْ 

حابة ، وهذا الحديث ضعيفٌ  ن ثبت عنه ذلك عائشةُ ولكن يشهد له فعل الصَّ فقد   ، ومـمَّ

، فدلَّ ذلك على أنَّ  كان يعلم بشأنها، وقد كان لها حلٌِّّ في عهد النَّبيِّ   والنَّبيُّ  ،يِّهاكانت لّ تُرج زكاة حل

حابة من أقوى الّجتهاد في هذا الباب.  اجتهاد عائشةَ ومن وافقها من الصَّ

ا للاستعمال أو العاريَّ  فإنَّه يكون  ةويوافق هذا الحديث كذلك أنَّه أوفق للمعنى، فإنَّ الحلَِّّ إذا كان معدًّ

ةِ الْـمَرْءِ »:  ة لّ زكاة فيه، وقد قال النَّبيُّ يَ نْ ة، والقُ يَ نْ حينئذٍ في معنى القُ   .«وَفِِ عَبْدِهِ  ،وَفِِ بَيْتهِِ  ،لََّ زَكَاةَ فِِ دَابَّ

 ،  بدَّ له من شُطين: هذا الحلِي لَّإذًا عرفنا أنَّه لّ زكاة في الحلِِّّ

ل: ط الأوَّ ط من قول المصنِّف: أنَّه لّبدَّ أ الشرَّ لأنَّ  ؛)فِِ حُليِِّهِمََ(ن يكون مصنوعًا، وأخذنا هذا الشرَّ

ة لّ يُسَمَّ  هب والفضَّ ط.« حليًّا» :انيالذَّ  إلَّّ أن يكونا مصنوعين، وسيأتي بعد قليلٍ فائدة هذا الشرَّ

ط الثَّاني  يرُ عِ كانت تُ  لماذا؟ لأنَّ عائشةَ  ةِ(لْعَارِيَّ )الْـمُعَدِّ للَِسْتعِْمََلِ أَوْ االَّذي قال عنه المصنِّف:  الشرَّ

تي تكون وليَّةً  ، وذلك في مقابل ألَّّ تُرج زكاة ذلك الحلِِّّ  حلَِّّ البنات الَّ  .عليهنَّ

 مسائلُ: ةِ()الْـمُعَدِّ للَِسْتعِْمََلِ أَوْ الْعَارِيَّ عندنا فِ قوله: 

ا ومهيَّئًا للاستعمال إذا ( )الْـمُعَدِّ أنَّ قول المصنِّف:  المسألة الأوُلَى: نا ذلك على أنَّ العبرة بأن يكون معدًّ يدلُّ

ا وإن لم يُلْبَسْ، وإن لم تُعِرْهُ لكنَّها عرضته للعاريَّ  ، فلا(ولو لم يُلْبَسْ )وُجِدَ موجبه، قالوا:  ولم  ،ةبدَّ أن يكون معدًّ

كاة يأتها أحدٌ ليستعيرَ   فيه.ه، فحينئذٍ نقول: إنَّه قد سقطت الزَّ

(أنَّ قول المصنِّف:  المسألة الثَّانية: ا  نِ لم يبينِّ مَ  )الْـمُعَدِّ ه إمَّ ه؟ فنقول: الَّذي يُعِدُّ الفاعل؟ أي من الَّذي يُعِدُّ

ه للُّ  ،مالكه ةٍ فجاء وليُّه فأعدَّ غير إذا كان يملك ذهبًا أو فضَّ غير، فإنَّ الصَّ ه للعاريَّ  ،بسأو وليُّ الصَّ  اةَ ة فلا زكأو أعدَّ

ت حلَِّّ نسائها للعاريَّ ؛ فيه، كما فعلت عائشةُ  ا أعدَّ  ثمَّ لم تؤدِّ زكاته بعد ذلك. ،ةفإنهَّ

كَاةُ(قال:  مًا فَفِيهِ الزَّ تي يجب  بدأ يتكلَّم المصنِّف  )وَإنِْ أُعِدَّ للِْكرَِى أَوْ النَّفَقَةِ أَوْ كَانَ مَُُرَّ ور الَّ في الصُّ

، كاة في الحلِِّّ  فذكر المصنِّف ثلَث صورٍ: فيها الزَّ

ورة الأوُلَى: ا للكرى الصُّ كاة. ،أن يكون هذا الحلُِّّ معدًّ  أي التَّأجير، فكلُّ حلٍِّّ معدٌّ للتَّأجير ففيه الزَّ

ورة الثَّانية: ا للنَّفقة أي أن يكون مرصودًا للحاجة، فإذا )أَوْ النَّفَقَةِ( قال:  الصُّ والمراد بأن يكون معدًّ

به  هذا الحلَِّّ ليشتريَ  دَ صَ اجة فإنَّ المرء يأخذ منه ويبيع لينفق على نفسه وعلى أهله، أو أن يكون قد رَ وُجِدَت الح

 به غير ذلك من الأمور. أو ليشتريَ  ،بيتًا
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ورة الثَّالثة: مًا(قال:  الصُّ مٍ  )أَوْ كَانَ مَُُرَّ مًا، سواءً كان استعماله في محرَّ مةً  هأو صناعتُ  ،أي كان الحلُِّّ محرَّ  .محرَّ

مٍ  جُ  ؛استعماله في محرَّ ة فلا زكاة على الرَّ ا خاتم الفضَّ جل يجعل له خاتماً من ذهبٍ، فتجب زكاته، وأمَّ ل كالرَّ

ذت ما لم تجر العادة بلُ  كاة. ؛بسهفيه، أو المرأة إذا اتَُّ  كنعلٍ وثوبٍ من ذهبٍ فإنَّ فيه الزَّ

م معنا أنَّ  مًا ما تقدَّ كاة مطلقًا؛  وألحقوا بما يكون محرَّ ِذَ آنيةً أو استخدامًا فإنَّ فيه الزَّ ةٍ اتُُّ كلَّ ذهبٍ أو فضَّ

 لأنَّ الّستخدام في غير الحلية حرامٌ.

ف فإنَّه  -«الفروع»وهو صاحب -وذكر بعض فقهاء المذهب  ذت الحلَِّّ للمباهاة أو للسَِّّ أنَّ المرأة إذا اتَُّ

كاة، وهذا اخ  رين.ولم أجده عند المتأخِّ « الفروع»تيار صاحب يكون حينئذٍ ممنوعًا ففيه الزَّ

 هناك صور  أيضًا غيْها: ،هذه ثلاث صورٍ أوردها المصنِّف حيث لّ زكاة في الحلِِّّ 

ورة الأوُلى:[ ه لإعارته للنِّساء للُ  ،لو أنَّ رجلًا ملك حليًّا من ذهبٍ  ]الصُّ  بسه، فهل نقول: إنَّ فيه زكاةً وأعدَّ

 في ذلك، فحينئذٍ لّ زكاة فيه. و الأجرَ جُ رْ يَ  هيرُ عِ فيه؛ لأنَّ استعماله مباحٌ، وهو يُ  أم لّ؟ نقول: لّ زكاةَ 

ه لإعارته للنِّساء فإنَّه حينئذٍ يكون لّ زكاة فيه.  فمن ملك حليًّا وأعدَّ

ورة الثَّانية:[ ا للتِّجارة، يعني اشترى الحلَِّّ ليبيعَ  ]الصُّ ال أصحاب ه، كحمن ذلك قالوا: إذا كان الحلُِّّ معدًّ

يارفة الَّذي يشتري الحلَِّّ ليبيعَ  ت التِّجارية والصَّ كاة.المحلاَّ  ه، فحينئذٍ تجب عليه الزَّ

عر ليبيعَ  وغالبًا لّ يفعل ذلك  ،ه بعد ذلك بسعرٍ غالٍ أو بعض النَّاس يشتري الحلَِّّ في وقت انخفاض السِّ

نع بائك، إلَّّ من اشترى حليًّا قديمًا، إذ الحلُِّّ الجديد أي الصَّ ة الجديدة يكون سعره مرتفعًا أكثرَ من سعر التِّبر والسَّ

نعة.  لكن بعض النَّاس قد يشتري الحلَِّّ القديم الَّذي يُبَاعُ بسعره الأصلِِّّ بدون قيمة الصَّ

ورة  ابعة[ال]الصُّ سه على ببسه، فإذا تكسَِّّ الحلُِّّ ولم يمكن لُ قالوا: إذا كان ذلك الحلُِّّ منكسًِّا ولّ يمكن لُ  :رَّ

كاة؛ لأنَّه لّ يكون مصنوعًا.  هيئته فإنَّه حينئذٍ فيه الزَّ

ورة  م معنا. [سة:ماالخ]الصُّ نة كما تقدَّ كاة تلك السَّ كاة فإنَّه تجب عليه الزَّ ا من الزَّ  قالوا: إذا كان فارًّ

ة فالعبرة فيها جميعًا بقيمة الذَّ  هب والفضَّ كاة في الحلِِّّ أو في الذَّ ةوحيث وجبت الزَّ إلَّّ إذا كان  ؛هب والفضَّ

ةً. ها للتَّجارة فالعبرة بالأغلى من قيمته مصنوعًا، أو بقيمته ذهبًا أو فضَّ  قد أعدَّ

ةً أخرى  كاة في خمس إ :الحلُِّّ قلناأعيد مرَّ صورٍ، كيف يخرجها؟ هل يخرجها  (1)أو ستِّ نَّه يجب فيه الزَّ

هب فقط؟ أم أنَّه يخرجها بقيمته مصنو ونه في بقيمة الذَّ عًا؟ أحيانًا الطَّقم لو أردت أن تبيعه كذهبٍ وهو الَّذي يسمُّ

                                                 

، ومن غيرها فخمسٌ، كما ترى.«الفروع»إذا أضيفت الصور التي ذكرها صاحب ( 1)  ، فستٌّ
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ت التِّجارية اء» :المحلاَّ نعة، وهذا « قيمة الشرَّ اه فإنَّه يبيعه بزيادة قيمة الصَّ هذا له قيمةٌ، ولكن إذا أراد أن يبيعك إيَّ

 واضحٌ.

ة الَّذي على هيئة حلٍِّّ حيث وجبت  هب والفضَّ ةهذا المصنوع الذَّ هب والفضَّ كاة في الذَّ كاة فإنَّ الزَّ  ،فيه الزَّ

ت  يارفة ومحلاَّ ا للتِّجارة كأصحاب الصَّ نعة، سواءً زادت أو لم تزد، إلَّّ إذا كان معدًّ بغضِّ النَّظر عن قيمة الصَّ

ة. هب والفضَّ  الذَّ

ون الحلَِّّ الَّذي عندهم بالأغلى إمَّ  ة يزكُّ هب والفضَّ ت الذَّ ةً فهؤلّء أصحاب محلاَّ أو  ،ا من قيمته ذهبًا أو فضَّ

ة الَّذي عندهم هو في الحقيقة عروض تجارةٍ، وحيث كان عرض تجارةٍ  هب والفضَّ بقيمته مصنوعًا؛ لأنَّ هذا الذَّ

عرين. ى بأغلى السِّ  فإنَّه يُزَكَّ

 

 

 

 

وَبَلَغَتْ قِيمَتُهَا نصَِابًا زَكَّى قِيمَتَهَا، فَإنِْ  ،جَارَةِ إذَِا مَلَكَهَا بفِِعْلهِِ بنِيَِّةِ التِّ  :: )بَابُ زَكَاةِ الْعُرُوضِ قال 

مُ عِنْدَ الـأَوْ بفِِعْلهِِ بغَِيِْْ نيَِّةِ التِّجَارَةِ، ثُمَّ نَوَاهَا لَـمْ تَصِرْ لَ  ،مَلَكَهَا بإِرِْثٍ   للِْفُقَرَاءِ مِنْ عَيْنٍ أَوْ ظِّ حَوْلِ باِلْْحََ ـْهَا، وَتُقَوَّ

ى عَرْضًا بنِصَِابٍ مِنْ أَثْمََنٍ أَوْ عُرُوضٍ بَنىَ عَلََ حَوْلهِِ، وَإنِْ وَرِقٍ، وَلََّ  يَتْ بهِِ، وَإنِْ اشْتَََّ اهُ بسَِائمَِةٍ   يُعْتَبََُ مَا اشْتَُِّ اشْتَََّ

 .لَـمْ يَبْنِ(

ء ض هو الشيَّ رَ ضٍ، والعَ رَ بالحديث عن زكاة العروض، والعروض جمع عَ  بدأ المصنِّف بعد ذلك 

يَ   لأنَّه يتقلَّب من يد شخصٍ إلى آخرَ ومن حالٍ إلى هيئةٍ. ؛«عرضًا» :المتقلِّب، سُمِّ

 هي:ويجب قبل أن نتكلَّم عن زكاة العروض أن نبينَّ مسألةً، أنَّ المراد بالعروض 

كاة ،كلُّ ما ليس من بهيمة الأنعام -1 تي فيها الزَّ ائمة الَّ  .أي السَّ

ة -2 هب والفضَّ قَ بهما من الأثمانأ ،وليس من الذَّ  .و ما أُلْحِ

 .وليس من الخارج من الأرض -٣

ى تي سبقت ما عداها يُسَمَّ  «.عرضًا» :هذه الأمور الثَّلاثة الَّ
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 :والقسمان على سبيل الحصر- العروض تنقسم إلى قسمينهذه 

 عروض تجارةٍ.

 ةٍ.يَ نْ وعروض قُ 

لًّ: ما هي عروض التِّجارة؟ عروض التَّجارة قالوا: كلُّ  اء بغرض  أوَّ عرضٍ أُعِدَّ للتَّقليب بالبيع والشرِّ

بح  ، فحينئذٍ فإنَّه يُعْتَبَرُ عرض تجارةٍ.ونحوه الرِّ

بح فإنَّه من عروض القُ  اء لأجل الرِّ  ة.يَ نْ يقابله أنَّ كلَّ ما لم يُعَدُّ للبيع والشرِّ

تي س ا تتعلَّق بها المسألة الَّ ةٌ جدًّ نا نقول: إنَّ المسألة الثَّانية معنا: وهذه مهمَّ يوردها المصنِّف بعد قليلٍ، أنَّ

ا عروض قُ   يةٍ، وإنَّما تنتقل إلى كونها تجارةً لأمرٍ يطرأ عليها.نْ الأصل في العروض أنهَّ

ا لأجل  ة أنهَّ هب والفضَّ ة، فالأصل في الذَّ هب والفضَّ ا عروض قنيةٍ إلَّّ الذَّ إذًا الأصل في سائر العروض أنهَّ

عَلُ لأجل الإنفاق، ولأجل يَ نْ لأجل القُ  الثَّمنيَّة، وليست عَلُ لأجل البيع وتقويم الأشياء، وتُجْ ا تُجْ ة، بمعنى أنهَّ

صْ   للحاجة. دِ الرَّ

ابقين وهو أن تكون مصنوعةً  طين السَّ  ،ةالعاريَّ  وأوأن تُعَدَّ للِّبس  ،ومتى تكون خلاف ذلك؟ بالشرَّ

 فحينئذٍ تنتقل عن أصلها.

كاة لَّ تَب فِ عروض القُ يَ نْ العروض نوعان: عروض تَارةٍ وعروض قُ  إذا عرفنا ذلك وهو أنَّ  ة؛ لقول يَ نْ ةٍ، فإنَّ الزَّ

ةِ الـْمَرْءِ وَفِِ بَيْتهِِ وَفِِ عَبْدِهِ »:  النَّبيِّ  كاة تَب فِ عروض التِّجارة فقط.« لََّ زَكَاةَ فِِ دَابَّ  وإنَّمَ الزَّ

 وكثيرون. ،وابن قدامةَ  ،كابن المنذر ؛اه كثيٌر من أهل العلموعروض التِّجارة زكاتها واجبةٌ بالإجماع، حك

ا كتاب الله جلَّ وعلا،  حابة الظَّاهر بينهم، فأمَّ وقد دلَّ على ذلك كتاب الله جلَّ وعلا وسنَّة نبيِّه، وقول الصَّ

شهره عند والأصل أنَّ المال إذا أُطْلِقَ فإنَّ أظهره وأ[ 2٤المعارج: ]ژ  ڳ ڳ گ گ گ ژيقول:  فالله 

ا لأجل المعاوضة والتِّجارة عليه.  النَّاس المال الَّذي يكون معدًّ

يناَ عند أبي داودَ من حديث سمرةَ أنَّه  نَّة فقد رُوِّ ا السُّ يأمرنا أن نخرج   كان النَّبيي » قال: وأمَّ

ه للبيع كاة مـمََّ نعدي   كما سيأتي.وهذا الحديث وإن كان فيه مقالٌ إلَّّ أنَّ له شواهدَ  «الزَّ

أمره بأن يخرج زكاة  اسٍ أنَّ عمرَ بن الخطَّاب ومن أعظم شواهده ما ثبت من حديث عمرو بن حم

مها ثمَّ أدِّ زكاتها»: ماله، فذكر له أنَّه لّ مال له إلَّّ عروض تجارةٍ، فقال له عمرُ  وهذا الحديث ثابتٌ عن  ،«قوِّ

 لباب، احتجَّ به أحمدُ.عمرَ عند أحمدَ وغيره، وهو العمدة في هذا ا
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حابة إأحمدُ قال:  ، لّ نَّ العمدةَ في النَّقل على حديث عمرَ، وحديث عمرَ هذا كان ظاهرًا بين الصَّ

ء لظهوره لم يُنقَْلْ ما يدلُّ عليه دلّلةً صريحةً  حابة خالف في ذلك مطلقًا، بل قد يكون الشيَّ  ؛يُعْلَمُ أنَّ أحدًا من الصَّ

 جماع منعقدٌ عليه.والإ ،لأنَّه واضحٌ 

كاة عن أغلب أموال النَّاس، بل  ولذلك لو قيل إنَّ زكاة عروض التِّجارة ليست بواجبةٍ فإنَّك ستسقط الزَّ

 .أغلب أموال النَّاس إنَّما هي من هذا الباب، أغلبها زكاة عروض تجارةٍ 

إنَّما هي عروض تجارةٍ، لن تُوجِبَ نَّ تسعةً وتسعين بالمئة من أموال النَّاس إقد لّ أكون مبالغًا إذا قلت: 

كاة إلَّّ في قليلٍ منها.  الزَّ

راهم عروضًا قطعًا  لأنَّك إذا أتيت بهذا القول ثمَّ أخذت بالقول الثَّاني بأنَّ نضَّ العروض دراهًما والدَّ

ذا المعنى لنقله أهل ستقول بذلك أنَّه يقطع الحول، فأغلب النَّاس لّ يملك المال سنةً كاملةً، وهذا قولٌ لو كان به

 العلم، ولم ينقله أحدٌ من أهل العلم فدلَّ على سقوطه.

عروض التِّجارة تنتقل من كونها  )إذَِا مَلَكَهَا بفِِعْلهِِ بنِيَِّةِ التِّجَارَةِ وَبَلَغَتْ قِيمَتُهَا نصَِابًا زَكَّى قِيمَتَهَا(قال:  

 دَّ من الَّنتباه لَذين الْمرين:بأمرين، لَّبةٍ إلى كونها عروض تجارةٍ يَ نْ عروض قُ 

ل: اء للعين. بدَّ من نيَّة التِّجارة، وذلك بأن ينويَ  أنَّه لّ الأمر الأوَّ  البيع والشرِّ

 بدَّ أن يعمل فيها بفعل التِّجارة. أنَّه لّ الأمر الثَّاني:

ا، لّ يكون العرضُ   ن جدًّ طان يجب أن تنتبه لهما، وهما مهماَّ ةٍ إلَّّ بوجود شرطين، تجار عرضَ  هذان الشرَّ

يَّة أي نيَّة التِّجارة وع  التِّجارة. ملبوجود النّـِ

اء للعين، وهذا واضحٌ. ل: وهو نيَّة التِّجارة، نيَّة التِّجارة المراد بها: نيَّة البيع والشرِّ ط الأوَّ  نبدأ بالشرَّ

اء، ولكن يختلف الحال من صورةٍ  ا عمل التِّجارة: فهو البيع والشرِّ إلى صورةٍ، فقد يكون عمل التِّجارة وأمَّ

 في وقت التَّملُّك، وقد يكون عمل التِّجارة بعد ذلك.

ةً ثانيةً فانتبهوا معي، هذه دقيقةٌ فأرجو أن تنتبهوا لها.  أعيدها مرَّ

هب نْ نحن قلنا: إنَّ العرض الأصل فيه أنَّه عرض قُ  يةٍ، ولّ يكون عرض تجارةٍ إلَّّ بوجود شرطين، عكس الذَّ

ةٌ للثَّمنيَّة والتَّقويم، ولّ تنتقل إلى كونها حليًّا مستخدَ وا ا معدَّ كاة، وأنهَّ ة الأصل فيهما الزَّ هب والفضَّ ة، الذَّ مًا إلَّّ لفضَّ

طين. طان عكس هذين الشرَّ  بشرطين، ذاك الشرَّ

طان اللَّذان ينقلان العروض من كونها عروض قنيةٍ إلى كونها عروض تجارةٍ؟  ما هما الشرَّ



62 

 

ل:ا يَّة أي نيَّة بيع العين لّ بيع الغلَّة، وبناءً عليه فإنَّ من نوى  لأوَّ أن تكون هناك نيَّة التِّجارة، والمراد بالنّـِ

 لّ عرض تجارةٍ. ،يةٍ نْ أو نوى الّستغلال فلا زكاة؛ لأنَّ العين حينئذٍ تكون عرض قُ  ،الّستعمال

 الّستغلال والّستعمال يقابلان التِّجارة.

ط وهذه القاعدة -بدَّ من عمل التِّجارة؛ لأنَّ القاعدة عندنا:  أن يكون فيها عمل التِّجارة، لّ الثَّاني: الشرَّ

فر»ذكرناها في  يام»وسنذكرها هنا وستأتي معنا في « باب السَّ « البيع»وستأتي في « الحجِّ »وستأتي معنا في « الصِّ

 كذلك:

جوع للأصل فتكفي  ة، بل لَّأنَّ الَّنتقال عن الْصل لَّ تكفي فيه النِّـيَّ » بدَّ من النِّـيَّة والعمل، بخلَف الري

 «.فيه النِّـيَّة

ا قُ  بدَّ فيه من نيَّةٍ وعملٍ معًا، فلا تكفي  يةٍ إلى عروض تجارةٍ لّنْ يةٌ، فنقلها من عروض قُ نْ قلنا: إنَّ الأصل أنهَّ

يَّة وحدها، بل لّ  بدَّ من العمل. النّـَ

 جارة وهو يُتلف فِ حالتين:عمل التِّ ما هو العمل؟ 

العين بعمل تجارةٍ فإنَّ  فإذا تملَّكتَ  ،العين أن يكون العمل في وقت التَّملُّك، وقت ما تملَّكتَ  الحالة الأوُلَى:

يَّة. هذه العين حينئذٍ تكون عروض تجارةٍ إذا وُجِدَتِ   النّـِ

 أن يكون العمل بعد ذلك. الحالة الثَّانية:

-لَى: وهي حالة عمل التِّجارة عند التَّملُّك، قالوا: عمل التِّجارة هو ما يلِّ على المشهور نبدأ بالحالة الأوُ

 وأنا آتي بالمشهور:

لًّ:   ؛أن يكون تملَّكها بمعاوضةٍ محضةٍ  أوَّ
ٍ
كون غلَّة الإجارة عيناً مثلًا، فحينئذٍ تكأن  ؛وإجارةٍ  ،كبيعٍ وشراء

 كها بالمعاوضة المحضة.فعل فيها عمل التِّجارة؛ لأنَّه تملَّ  فقد

وعند قبضها لهذا  ،ها عيناًمثل المرأة إذا كان صداقُ  ؛أن يكون قد تملَّك العين بمعاوضةٍ غير محضةٍ  الثَّاني:

داق نَ   فإنَّ هذه العين تكون عروض تجارةٍ. ،التِّجارة فيه تِ وَ الصَّ

فحينئذٍ نقول: إنَّ هذه  ،اويةً للتِّجارةمن حين تملَّكتها كانت نو ،أو دارًا ،ها سيَّارةً امرأةٌ أصدقها زوجُ 

يَّارة  يةٍ.نْ وليس عرض قُ  ،أو هذا البيت هو عروض تجارةٍ  ،السِّ

ا عند التَّملُّك ملكته بعين تجارةٍ وهي المعاوضة غير  يَّة الموجودة والعمل، ما العمل؟ أنهَّ بب؟ النّـِ ما السَّ

 المحضة، إذًا هذا الأمر الثَّاني. 

 قاعدة
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عات على المشهور من المذهب يُعْتَبَرُ عمل  الأمر الثَّالث: عات، قالوا: والقبول في التَّبرُّ القبول في التَّبرُّ

ع لّ يلزم إلَّّ بالقبول، فمن وُهِبَتْ له هبةٌ   ،ملكها والوصيَّةَ  فإن قَبلَِ هذه الهبةَ  ،تْ له وصيَّةٌ بُذِلَ أو  ،تجارةٍ؛ لأنَّ التَّبرُّ

 وإلَّّ فلا.

عات ملكها، ملكها بماذا؟ بعمل فالمشهور من المذه ب يرون أنَّ القبول عملٌ، فكأنَّه عندما قَبلَِ هذه التَّبرُّ

 التِّجارة وهو القبول، هذا الأمر الثَّالث.

ابع من عمل التِّجارة: قالوا: إذا كان من باب الّسترداد، الّسترداد للمبيع، كأن يكون مثلًا  الأمر الرَّ

سببٍ من الأسباب لفسخٍ أو انفساخٍ، وعند  لأيِّ  ،لوجود عيبٍ  ،استردَّها في وقت خيارٍ ثمَّ  ،رجلٌ باع لآخرَ عيناً

 تجارةٍ. فتكون حينئذٍ عرضَ  ،الّسترداد نوى التِّجارة

عند وجود التَّملُّك وُجِدَتْ نيَّة التِّجارة فإنَّ العرض  ،إذًا هذه أربعة أمورٍ إذا وُجِدَتْ عند وجود التَّملُّك

ى  «.رض تجارةٍ ع» :يُسَمَّ

عة:  الأمور الأربعة على سبيل على سبيل السُِّّ

 المعاوضة المحضة. -1

 والمعاوضة غير المحضة. -2

عات. -٣  والقبول في عقود التَّبرُّ

 والّسترداد للمبيع. -٤

 على سبيل الجملة.
ٍ
 هذه أربعة أشياء

ذا ملكه بالإرث، فإنَّ الإرث النَّوع الثَّاني: ما هو التَّملُّك بغير عمل التِّجارة؟ سيذكره المصنِّف قالوا: إ

ثُ  ليس عملَ   ه انتقل الملك له، ولكنَّه لم يستقر إلَّّ بعد قسمة الميراث.تجارةٍ عندهم؛ لأنَّ المرء من حين يموت مورِّ

ةً أخرى، لأنيِّ أريدكم أن تنتبهوا لهذه المسألة، نحن قلنا: إنَّ العرض يكون عرض تجارةٍ  أعيد الكلام مرَّ

 بماذا؟ بشرطين:

يَّة. ل: وجود النّـَ ط الأوَّ  الشرَّ

ط الثَّاني: وجود عمل التَّجارة.  الشرَّ

 وقلنا: إنَّ عمل التِّجارة له صورتان:

ورة الأوُلَى: أن يكون عمل التِّجارة موجودًا عند ابتداء التَّملُّك، وعرفنا كيف يكون عمل التِّجارة  الصُّ

 .اموجودًا بأربعة أشياءَ، وربَّما وُجِدَ غيره
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خص عنده عرضٌ  ورة الثَّانية: أن يكون عمل التِّجارة بعد التَّملُّك، كيف؟ يكون الشَّ وهذا العرض  ،الصُّ

يَّة لّ ينتقل لكونه عرض تجارةٍ، بل لّ ،به التِّجارة لم ينوِ  ،يةً نْ جعله قُ  د النّـِ  ابدَّ معه ثمَّ نوى بعد ذلك التِّجارة، فبمجرَّ

 من عملٍ.

ليس حين –يةً إلى كونه تجارةً بعد التَّملُّك نْ ذي يكون ناقلًا للعرض من كونه قُ ما هو العمل؟ العمل الَّ 

 هو واحدٌ من أمرين: -التَّملُّك

وم. - ا السَّ  إمَّ

 أو العرض للبيع. -

فإنَّه  ،هذا الكتاب مْ سِ  :أو قال ،للبيع الكتابَ  من يشتري منِّي؟ فمن حين عرض المرءُ  :يعني يعرضه

 تجارةٍ. ب عرضَ حينئذٍ يصبح ذلك الكتا

تي تدخل في هذا  ،إذا فهمت هذه القاعدة انحلَّ عندك الإشكال الَّذي يرد في هذا الباب وكلُّ المسائل الَّ

 الباب إنَّما هي تفريعٌ على ذلك.

يخ:   العرض لّ يكون بينَّ هنا المصنِّف أنَّ  )إذَِا مَلَكَهَا بفِِعْلهِِ بنِيَِّةِ التِّجَارَةِ(نبدأ في كلام المصنِّف، يقول الشَّ

يَّة طين النّـَ  وعمل التِّجارة. ،عرضًا إلَّّ بوجود الشرَّ

مه المصنِّف إلى صورتين:  عمل التِّجارة قسَّ

ا أن يكون بفعله. -  إمَّ

 أو بغير فعله كما سيأتي. -

عل التِّجارة يكون كما فكان فعل التِّجارة في ابتداء التَّملُّك، وف ،أي بفعل التِّجارة )إذَِا مَلَكَهَا بفِِعْلهِِ(قال: 

عات ،وغير المحضة ،بالمعاوضة المحضة :سبق معنا بأربعة أشياءَ   .دادوفي الّستر ،والقبول في التَّبرُّ

اء، فكلُّ من نوى بيع العين فإنَّه يكون قد نوى  )بنِيَِّةِ التِّجَارَةِ(قال:  المراد بنيَّة التِّجارة أي نيَّة البيع والشرِّ

 :لْنَّ فيها مسائلَ دقيقةً انتبهوا معي في مسألة نيَّة التِّجارة؛ التِّجارة فيها، و

إذا كان المرء لّ نيَّة له لبيع العين، وإنَّما كان ناويًا شيئًا آخرَ وهو الّستغلال أو الّستخدام  ]المسألة الأوُلى:[

ى ى ،«عرض تجارةٍ » :فإنَّ العرض لّ يُسَمَّ  فيه.فلا زكاة « عرض قنيةٍ » :وإنَّما يُسَمَّ

دًا في نيَّته [الثَّانية: سألةالم] دٌ هل سيجعلها للتِّجارة أم سيجعلها هو فاشترى عيناً و ،إذا كان متردِّ متردِّ

يَّة كمن لَّ نيَّة له. :«الْنصاف»فقاعدة فقهائنا كمَ ذكرها صاحب للقنية والّستغلال؟  د فِ النّـِ دي  قاعدة أنَّ التََّّ
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ية، إذًا كمن لّ نيَّة له تجارةً فترجع نْ ية؟ نيَّة القُ نْ ا نيَّة التِّجارة أم نيَّة القُ ونحن قلنا: إنَّ الأصل في العروض أنهَّ 

ا نيَّة قُ  د فيُحْكَمُ بأنهَّ دُّ  يةٍ.نْ وأنَّ العين عين قُ  ،يةٍ نْ للأصل فتكون عند الترَّ

يَّ  [ة الثَّالثة:سألالم] ارة لأستخدمها هذه أنَّ من نوى التِّجارة ونوى غيرها معها يقول: اشتريت هذه السِّ

نة يَّة ،ثمَّ أبيعها بعد ذلك ،السَّ مة؛ فجعل نيَّة البيع والتِّجارة متراخيةَ عن النّـِ وهي نيَّة الّستخدام، فيقولون:  المتقدِّ

يَّتين معًا فإنَّه يُغَلَّبُ نيَّة الأقوى والأصل، فحينئذٍ يُعْتَبَرُ نيَّة القُ   نية.إذا جمع النّـِ

أو  ،أو سنةً  ،أو شهرين ،اس ما أحدٌ يشتري سيَّارةً إلَّّ ويقول: سأستخدمها ربَّما شهرًاوهذا أغلب النَّ 

ثمَّ أبيعها بعد ذلك، فنقول: لوجود النيَّتين معًا تُغَلَّبُ نيَّة الأصل وهو الأقوى فحينئذٍ  ،أو عشر سنواتٍ  ،سنتين

 تُعْتَبَرُ نيَّة تجارةٍ.

ابعة المتعلِّقة بالنِّ  ولّ بقصد  ،بعض النَّاس يقولون: إنَّ من اشترى عيناً لّ بقصد التِّجارة ـيَّة:المسألة الرَّ

فإنَّ عندهم أمرًا رابعًا يقولون: من اشترى عيناً بقصد حفظ المال بقصد أن  ،ولّ بقصد الّستغلال ،الّستعمال

ابقة أم داخلةٌ فيها؟  يحفظ ماله، فهل هذه خارجةٌ عن الأمور الثَّلاثة السَّ

مين نقول:  مين لأنَّ المعاصرين بدأوا يُحْ –لم أقف على أحدٍ من الفقهاء المتقدِّ ت بالمتقدِّ ون هذا الأمر ثُ دِ عبرَّ

يةٍ وإنَّما عندهم يقولون: إنَّ كلَّ ما نْ ية، تجعل العرض عرض قُ نْ جعل نيَّة الحفظ ملحقةً بالقُ  -يةنْ ويلحقونه بالقُ 

ى للتِّجارة ولو لم يُبَعْ.أُرْصِدَ يعني حُفِظَ ليُبَاعَ فإنَّه يُسَ   مَّ

لو أنَّ المرء قال: سآخذ برأي المالكيَّة في التَّفريق بين المدار وعدم المدار لكان له وجهٌ من كلام الفقهاء 

عيَّة.  وقواعدهم المبنيَّة على النُّصوص الشرَّ

ا القول بأنَّ نيَّة الحفظ ملحقةٌ بنيَّة القُ  ذلك فإنَّ من اشترى عيناً كأرضٍ مثلًا  ية فغير صحيحٍ، وبناءً علىنْ وأمَّ

فنقول: أنت في  ،أو بعد أن أحتاج للمبلغ ،وقال: أنا سأجعلها سنين طويلةً ثمَّ سأبيعها بعد أن يرتفع سعرها

أو لتستخدمها، فالحفظ داخلٌ مع نيَّة  ،ولم تشترها لتستغلَّها ،الحقيقة نيَّتك نيَّة تجارةٍ؛ لأنَّك اشتريتها لتبيعها

 جارة.التِّ 

أي خلال الحول كاملًا؛ لأنَّ عروض التِّجارة إذا وُجِدَ شرطها ابتدأ فيها )وَبَلَغَتْ قِيمَتُهَا نصَِابًا( قوله: 

كاة حينئذٍ، إذًا هذا معنى قول  ،فإذا تمَّت حولًّ كاملًا وهي نصابٌ  ،الحول ط الثَّاني فإنَّ فيها الزَّ مع وجود الشرَّ

 .تُهَا نصَِابًا()وَبَلَغَتْ قِيمَ المصنِّف: 

يخ:  يمَتَهَا(انتبه معي، قوله:  )زَكَّى قِيمَتَهَا(قال الشَّ
ى من  )زَكَّى قِ نا على أنَّ عروض التِّجارة لّ تُزَكَّ يدلُّ

ى من القيمة. ،عينها  وإنَّما تُزَكَّ
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ليل: ما جاء عن عمرَ أنَّه قال لعمرو بن حِمَاسٍ:  كاة بعد ذ»الدَّ مها ثمَّ أدِّ الزَّ فدلَّ ذلك على أنَّه إنَّما  «لكقوِّ

كاة من القيمة، ولّ تُرج من العين. رَجُ الزَّ  تُُْ

ة وهي قيمةٌ في الأصل  لأنَّ النَّبيَّ  هب والفضَّ كاة إنَّما تجب في الذَّ إلَّّ ما اسْتُثْنيَِ كالخارج من  ،بينَّ أنَّ الزَّ

 .الأرض وبهيمة الأنعام

عروض التِّجارة من عينها مطلقًا، ولّ يُسْتَثْنىَ من ذلك إلَّّ شيءٌ  وبناءً على ذلك فلا يجوز إخراج زكاة

 وهو الحلُِّّ المعدُّ للتِّجارة فيجوز إخراجه من عينه. ؛واحدٌ 

رَجَ من القيمة رَجُ من العين. ،حتَّى بهيمة الأنعام إذا كانت عروض تجارةٍ فيجب أن تُُْ  ولّ تُُْ

ورة الأوُلَى المتفرِّ  جها المصنِّف:إذًا هذه هي الصُّ  عة معنا، نحن قلنا: شرطان ينبني عليهما صورٌ خرَّ

ورة الأوُلَى هنا: كاة الصُّ  .إذا كان في وقت الملك ملكها بفعل التِّجارة ونيَّة التِّجارة، فحينئذٍ فيها الزَّ

ملكها بغير فعل التِّجارة، وإن نوى التِّجارة؛ لأنَّه  ،فمعنى ذلك أنَّه لّ زكاة فيها )فَإنِْ مَلَكَهَا بإِرِْثٍ(قال: 

 .أي ملكها بغير فعل التِّجارة؛ لأنَّه ملكها بغير فعله )فَإنِْ مَلَكَهَا بإِرِْثٍ(وهذا معنى قوله: 

أنا أقصد المال الَّذي هو عيٌن دون النَّقد، النَّقد من حيث يملكه -العين   هالمال الَّذي يملكه المرء بإرثٍ هذ

كاة؛ لأنَّ  ة لّ ننظر في هذه المسألة كما ذكرت لكم ابتداءً  بإرثٍ ففيه الزَّ هب والفضَّ لكن شخصٌ ورث عن أبيه  -الذَّ

 بيتًا أو أرضًا ملكها بإرثٍ، فنقول: لّ زكاة فيها حتَّى يجتمع فيها شرطان:

ل: ط الأوَّ يَّة، بأن ينويَ  -وقلناه قبل قليلٍ - الشرَّ ن شرطٍ بدَّ معه م البيع ولّ يكفي وحده، بل لّ وجود النّـِ

ولو كانت الأعيان ، أو عرضها للبيع، قبل ذلك لّ زكاة في العين ،ثانٍ وهو عمل التِّجارة وهو أن يبدأ بسَِوْمِ العين

 كبيرةً وكثيرةً.

لكنَّه  لهِِ()بفِِعْ يعني أنَّه وقت ملكه للعين تملَّكها بفعل التِّجارة؛ لأنَّه قال:  )أَوْ بفِِعْلهِِ بغَِيِْْ نيَِّةِ التِّجَارَةِ(قال: 

 بغير نيَّة التِّجارة.

ةً ونوت  ،ونوت استغلالها ،ها أرضًاية، امرأة أمهرها زوجُ نْ اشترى عيناً ونوى أن تكون للقُ  أو دابَّ

ور الباقية.  استغلالها، وهكذا في الصُّ

ا تصبح عروض ية فإنهَّ نْ أو القُ  ،كالّستغلال ؛فإنَّ المرء إذا ملك العين بفعل التِّجارة ونوى عدم التِّجارة

 فلا زكاة فيها. ،يةٍ نْ قُ 

كاة؟ إذا وُجِدَ شرطان:  متى فيها الزَّ

م. -1  نيَّة التِّجارة الجازمة غير المتردِّدة كما تقدَّ
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 أو أن يعرضها للبيع. ،وعمل التِّجارة، وحينئذٍ معنى عمل التِّجارة هو أن يسومها -2

)لَـمْ ، رين، وهما إذا ملكها بإرثٍ أو بفعله بغير نيَّة التِّجارةأي ثمَّ نوى التِّجارة بهذين الأم )ثُمَّ نَوَاهَا(قال: 

ا( يَّة، بل لّ تَصِرْ لَََ د النّـِ  بدَّ معها من عملٍ. أي لم تصر عرض تجارةٍ بمجرَّ

وم ولو لم تكن مدارةً ففيها  ،ا، ولو بارتأو العرض للبيع وإن لم يأت أحدٌ ليشتريَه  ،وما المراد بالعمل؟ السَّ

كاة ة أهل العلم. الزَّ  في قول المذهب المجزوم به، وفي قول عامَّ

، اسْتُثْنيَِ من ذلك صورةٌ واحدةٌ وهو  من باب الّستثناء، قد ذكرت لكم دائمًا أنَّ الّستثناء والقيد مهمٌّ

ا للاستخدام ؛ لأنَّ الحلَِّّ إذا كان معدًّ نا  ،ثمَّ نوى التِّجارة فيه ،الحلُِّّ كاة؛ لأنَّ ة إقلنا قبل: فإنَّ فيه الزَّ هب والفضَّ نَّ الذَّ

ما أثمانٌ  يَّة. وإنَّما نُقِلَا  ،الأصل فيهما أنهَّ طين، فيرجع لأصله بالنّـِ نعة والحلِِّّ المعدِّ للاستعمال خلافًا للأصل بالشرَّ  للصَّ

كاة إذا نواه  هَا(ـ)ثُمَّ نَوَاهَا لَـمْ تَصِرْ لَ إذًا فقول:   للتِّجارة مباشرةً.إلَّّ في الحلِِّّ فإنَّه فيه الزَّ

مُ عِنْدَ الْ قال: ةٍ وهي  للِْفُقَرَاءِ مِنْ عَيْنٍ أَوْ وَرِقٍ( ظِّ حَوْلِ باِلْْحََ ـ)وَتُقَوَّ بدأ يتكلَّم المصنِّف عن مسألةٍ مهمَّ

 كيفيَّة تقويم عروض التِّجارة.

ا  م بمعنى أنهَّ  .نظَْرُ لقيمتها هذا هو معنى التَّقويميُ عروض التِّجارة تُقَوَّ

مُ عِنْدَ الْ قال:  قبل ذلك أو  إذًا التَّقويم يكون عند وقت الوجوب، وبناءً عليه فكلُّ تقويمٍ  حَوْلِ(ـ)وَتُقَوَّ

امٍ  ،بعده لّ عبرةَ به، فالعبرة بالتَّقويم أن يكون وقت الوجوب لّ قبله اء، ولّ قبل الحول ولو بأيَّ ليس عند الشرِّ

 .ول؛ لأنَّه وقت الوجوبقليلةٍ، ولّ بعد الحول، العبرة بيوم الح

 :بعض المسائل المتعلِّقة بالتَّقويم فِ يوم الحولقبل أن ننتقل بما يكون التَّقويم؟ هنا 

كاة قبل وقتها، نحن قلنا: إنَّ  -كما سيأتي معنا في نهاية الباب-أنَّ بعض النَّاس  المسألة الأوُلَى: ل الزَّ قد يُعَجِّ

كاة قبل وقتها لّ يُسْقِطُ عند التَّقويم التَّقويم يكون في وقت الوجوب وقت  حولّن الحول، نقول: إنَّ تعجيلك الزَّ

مها عند ذلك الوقت ائد. ،عند حولّن الحول وقت الوجوب، بل يجب أن تقوِّ  وتنظر فإن كانت أكثرَ فتخرج الزَّ

كاة، ثمَّ بعد ذلك ت المسألة الثَّانية: ر في إخراجه الزَّ كسد هذه العروض، كانت أنَّ بعض النَّاس قد يتأخَّ

كاة بقيمتها في وقت حولّن الحول؛  ،والآن أصبحت قيمتها خمسين ،قيمتها مئةً  فنقول: يجب عليه أن يخرج الزَّ

م به. تك، فيجب حينئذٍ أن تقوَّ  لأنَّك آثمٌ بالتَّأخير، وهذا التَّأخير لّ يسقط ما في ذمَّ

كاة سنتين ،لِّقةً بالأسهموهذا يظهر لبعض الإخوان الَّذين يملكون عروضًا متع  ،أو ثلاثًا ،تجده لم يخرج الزَّ

كات لأجل أن يبيعها وهأو خمسًا،  ،أو أربعًا ق له في  ،إنَّما اشترى هذه الأسهم في الشرَّ تي تتحقَّ لّ لأجل الأرباح الَّ
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نوات الماضية انظر في وقت حولّن حولك نة، فحينئذٍ نقول: السَّ و ،نهاية السَّ ثمَّ انظر قيمتها  ،ق الماليَّةادخل إلى السُّ

عر وتُرج زكاة كلِّ سنةٍ بهذه الطَّريقة. ط السِّ  في ذلك اليوم بمتوسِّ

 إذًا عرفنا أنَّ العبرة بالتَّقويم عند الحول.

ةٌ  ا، المحلُّ عنده ملِّءٌ  :عندنا مسألةٌ أيضًا مهمَّ ةٌ كثيرةٌ جدًّ بعض النَّاس قد يكون عنده عروضٌ تجاريَّ

م كلَّ سلعةٍ بقيمة شرائها أم بقيمة بيعه لها على سبيل الّنفراد؟ نقول: لّ هذه ولّ تلك، فليست فه ،بالبضاعة ل يقوِّ

اء  ولّ العبرة بوقت بيعها الآن على سبيل الّنفراد، وإنَّما العبرة  -كما سيأتي في كلام المصنِّف-العبرة بقيمة الشرِّ

 بقيمتها على سبيل الجملة.

ق، فمن كانت عنده ونعرف الآن عندنا المح ة أنَّ سعر الجملة قد يصل إلى نصف قيمتها بالمفرَّ ت التِّجاريَّ لاَّ

وجرد ما عنده من البضاعة لينظر قيمتها لو  ،وجاء وقت حولّن الحول -البضاعة هي عروض التِّجاريَّة-بضاعةٌ 

لعة الف ةً واحدةً هذا اليوم، كأن يقول: عندي خمسون كرتونًا من السِّ كم قيمتها لو بيعت بهذه  ،لانيَّةبيعت مرَّ

م بسعر الجملة لّ بسعر الحبَّة، لأنَّ سعر الحبَّة قد لّ تُباَعُ  ، فحينئذٍ نقول: تُقَوَّ الكميَّة في هذا اليوم؟ سينقص لّ شكَّ

عر الَّذي يريده. ،وقد تُبَاعُ   وقد تجلس سنين حتَّى تُبَاعَ بهذا السِّ

يخ:  ف: لْفُقَرَاءِ مِنْ عَيْنٍ أَوْ وَرِقٍ( لِ ظِّ )باِلْْحََ ثمَّ قال الشَّ  ظُّ قولهم: الأح للِْفُقَرَاءِ( ظِّ )باِلْْحََ  قول المنصِّ

 .ئدبن قااكما قال  ؛للفقراء خرج مرج الغالب، أو بعضهم يقول: من المجاز المرسل

كاةظُّ قال: الأجود أن يقول: الأح «التَّنقيح»وقد انتقد المصنِّف على صاحب  قد يكون مصرف ف ، لأهل الزَّ

كاة لغير الفقراء  ومع ذلك وقع هو في الخطأ الَّذي نبَّه عليه المصنِّف، وعلى العموم الأمر سهلٌ. ،الزَّ

كاة ظِّ والعبرة بالأح ،أو المجاز المرسل ،خرج مرج الغالب  للِْفُقَرَاءِ(ظِّ )باِلْْحََ إذًا فقول المصنِّف:   لأهل الزَّ

 عمومًا.

  منهما.ظِّ أنَّه أمر بالتَّقويم بالأح لما جاء عن عمرَ  ؛ وَرِقٍ()مِنْ عَيْنٍ أَوْ قال: 

كاة مصرفها للفقراء فننظر للأحظِّ ولماذا اعتبرنا بالأح  .ظِّ ؟ لأنَّ الزَّ

ة. هب، والورق هو الفضَّ  العين المراد بها الذَّ

يَتْ بهِِ(قال:  اء، وإنَّما العبرة في وقت وجوب أي ليست العبرة بالتَّقويم في و )وَلََّ يُعْتَبََُ مَا اشْتَُِّ قت الشرِّ

عر الَّذي يريده في المستقبل، وإنَّما قيمتها الآن. كاة، وليست العبرة أيضًا بالسِّ  الزَّ

ى عَرْضًا بنِصَِابٍ مِنْ أَثْمََنٍ أَوْ عُرُوضٍ بَنىَ عَلََ حَوْلهِِ(قال:  تي  )وَإنِْ اشْتَََّ هذه هي المسألة المشهورة الَّ

ى راهم عروضًا ،نضُّ العروض دراهًما» :تُسَمَّ  «.ونضُّ الدَّ
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ى عَرْضًا(يقول:   يعني اشترى عرضًا للتِّجارة، ليس عرضًا للقنية. )وَإنِْ اشْتَََّ

ل الحول )بنِصَِابٍ(قوله:   وطرفه. ،ووسطه ،لكي يبينِّ لك أنَّ النِّصاب يجب أن يكون موجودًا في أوَّ

المرء عنده  أي لم ينقطع الحول، فلو أنَّ  )بَنىَ عَلََ حَوْلهِِ( ،أي عروض تجارةٍ  وضٍ()بنِصَِابٍ مِنْ أَثْمََنٍ أَوْ عُرُ 

فإنَّه لّ ينقطع الحول، إذ  ،ثمَّ باع العروض بنقدٍ، ثمَّ اشترى بالنَّقد عروضًا أخرى ،روض تجارةٍ عفاشترى بها  ،ألفٌ 

كاة تجب في نقدٍ إلَّّ في  كاة في عروضٍ إلَّّ لو قلنا بانقطاع الحول لما كادت الزَّ النَّادر إلَّّ ما كنزه فقط، ولما وجبت الزَّ

 في النَّادر.

ى عَرْضًا( إذًا فقول المصنِّف:  نية؛ لأنَّ يجب أن ننتبه أنَّ المراد به عرض التِّجارة لّ عروض القُ )وَإنِْ اشْتَََّ

 شراء عروض القنية يقطع الحول.

اهُ بسَِائمَِةٍ لَـمْ قال:  بب؟ قالوا: لأنَّ المال إذا اشترى به سائمةً فقد اشترى به جنسًا يَبْنِ(  )وَإنِْ اشْتَََّ ما السَّ

 فحينئذٍ لّ يبني على حوله. ،آخرَ متلفًا عنه

 يشتريه بسائمةٍ فإنَّه ينقطع الحول فيه،  :هذه المسألة دقيقةٌ فانتبه لها
ٍ
كلام المصنِّف ظاهره أنَّ كلَّ شيء

لأنَّه قد  ؛)لَـمْ يَبْنِ(طع الحول، وهذا هو المذهب، ولذلك قال: قْ لم تُعَدُّ للتِّجارة تَ  فشراؤه لسائمة الأنعام الَّتي

كاة لها فيها نصابٌ يختلف عن نصاب الثَّانية، وقدر الأوُلَى غير قدر الثَّانية. ،اختلفت الزَّ  فأوَّ

ا صاحب  عروضٌ من الأنعام  فقد جاء بقولٍ يخالف المذهب، فذكر أنَّ من كانت عنده« المنتهى»وأمَّ

كاة ،لّ بقصد التِّجارة لم ينقطع الحول، فنظر للجنس باعتبار حقيقة المال ،فاشترى بها سائمةً   ،لّ باعتبار نوعه في الزَّ

ل.ولكن المعتمَ   د الأوَّ

لَيْلَتَهُ صَاع  عَنْ قُوتهِِ وَقُوتِ عِيَالِهِ تََِبُ عَلََ كُلِّ مُسْلمٍِ، فَضَلَ لَهُ يَوْمَ الْعِيدِ وَ : : )بَابُ زَكَاةِ الْفِطْرِ قال 

يْنُ إلََِّّ بطَِلَبهِِ، فَيُخْرِجُ عِنْ نَفْسِهِ  وَمُسْلمٍِ يَمُونُهُ وَلوَْ شَهْرَ رَمَضَانَ، فَإنِْ عَجَزَ عَنْ  ،وَحَوَائجِِهِ الْْصَْليَِّةِ، وَلََّ يَمْنَعُهَا الدَّ

هِ  ، فَرَقِيقِهِ،هِ فَامْرَأَتِ  ،الْبَعْضِ بَدَأَ بنِفَْسِهِ  ،  ،فَوَلَدِهِ  ،فَأَبيِهِ  ،فَأُمِّ كَاءَ عَلَيْهِمْ صَاع  فَأَقْرَبَ فِِ مِيَْاثٍ، وَالْعَبْدُ بَيْنَ شَُُ

هُ فطِْرَتُهُ فَأَخْرَجَ عَنْ نَفْسِهِ بغَِيِْْ إذِْنهِِ ـوَيُسْتَحَبي عَنْ الْ   أَجْزَأَتْ، وَتََِبُ جَنيِِن، وَلََّ تََِبُ لنِاَشِزٍ، وَمَنْ لَزِمَتْ غَيَْْ

مْسِ لَيْلَةَ الْفِطْرِ، فَمَنْ أَسْلَمَ بَعْدَهُ  ْ تَلْزَمْهُ فطِْرَتُهُ، أَوْ وُلدَِ لَهُ وَلدَ   ،أَوْ مَلَكَ عَبْدًا أَوْ زَوْجَةً  ،بغُِرُوبِ الشَّ ، تَلْزَمُ  وَقَبْلَهُ  لَم

لََةِ أَفْضَلُ، وَتُكْرَهُ فِِ بَاقِيهِ، وَيَقْضِيهَا بَعْدَ يَوْمِهِ آثمًَِ( وَيَوْمَ  وَيََُوزُ إخِْرَاجُهُا قَبْلَ الْعِيدِ بيِوَْمَيْنِ فَقَطْ،  .الْعِيدِ قَبْلَ الصَّ
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 واضحةٌ.  بدأ المصنِّف في زكاة الفطر، وزكاة الفطر في كتاب الله وسنَّة النَّبيِّ 

ا كتاب الله   أي أخرج زكاة الفطر.  [1٤الأعلى: ] ژ    ئم ئح ئج ی ژ فقد قال الله جلَّ وعلا:  أمَّ

نَّة فقد جاء أكثرُ من حديثٍ من حديث أبي سعيدٍ وابن عمرَ وغيرهم    أنَّ النَّبيَّ »: وفي السُّ

كاة  . وكانوا يخرجونها في عهد النَّبيِّ  ،«فرض عليهم الزَّ

كاة يَتْ الزَّ ا متعلِّقةٌ بفعل الإفطار، ولّ يُ  ؛«زكاة فطرٍ » :وسُمِّ ىلأنهَّ إلَّّ إذا أدرك جزءًا من « المرء مفطرًا» :سَمَّ

 رمضانَ كما سيأتي.

ى ا متعلِّقةٌ بالبدن«زكاة البدن» :وزكاة الفطر تُسَمَّ ة، وهاتان المسألتان  ،؛ لأنهَّ مَّ ينبني وليست متعلِّقةٌ بالذِّ

 عليهمَ العديد من المسائل:

ا زكاة بدنٍ  المسألة الأوُلَى: ة. قةً وليست متعلِّ  ،قلنا: إنهَّ مَّ  بالذِّ

نا قلنا:  المسألة الثَّانية: ى المفطر إلَّّ من أدرك إأنَّ ا زكاةٌ متعلِّقةٌ بالفطر لمن أدرك جزءًا من رمضانَ، فلا يُسَمَّ نهَّ

يام من نهار رمضانَ.  جزءًا مـماَّ يجب فيه الصِّ

ا قوله:  )تََِبُ عَلََ كُلِّ مُسْلمٍِ(قول المصنِّف:   حيح من حديث ابن عمرَ أنَّه قال:  فلما )تََِبُ(أمَّ ثبت في الصَّ

 إلى آخرِ الحديث. «رِّ الُح وَ  دِ بْ عَ  الْ لََ اعًا عَ صَ  رِ طْ فِ الْ  اةَ كَ زَ   الله ولُ سُ رَ  ضَ رَ فَ »

نا على أنَّ غير المسلم لّ تجب عليه، وهذا صحيحٌ  )عَلََ كُلِّ مُسْلمٍِ(وقوله:  فإنَّ غير المسلم سواءً كان  ،يدلُّ

ا لّ تجب عليه زكاة الفطر.أصليًّا أ  و مرتدًّ

يَّة طُ لها النّـِ  والكافر لّ نيَّة له فلا تصحُّ منه. ،قالوا: لأنَّ زكاة الفطر عبادةٌ، والعبادة يُشْتَرَ

كر والأنثى )عَلََ كُلِّ مُسْلمٍِ(وقوله:  غير والكبير ،كلُّ من صيغ العموم، يشمل ذلك الذَّ والفقير  ،والصَّ

مِنْ تَمرٍْ أَوْ اعًا صَ  مْ هِ يْ لَ عَ  ضَ رَ فَ  نَّ النَّبيَّ أَ » :الحرَّ والعبد، ويدلُّ على ذلك حديث ابن عمرَ ويشمل  ،والغنيَّ 

كَ وَ  ،رِّ الُح وَ  دِ بْ عَ  الْ لََ عَ صَاعًا مِنْ شَعِيٍْ،  غِ وَ  ،ىثَ نْ الُْْ وَ  رِ الذَّ  «.ينَ مِ لِ سْ مُ ـالْ  نَ مِ  يِْ بِ كَ الْ وَ  يِْ الصَّ

طُ النِّصاب  لْعِيدِ وَلَيْلَتَهُ()فَضَلَ لَهُ يَوْمَ اقوله:  نا على أنَّه لّ يُشْتَرَ لمن وجبت  -أي ملك النِّصاب-هذا يدلُّ

ا - وكان هذا المال لّ استحقاق لأحدٍ فيه ،عليه زكاة الفطر، وإنَّما هي متعلِّقةٌ بالبدن، فكلُّ من ملك مالًّ  إمَّ

ي ،استحقاق النَّفقة وحاجة النَّفس  فإنَّه حينئذٍ يجب أخرجها. -نأو مطالبة صاحب الدَّ

لأنَّ وقت الوجوب هو يوم العيد، وهذه من المسائل  ؛عبرَّ بيوم العيد )يَوْمَ الْعِيدِ(أي زاد  )فَضَلَ(قوله: 

 المبنيَّة على معرفة وقت الوجوب كما سيأتي.

ابقة قبله كما سيأتي )وَلَيْلَتَهُ(قال:   لَّيل.لأنَّ النَّهار يسبق ال ؛أي اللَّيلة السَّ
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(قوله:  )صَاع  عَنْ قُوتهِِ(قوله:  ا إنَّما تجب بصاعٍ. ؛)صَاع   لأنهَّ

ليل على أنَّه يفضل عن قوته ما ثبت في  )وَقُوتِ عِيَالهِِ(أي عن حاجته )عَنْ قُوتهِِ( وقوله:  من « مسلمٍ »الدَّ

كاة. فدلَّ على أنَّ حقَّ  ،«ابْدَأْ بنِفَْسِكَ »قال:   حديث جابرٍ أنَّ النَّبيَّ  مٌ على الزَّ  النَّفس مقدَّ

فدلَّ على أنَّ  «وَابْدَأْ بمَِنْ تَعُولُ »قال:   أنَّ النَّبيَّ « مسلمٍ »و« البخاريِّ »ثبت في  )وَقُوتِ عِيَالهِِ(وقوله: 

مةٌ.  حاجة العيال والنَّفقة مقدَّ

ة ،والملبس ،والخادم ،كالمسكن ؛ولمن تلزمه مؤنته ،أي ما يحتاجه لنفسه )وَحَوَائجِِهِ الْْصَْليَِّةِ(قال:  ابَّ  ،والدَّ

 إن كان طالب علمٍ فكتب علمٍ. :ونحو ذلك، وزادوا

( قول المصنِّف هنا:  اح أنَّ ظاهر قولهم: )صَاع  َّ ( ذكر بعض الشرُّ أنَّه إذا لم يجد إلَّّ أقلَّ من صاعٍ فإنَّه )صَاع 

فلا يجب عليه إخراجها، هذا هو ظاهر  من صاعٍ  أقلُّ  لّ تجب عليه زكاة الفطر، فمن فضل عن قوته وقوت عياله

 الكلام.

لّت أنَّ من فضل عنده أقلُّ من صاعٍ وجب  حوا في المطوَّ ولكنَّ هذا الظَّاهر غير مرادٍ عندهم، فقد صرَّ

نا على أنَّ مفهوم المختصرات ليس لّزمًا أن يكون دائمًا صحيحًا، بل لّ في بدَّ من النَّظر  عليه إخراجه، وهذا يدلُّ

لّت.  المطوَّ

اع  ع ألزم إخراج بعض الصَّ ليل على أنَّ من فضل عنده بعض صاعٍ يجب إخراجه؟ قالوا: لأنَّ الشرَّ ما الدَّ

، فإنَّ القنَّ إذا ملكه اثنان أخرج كلُّ واحدٍ من مالكيه نصف صاعٍ، فلو لم يفضل عنده  لمن كان مالكًا لبعض القنِّ

 تبعَّض.يراجه عن مولّه، فدلَّ على أنَّ مقدار زكاة الفطر عن قوته إلَّّ نصف صاعٍ وجب عليه إخ

يْنُ إلََِّّ بطَِلَبهِِ( قال:  ذكر هذه المسألة للتَّفريق بين زكاة البدن وزكاة المال، فإنَّ زكاة المال )وَلََّ يَمْنَعُهَا الدَّ

م معنا. ين يمنعها كما تقدَّ  الدَّ

ا زكاة البدن فإنَّ الفطر إنَّما هو متعلِّ  ة، ولذلك تجب على من عليه دينٌ،  ،لّ بالمال ،قٌ بالبدنوأمَّ مَّ ولّ بالذِّ

 لكن ما دام عنده صاعٌ يزيد عن حاجته وحوائجَ من يمونه فإنَّه يجب عليه بذلها.

ا له.اأي إذا ط )بطَِلَبهِِ(إلَّّ في حالةٍ واحدةٍ قوله:  ائن بالمال فحينئذٍ يكون مستحقًّ  لب الدَّ

 «.ابْدَأْ بنِفَْسِكْ »قال:   لأنَّ النَّبيَّ  عِنْ نَفْسِهِ()فَيُخْرِجُ قوله: 

 «.وَابْدَأْ بمَِنْ تَعُولُ »من حديث أبي هريرةَ: « مسلمٍ »و« البخاريِّ »في   لقول النَّبيِّ  )وَمُسْلمٍِ يَمُونُهُ(قال: 

ارقطنيُّ مرفوعًا من ح )وَمُسْلمٍِ يَمُونُهُ(قول:  ب يدلُّ عليها أيضًا ما روى الدَّ ديث ابن عمرَ وصوَّ

ارقطنيُّ أنَّه موقوفٌ  ن تمونون  أنَّ النَّبيَّ » :الدَّ غيْ والكبيْ مـمَّ  .«أمر بصدقة الفطر عن الصَّ
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 والمراد بمن يمون اثنان:

ل:  من أصوله وفروعه والأقارب. ؛من تلزمه مؤنته ونفقته الأمر الأوَّ

ع بنفقته وتكفَّل بها شهر  والأمر الثَّاني:  فحينئذٍ تجب عليه، وسيأتي في كلام المصنِّف. ،رمضانَ كلَّهمن تطوَّ

ورة وهي )وَلَوْ شَهْرَ رَمَضَانَ(قول المصنِّف:  لمسألة الثَّانية، أي أنَّه يمونه ل الإشارة لو للتَّنبيه لهذه الصُّ

ل بنفقته في شهر رمضان فقط. ،شهر رمضانَ فقط، بأن لزمته في شهر رمضان فقط  أو تكفَّ

ل بنفقته بعض  وَلَوْ شَهْرَ رَمَضَانَ()قوله:  ل شهر رمضانَ كلَّه، فلو تكفَّ يدلُّ على أنَّه يجب أن يكون قد تكفَّ

 شهر رمضانَ فإنَّه لّ تلزمه.

ى ،وقلنا ذلك لأنَّ زكاة الفطر تابعةٌ لصيام رمضانَ  إلَّّ « فطرًا» :كما ذكرت لكم في القاعدة الأوُلَى، فلا يُسَمَّ

 لرمضانَ.أن يكون تابعًا 

 ،«بعض»هذا من استخدام الفقهاء في إدخال أل على بعضٍ، ويقولون: إنَّ  الْبَعْضِ( )فَإنِْ عَجَزَ عَنِ قوله: 

 :، وهذا من الّستخدام الفقهيِّ المشهور، حتَّى قال بعض النُّظَّام«أل»لّ تدخل عليها « كلِّ »و ،«غيرَ »و

ــــتَهَرْ  ـــــحْناً اشْ ــــتَعْمَلْتُ لَ ــــمََ اسْ  وَرُبَّ
 

 اقْتـِـدَاءً بـِـالنَّفَرْ  «الْكُــلِّ »وَ  «الْغَــيِْْ » ـكَــ 

ــــــــهْ     إذِْ لََّ أَرَى فِِ النَّحْــــــــوِ َِّ مَزِيَّ
 

ــــهْ    عَــــلََ شُــــيُوخِ الْـــــحَيِّ مِــــنْ غَزِيَّ
 

تي قد يكون بعض اللُّغويِّين لّ يوافق  م عليها.ونهيقصد بهم الفقهاء، فالفقهاء عندهم بعض الألفاظ الَّ

يٍّ اسمها  وأنتم تعلمون أنَّ  عفاء من الفقهاء»هناك رسالةً لّبن برِّ وهي رسالةٌ لطيفةٌ، وابن  «بيان غلط الضي

يٍّ صاحب الحواشي على  اح»بُرِّ حَّ  «.الصَّ

 المراد بالبعض أي بعض من تلزمه نفقته.)فَإنِْ عَجَزَ عَنْ الْبَعْضِ(  قال:

كاة متعلِّقةٌ )بَدَأَ بنِفَْسِهِ( قال:   تَّبُ ترتيب النَّفقات ،بالبدن وذلك لأنَّ الزَّ  فيبدأ بنفسه. ،فتُرَ

 أي زوجاته جميعًا، فإن كنَّ أكثرَ من امرأةٍ أقرع بينهنَّ كما قال الفقهاء. )فَامْرَأَتهِِ(قال: 

 أي مواليه الَّذين يملكهم. )فَرَقِيقِهِ(قال: 

هِ(قال:  فق، فإذا ت ؛)فَأُمِّ مةٌ على الأب في الرِّ مَتْ على الأب.شاحَّ لأنَّ الأمِّ مقدَّ  ا قُدِّ

 لأنَّ الأصل أَوْلَى من الفرع. ؛)فَأَبيِهِ(قال: 

 لأنَّ الأصول والفروع هم أَوْلَى من الحواشي. ؛: )فَوَلَدِهِ(قال

 لأنَّ القرابات إنَّما يُرْجَعُ فيها إلى الميراث. ؛)فَأَقْرَبَ فِِ مِيَْاثٍ(قال: 
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كَاءَ عَ قال:  ()وَالْعَبْدُ بَيْنَ شَُُ اع بمقدار ما  لَيْهِمْ صَاع  أي يجب عليهم صاعٌ، وكلُّ واحدٍ يبذل من الصَّ

بع  ،يملك، فإن كان بين ثلاثةٍ فكلُّ واحدٍ يخرج ثلث صاعٍ، وإن كان بين اثنين أحدهما ثلاثة أرباعه والآخر الرُّ

بع  والثَّاني ثلاثة أرباعٍ. ،فيخرج أحدهما الرُّ

ن يمونه، كأن يكون ابناً نيِِن( جَ ـ)وَيُسْتَحَبي عَنْ الْ قال:  كاة عن الجنين إذا كان مـمَّ أي يُسْتَحَبُّ إخراج الزَّ

 أو نحو ذلك. ،أو من رقيقه ،له

ليل على أنَّه يُسْتَحَبُّ   كان يُرجه عن الجنين. -فيما روى ابن أبي شيبةَ - أنَّ عثمَنَ  :والدَّ

 بعين يومًا.والمراد بالجنين كلُّ ما كان حملًا ولو كان دون الأر

نا على أنَّه ليس بواجبٍ، وما ليس بواجبٍ فإنَّه لّ يُقْضَى، وبناءً عليه  جَنيِِن(ـ)وَيُسْتَحَبي عَنْ الْ وقوله:  يدلُّ

كاة  ،ه حاملٌ إلَّّ بعد فوات وقت المشروعيَّةفلو أنَّ رجلًا لم يعلم أنَّ زوجَ  كاة، بخلاف الزَّ فإنَّه لّ يقضي هذه الزَّ

 الواجبة.

وجة النَّاش)وَلََّ تََِبُ لنِاَشِزٍ( : قال  ، وسيمرُّ معنا أنَّ النُّشوز هو ترك أحد أمرين:زأي الزَّ

ا ترك الّحتباس. -1  إمَّ

 أو ترك التَّمكين. -2

ى ا تُسَمَّ  «.ناشزًا» :فالمرأة إذا وُجِدَ فيها أحد الوصفين فإنهَّ

ان، ويقابلها أنَّ  نوهذا م جل هذان الحقَّ  لها حقوقًا وهي النَّفقة، فإذا نشزت المرأة الحقِّ الَّذي يجب للرَّ

ا تابعةٌ للبدن. كاة تابعةٌ للنَّفقة كما مرَّ معنا؛ لأنهَّ كاة، الزَّ  سقطت نفقتها، ومن نفقتها الزَّ

هُ فطِْرَتُهُ(قال:  وجة وجبت على  ،أو زوجه ،أو ابنه ،كأبيه ؛كانت واجبةً على غيره )وَمَنْ لَزِمَتْ غَيَْْ الزَّ

 زوجها.

لأنَّ الَّذي تعلَّقت به الوجوب هو  ؛)أَجْزَأَتْ(أي بغير إذن من لزمته )فَأَخْرَجَ عَنْ نَفْسِهِ بغَِيِْْ إذِْنهِِ( قال: 

لٌ وليس أصيلًا، وحينئذٍ فالحكم يتعلَّق بالأصيل ل. ،متحمِّ  والأصيل لّ يشترط أن يستأذن النَّائب أو المتحمِّ

ح»وهذه المسألة ذكر ابن أبي عمرَ في   أنَّه لّ خلاف فيها.« الشَُّ

مْسِ لَيْلَةَ الْفِطْرِ(قال:   عن وقت زكاة الفطر. بدأ يتكلَّم المصنِّف  )وَتََِبُ بغُِرُوبِ الشَّ

ا خمسةٌ  ور  ،سأذكر أوقات زكاة الفطر وأنهَّ قبل أن نشرح كلام المصنِّف، فمن الأنسب أنَّنا نجمع الصُّ

 ابتداءً.

 اتٍ:زكاة الفطر لَا خَسةُ أوق



74 

 

ل: مس ليلة الفطر، هذا وقت الوجوب، ويترتَّب عليه  ؛وقت الوجوب الوقت الأوَّ وهو غروب الشَّ

 أحكامٌ سبق بعضها وسيأتي بعضها.

وهو أن يخرجها يوم العيد قبل صلاة العيد، يعني بعد طلوع الفجر وقبل  ؛وقت الأفضليَّة الوقت الثَّاني:

ليل عليه. -إن شاء الله–وسيأتي  ،صلاة العيد، هذا أفضل أوقاتها  الدَّ

 وهو أنَّه يجوز له أن يخرجها قبل يوم العيد بيومٍ أو يومين. ؛وقت الجواز الوقت الثَّالث:

ابع: مس، يجوز الإخراج  ؛وقت الكراهة الوقت الرَّ لاة وقبل غروب الشَّ وهو إخراجها يوم العيد بعد الصَّ

لاة.فيها لكن مع الكراهة، فالأوَْلَى له أن يخرجها   قبل الصَّ

د الإخراج فيه ؛وقت الحرمة الوقت الخامس: وهو بعد  ،لكن يلزم إخراجها وتكون قضاءً  ،فيحرم تعمُّ

 غروب شمس يوم العيد.

 إذًا خمسة أوقاتٍ متعلِّقةٌ بزكاة الفطر، نأخذ هذه الأوقات من كلام المصنِّف.

ل يخ بالوقت الأوَّ مْسِ لَيْلَةَ الْفِطْرِ()وَتََِبُ  وهو وقت الوجوب فقال: :بدأ الشَّ ليل عليه أنَّ   بغُِرُوبِ الشَّ الدَّ

ائِ ةً لِ رَ هْ طُ  رِ طْ فِ الْ  ةَ قَ دَ صَ   يي النَّبِ  ضَ رَ فَ »فيما ثبت عند أبي داودَ من حديث ابن عبَّاسٍ قال:   النَّبيَّ   نَ مِ  مِ لصَّ

فَ   «.ثِ الرَّ

ائِ ةً لِ رَ هْ طُ »:  فقول النَّبيِّ  فَ  نَ مِ  مِ لصَّ طُ للفِ  ،«ثِ الرَّ نا على أنَّه يُشْتَرَ رة أن يكون من وجبت عليه قد طْ يدلُّ

ى أدرك جزءًا من رمضانَ، لّ فث» :بدَّ أن يكون قد أدرك جزءًا منه؛ لأنَّه لّ يُسَمَّ « طهرةً للصائم»و ،«طهرةً من الرَّ

يام.  وهو لم يجب عليه ولو جزءًا من الصِّ

مْسِ(وقوله:  ل زمان الفطر الَّذي يفطر فيه لأنَّ  ؛)وَتََِبُ بغُِرُوبِ الشَّ مس ذلك اليوم هو أوَّ  غروب الشَّ

ائمين له. ،جميع الصَّ  فدلَّ على أنَّه أوَّ

مْسِ(إذًا قول المصنِّف:   هذا وقت الوجوب. )وَتََِبُ بغُِرُوبِ الشَّ

بيُّ لّ يصوم و ،سواءً كان صائمًا أو لم يصم، فالمجنون لّ يصوم )لَيْلَةَ الْفِطْرِ(  هكذا.والصَّ

 )فَمَنْ أَسْلَمَ بَعْدَهُ(بدأ يتكلَّم المصنِّف بعد ذلك عن أسباب الوجوب وتنزيلها على وقت الوجوب، فقال: 

بب إذا وُجِدَ بعد وقت الوجوب فلا تجب، فمن أسلم بعده لم تلزمه  هذا سبب الوجوب الإسلام، فهذا السَّ

 الفطرة.

 لوجوب أن يكون مالكًا له فلا تجب.لأنَّ من أسباب ا ؛)أَوْ مَلَكَ عَبْدًا(قال: 

ا لّ تجب. ،)أَوْ زَوْجَةً(قال:  ج زوجةً فإنهَّ  أي تزوَّ
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وجة لّ تُملَْكُ، وهذا خطأٌ من تعبير المصنِّف. :يُقالُ  )أَوْ مَلَكَ عَبْدًا أَوْ زَوْجَةً(هنا قول المصنِّف:   إنَّ الزَّ

ا أن تأجابوا عن ذلك بإجاباتٍ لُ  ةٍ فقالوا: إمَّ ج زوجةً  ،بمعنى أو ملك عبدًا ،كون بتقدير عاملٍ غويَّ  ،أو تزوَّ

ت قبل قليلٍ.  كما عبرَّ

واهد تعرفونه من شواهد الألفيَّة:  وفي لسان العرب كثيًرا ما يحذفون العامل، ومنها البيت المشهور في الشَّ

فْ عَ  ـــــــتُ لَّ ـــــــا وَ بْ ا تِ هَ ـــــــنً ـــــــمَ  دًاارِ اءً بَ

 

ـــــــى حَ    ااهَـــــــنَ يْ ةً عَ الَـــــــهََِّ  تْ دَ بَـــــــتَّ

 

 

 فحذف العامل. ،وأسقيتها ماءً  ،علَّفتها تبناً :فهنا

رُ مضافٌ  )أَوْ مَلَكَ عَبْدًا(ويحتمل أيضًا أن يكون قوله:  أو ملك بضع  ،أو ملك عبدًا) :فيكون ،أنَّه يُقَدَّ

ل  -إن شاء الله-وسيأتي  (،امرأةٍ   ما معنى ملك البُضْعِ.« باب النِّكاح»في أوَّ

()أَوْ وُلدَِ لَهُ وَ قال:  بب لَد  ل سبب الوجوب  ؛أي بعد الغروب فأيضًا لم تلزمه الفطرة، وعرفنا السَّ لأنَّ أوَّ

 قبله.

 أي قبل الغروب تلزم.)وَقَبْلَهُ( قال: 

هذه المسألة وهي مسألة الوقت الثَّاني وقت الجواز، فذكر  )وَيََُوزُ إخِْرَاجُهُا قَبْلَ الْعِيدِ بيَِوْمَيْنِ فَقَطْ(قال: 

 هنا أنَّه يجوز إخراج زكاة الفطر قبل العيد بيومين. المصنِّف

حابة فِ عهد النَّبيِّ  أنَّه» :من حديث ابن عمرَ  «صحيح البخاريِّ »دليل ذلك ما ثبت في    حكى عن الصَّ

م كانوا يعطونَا قبل الفطر بيومٍ أو بيومين  «.أنََّ

 عندنا فيها مسألتان: )بيَِوْمَيْنِ فَقَطْ(وقول المصنِّف: 

( في قوله:  سألة الأوُلَى:الم هر، وبناءً عليه فيجوز إخراج زكاة  نيبتدئ هذا)بيِوَْمَيْنِ اليومان باعتبار تمام الشَّ

ا فقد بقي يومان، وإن كان ناقصًا فيكون يومًا،  هر تامًّ الفطر بغروب شمس يوم الثَّامن والعشرين؛ لأنَّه إذا كان الشَّ

 «.البخاريِّ »ذي في وعلى ذلك يُحْمَلُ حديث ابن عمرَ الَّ 

 معنى ذلك أنَّ من أخرجها قبل ذلك لم تجزؤه. )فَقَطْ(قول المصنِّف: 

لََةِ أَفْضَلُ( )وَيَوْمَ قول المصنِّف:  هذا هو الوقت الثَّالث وهو وقت الأفضليَّة، فأفضل  الْعِيدِ قَبْلَ الصَّ

لاة. كاة قبل الصَّ  أوقات إخراج الزَّ

ليل عليه ما ثبت من حد  وجِ رُ خُ ـالْ  لَ بْ قَ  رِ طْ فِ الْ  اةُ كَ تُؤَدَّى زَ  نْ أَ  رَ مَ أَ   يَّ أنَّ النَّبِ » :يث ابن عمرَ الدَّ

لََ لِ  لََ لِ  وجِ رُ خُ ـالْ  لَ بْ قَ »وقوله:  ،«ةِ لصَّ فدلَّ على أنَّه للنَّدب، ولم نحمله  ،أقلُّ أحوال الأمر أن يكون للنَّدب ،«ةِ لصَّ

كاة؛ لأنَّه قد ثبت ما يدلُّ على جواز إخراجها بعده. على الوجوب في الوقت، وإنَّما حملناه على  وجوب الزَّ
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مس. )وَتُكْرَهُ فِِ بَاقِيهِ(قال:  كاة في باقيه أي في سائر اليوم إلى غروب الشَّ  أي وتُكْرَهُ إخراج الزَّ

ليل عليه أنَّ النَّبيَّ  اَ صَدَقَة  مِنْ الصَّ » قال:  الدَّ رِجْهَا فَإنََِّ  أي يجب إخراجها.« دَقَاتِ وَمَنْ لَـمْ يُُْ

كاة الواجبة دون المندوبة)وَيَقْضِيهَا( قال:  م معنا وهي زكاة الجنين. ،أي ويقضي الزَّ  كما تقدَّ

د التَّأخير فإنَّه لّ يكون آثمًا. )بَعْدَ يَوْمِهِ آثمًَِ( ا إن لم يتعمَّ د التَّأخير، وأمَّ  إن تعمَّ

أَوْ أَقِطٍ، فَإنِْ  ،أَوْ زَبيِبٍ  ،أَوْ تَمرٍْ  ،أَوْ سَوِيقِهِمََ  ،أَوْ دَقيِقِهِمََ  ،أَوْ شَعِيٍْ  ،مِنْ بُرٍّ  وَيََبُِ صَاع   :)فَصْل   :قال 

، وَيََُوزُ أَنْ يُعْطيَِ الْ ـعَدِمَ الْ   ،حِدَ جَمََعَةَ مَا يَلْزَمُ الْوَاـخَمْسَةُ أَجْزَأَ كُلي حَبٍّ وَثَمَرٍ يُقْتَاتُ، لََّ مَعِيب  وَلََّ خُبْز 

 .وَعَكْسُهُ(

 مسألتين: هذا الفصل بينَّ فيه المصنِّف 

 ما الَّذي يجوز إخراجه؟ وما الَّذي لّ يجوز إخراجه في زكاة الفطر؟ المسألة الأوُلَى:

دقة. المسألة الثَّانية: رَجُ وَتُبْذَلُ هذه الصَّ  لمن تُُْ

(قول المصنِّف:  حي ؛)وَيََبُِ صَاع   ضَ رَ فَ   نَّ النَّبيَّ أَ »: حين من حديث ابن عمرَ لما ثبت في الصَّ

 فدلَّ على أنَّه تجب أن تكون صاعًا. ،«اعًاصَ  رِ طْ فِ الْ  اةَ كَ زَ 

(وقوله:  يعان، فيقول:  )صَاع  ق بين نوعين من الصِّ ارات؛ لأنَّ بعض الفقهاء يفرِّ اع صاع الكفَّ المراد بالصَّ

ارات أربعة أَ  سَةِ أَمْدُدٍ »لما جاء في بعض ألفاظ الحديث  ؛ل فإنَّه خمسة أمدُدٍ سْ ا صاع الغُ دُدٍ، وأمَّ مْ إنَّ صاع الكفَّ  «إلَِى خََْ

حيح والمش ارات واحدٌ وهو أربعة أمدُدٍ. :ر عند فقهائناهووالصَّ  أنَّ صاع الطَّهارة وصاع الكفَّ

ونه )مِنْ بُرٍّ أَوْ شَعِيٍْ(قوله:  حابة يسمُّ حيحين من «مًاطعا» :البرُّ هو الَّذي كان الصَّ ، وقد ثبت في الصَّ

 نْ مِ  وْ أَ  ،امٍ عَ طَ  نْ اعًا مِ صَ   يِّ النَّبِ  دِ هْ  عَ لََ عَ  رِ طْ فِ الْ  اةَ كَ زَ  جُ رِ خْ نَّا نُ كُ »أنَّه قال:  حديث أبي سعيدٍ الخدريِّ 

 «.يٍْ عِ شَ 

عير، والطَّ  «يٍْ عِ شَ  نْ مِ  وْ أَ  ،امٍ عَ طَ  نْ مِ »فقوله:  حابة دلَّ على أنَّ الطَّعام يغاير الشَّ  عام كان في عهد الصَّ

.  هو البرُّ

عير معروفٌ. )أَوْ شَعِيٍْ(  الشَّ

عير إذا طُحِنَ  )أَوْ دَقِيقِهِمََ أَوْ سَوِيقِهِمََ(قال:  قيق هو البرُّ أو الشَّ ص البرُّ االدَّ ويق هو أن يُحَمَّ ثمَّ يُطْحَنُ  ،، والسَّ

ويق أن يُحَ  قيق والسَّ صَ ثمَّ يُطْحَنَ.بعد ذلك، هذا هو الفرق بين الدَّ  مَّ
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ويق أنَّه قد جاء في بعض ألفاظ حديث أبي سعيدٍ عند النَّسائيِّ  قيق والسَّ ليل على أنَّه يجوز إخراج الدَّ والدَّ

 «.يقٍ قِ دَ  نْ اعًا مِ صَ »قال: 

قيق وبين البرِّ  قوا بين الدَّ عير ،وهنا فرَّ قيق وبين الشَّ أخرج صاعًا  لأنَّ المقدار فيهما يختلف، فمن ؛أو بين الدَّ

اع، بل لّقُ نْ لأنَّه سيَ  ؛ثمَّ طحنه وأعطاه للفقير لم يجزئه ،من برٍّ  وأعطاه الفقير دقيقًا أن  ،بدَّ إذا أخرجه ص عن الصَّ

اع في  م معنا مقدار الصَّ اع كاملًا، وتقدَّ قيق يملأ الصَّ  «.باب المياه»يكون الدَّ

حيح من حديث أبي سعيدٍ أنَّه قال: لأنَّ  ؛)أَوْ تَمرٍْ أَوْ زَبيِبٍ أَوْ أَقِطٍ(قال:   اةَ كَ زَ  جُ رِ خْ نَّا نُ كُ »ه قد جاء في الصَّ

ْ  نْ مِ  وْ أَ  ،يٍْ عِ شَ  نْ مِ  وْ أَ  ،امٍ عَ طَ  نْ اعًا مِ صَ  النَّبيِّ  دِ هْ  عَ لََ عَ  رِ طْ فِ الْ   «.طٍ قِ أَ  وْ أَ  ،يبٍ بِ زَ  نْ مِ  وْ أَ  ،رٍ تَم

 عندنا هنا مسائلُ:

جل أن يُخرج أنَّ هذه الأمور ا المسألة الأوُلَى: كاة وإن لم تكن قوتًا في البلد، فيجوز للرَّ رَجُ منها الزَّ لخمسة تُُْ

فلا نرفع الحكم ولّ ننسخه   من الأقط وإن لم يكن النَّاس يأكلون الأقط؛ لأنَّه قد ورد بها النَّصُّ عن النَّبيِّ 

 لحاجة النَّاس.

نا نقول:  المسألة الثَّانية:  ،صاعًا من نوعين أو من ثلاثة أنواعٍ، فيأتي بنصف صاعٍ من برٍّ  جَ رِ نَّه يجوز أن يُخْ إأنَّ

 وبنصف صاعٍ من تمرٍ يجوز.

اع من أحد الأنواع، بل يجوز أن يكون  )صَاع  مِنْ بُرٍّ أَوْ شَعِيٍْ(فقول المصنِّف:  ليس معناه أن يكون الصَّ

 .ونصف صاعٍ من نوعٍ ثانٍ، فيجوز من نوعين أو أكثرَ  ،نصف صاعٍ من نوعٍ 

ل هذه الأمور الخمسة من  المسألة الثَّالثة: أنَّ هذه الأمور الخمسة ما هي أفضلها في الإخراج؟ نقول: أوَّ

قال:  فالأفضل عند فقهائنا أن تكون من التَّمر، لما جاء أنَّ ابن عمرَ  التَّمر،حيث الأفضليَّة على المشهور هو 

ا أنا فلَ أخرجها إلََّّ كمَ كنت أخرجها علَ» فاستحبَّ التَّمر، قالوا: لأنَّ ابن عمرَ « صاعًا من تمرٍ    عهد النَّبيِّ أمَّ

حابة، وظاهر قوله أنَّه فعل النَّبيِّ  فعله، وقد حكى فعلَ   كذلك.  الصَّ

بيب،ثمَّ يليها على المشهور  بيب أنفع للنَّاس الزَّ  وأغلى ثمناً. ،قالوا: لأنَّ الزَّ

،ثمَّ  رجة البَي ا الموفَّق في  والبرُّ هو الدَّ بيب؛ لأنَّ  فقلبها فجعل البرَّ أفضلَ  «الكافِ»الثَّالثة، وأمَّ من الزَّ

اوي عن ابن عمرَ قال: فإنَّ البرَّ أنفع للنَّاس.  الرَّ

ابع:  عيْ أو الْقط،ثمَّ الأمر الرَّ عير والأقط في المنفعة  الْنفع بعد ذلك من الشَّ عيْ.فإن استوى الشَّ  فالشَّ

قيق.عير ثمَّ بعد الشَّ   الدَّ

قيق  ويق.ثمَّ بعد الدَّ  السَّ
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ويق  م يرون أنَّ الأقط منفعته قليلة في زمانهم وفي بلدانهم، ولذلك قالوا: إلَّّ للبادية  الْقط؛ثمَّ بعد السَّ لأنهَّ

 فإنَّ البادية الأقط أنفع لهم.

نا على أنَّه إذا وُجِدَ  (خَمْسَةَ ـ)فَإنِْ عَدِمَ الْ قول المصنِّف:  أيُّ نوعٍ من الأنواع الخمسة فلا يجوز الّنتقال  يدلُّ

ة، لّ :لغيره، فمشهور المذهب مَّ بدَّ أن  أنَّه لّ يجوز إخراج زكاة الفطر من غير هذه الخمسة، ولّ تجزئ ولّ تبرأ الذِّ

 .رٍ يُقْتَاتُ(أَجْزَأَ كُلي حَبٍّ وَثَمَ  خَمْسَةَ ـ)فَإنِْ عَدِمَ الْ تكون من الخمسة إلَّّ عند فقدها، ولذلك قال: 

ز ،يعني كالعدس )كُلي حَبٍّ يُقْتَاتُ(قوله:  خن ،والرُّ رة ،والدُّ  وغير ذلك. ،والذُّ

رس الماضي أنَّ هناك  )يُقْتَاتُ(إن  :لماذا قلنا )وَثَمَرٍ يُقْتَاتُ(وقوله:  يعود للحبِّ وللثَّمر؟ لأنَّه مرَّ معنا في الدَّ

ك احبًّ  كاة، فلا ،ان وغيرهنَ شْ حبِّ الأُ  :مثل ؛اةلّ يُقْتَاتُ، لكنَّ فيه الزَّ  بدَّ أن يكون مقتاتًا. لكنَّه لّ يُخْرَجُ في الزَّ

والمشمش، إذا كان قوتًا عند أهل بلدٍ فإنَّه حينئذٍ يجوز  ،كالتِّين ؛مثل الثَّمر الَّذي يُيَبَّسُ  )وَثَمَرٍ يُقْتَاتُ(قوله: 

 إخراج زكاة الفطر منه.

(قال:  وس  :يجزئ المعيب، قالوا: ومثل المعيب فلا )لََّ مَعِيب  ا السُّ كالبرِّ إذا كان فيه سوسٌ منتشٌر فيه، أمَّ

أو كان قديمًا قد تغيرَّ طعمه، أو خُلِطَ بغيره مـماَّ لّ يجزئ،  ،أو نحو ذلك، أو كان مبلولًّ فيه ماء ،اليسير فمعفوٌّ عنه

ا إذا كان  ما يغلب على ظنِّه أنَّه عادل بالأكثر هو المجزئ فيجب أن يخرج فإنَّ العبرة بالأكثر حينئذٍ في الّسم، وأمَّ

 صاعًا.

اع وإن كانت فيه نخالته، فلا يلزم  قيق يجزئ الصَّ قيق، قالوا: الدَّ يُسْتَثْنىَ من ذلك شيءٌ واحدٌ وهو الدَّ

 فصل نخالته عنه.

(قال:   الخبز لّ يجزئ مطلقًا ولو كان مكيلًا. )وَلََّ خُبْز 

 فيعطيهم آصعًا.)مَا يَلْزَمُ الْوَاحِدَ( في زكاة الفطر  جَمََعَةَ(ـزُ أَنْ يُعْطيَِ الْ )وَيََُوقال: 

خصَ  )وَعَكْسُهُ(  بعض صاعٍ يجوز كذلك، أو الجماعة يعطيهم بعض صاعٍ. بأن يعطي الشَّ

خص الواحد عن مدِّ البرِّ قياسًا على الكفَّ  ارات، أو نصف لكن الفقهاء يقولون: الأفضل أنَّه لّ يُنقِْصُ الشَّ

 .صاعٍ من غيره من المطعومات

 وصلَّى الله وسلَّم على نبيِّنا محمَّدٍ
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كَاةِ قال  ورَ يََبُِ عَلََ الْفَوْرِ مَعَ إمِْكَانِ  :: )بَابُ إخِْرَاجِ الزَّ ا كَفَرَ ةٍ هِ إلََِّّ لضَِرُ ، فَإنِْ مَنعََهَا جَحْدًا لوُِجُوبَِِ

فَيُخْرِجُهَا وَليِيهُمََ، وَلََّ  ،رَ، وَتََِبُ فِِ مَالِ صَبيٍِّ وَمَجْنوُنٍ زِّ حُكْمِ، وَأُخِذَتْ وَقُتلَِ، أَوْ بُخْلًَ أُخِذَتْ مِنْهُ وَعُ ـعَارِف  باِلْ 

قَهَا بنَِفْسِهِ، وَيَقُولُ عِنْدَ دَفْعِهَا هُوَ وَآخِذُهَا مَا وَرَدَ، وَالْْفَْضَلُ إخِْ يََُوزُ إخِْرَاجُهَا إلََِّّ بِ  رَاجُ زَكَاةِ نيَِّةٍ، وَالْْفَْضَلُ أَنْ يُفَرِّ

لََةُ، فَإنِْ فَعَلَ أَجْزَ  أَتْ، إلََِّّ أَنْ يَكُونَ فِِ بَلَدٍ لََّ فُقَرَاءَ فيِهِ كُلِّ مَالٍ فِِ فُقَرَاءِ بَلَدِهِ، وَلََّ يََُوزُ نَقْلُهُا إلَِى مَا تُقْصَرُ فيِهِ الصَّ

قُهَا فَِ أَقْرَبِ الْبلََِدِ إلَِيْهِ، فَإنِْ كَانَ فِِ بَلَدٍ وَمَالُهُ فِِ آخَرَ أَخْرَجَ زَكَاةَ الْـمََلِ فِِ بَ  لَدِهِ وَفطِْرَتَهُ فِِ بَلَدٍ هُوَ فيِهِ، وَيََُوزُ فَيُفَرِّ

كَاةِ  ( ،حَوْلَيْنِ فَأَقَلَّ ـ لِ تَعْجِيلُ الزَّ  .وَلََّ يُسْتَحَبي

كاة عند حولّن الحول كالخارج من  ؛أو عند وقت وجوبها من غير حولّن حولٍ  ،عند وقت وجوب الزَّ

كاة أمران: ،الأرض  فإنَّ المرء يَب عليه قبل إخراج الزَّ

ل: تي  الأمر الأوَّ  رحمة الله عليهم.-ذكرها العلماء يجب عليه أن يَعُدَّ أمواله بالطَّريقة الَّ

م ما يحتاج إلى تقويمٍ، وهي عروض التِّجارة. الأمر الثَّاني:و  أنَّه يجب عليه أن يُقَوِّ

كاة  .ثمَّ بعد ذلك يأتي إخراج الزَّ

 ،الإخراج :إذًا في وقت الوجوب يجب على المرء أربعة أشياءَ، سبق معنا اثنان، وسنتحدث عن اثنين وهما

ف.  والصرَّ

: أي أن يجمع مَ  كاة،  نْ فسبق معنا العدُّ والتَّقويم، والمراد بالعدِّ تي تجب فيها الزَّ كاة أمواله الَّ وجبت عليه الزَّ

يْ وأن يحصيَ  م معنا-ن الَّذي له على غيره ها وأن يعدَّ معها الدَّ يْ  -كما تقدَّ ن الَّذي وأن يخصم من المال الَّذي عنده الدَّ

ابقعليه، بالخلاف الَّذي أشر رس السَّ ىفي و ،ت له في الدَّ ا» :الأجوبة على الأسئلة، وهذا كلُّه يُسَمَّ  عُ وهو جَمْ  ،«عدًّ

يون ،الموجود ى ،وإضافة الدُّ تي عليه، هذا يُسَمَّ يون الَّ ا» :وخصم الدُّ  «.عدًّ

م ذكره-التَّقويم: إذا كانت عنده عروض تجارةٍ  ط الَّذي تقدَّ مها في ه -بالشرَّ ذا اليوم، وهو وقت فإنَّه يقوِّ

 .الوجوب

 يَب عليه بعد ذلك أمران: -وقد سبق الحديث عنهما-فإذا أتى بالعدِّ والتَّقويم 

ل:  الإخراج. الأمر الأوَّ
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ف. الأمر الثَّاني:و  الصرَّ

ق بين الأمرين وهما ف :ويجب أن نفرِّ  :الإخراج والصرَّ

ا الإخراج فهو كاة من ماله :فأمَّ رجها عن ماله، فيجعلها منفصلةً عن ماله، هذا ويخ ،أن يحسب مقدار الزَّ

ى  «.إخراجًا» :يُسَمَّ

ف فهو ا الصرَّ ها :وأمَّ  .إيصالها لمستحقِّ

ى كاة ولم يصرفها، فيُسَمَّ إخراجًا دون » :وبناءً على ذلك فإنَّ المرء إذا بذل ماله للوكيل فإنَّه قد أخرج الزَّ

ف  «.الصرَّ

كاة بيد الوكيل لَزِمَ  كاةفلو تلفت الزَّ طًا، وهذا هو الفرق  ،هَ أن يغرم الزَّ أو أن يغرمها الوكيل إن كان مفرِّ

ف.  بين الإخراج وبين الصرَّ

نا نقول: إنَّه يجب الإخراج في وقت  ف أنَّ ق بها بين الإخراج وبين الصرَّ تي نفرِّ ومن أهمِّ الفروقات الَّ

كاة إلَّّ ما اسْتُثْنيَِ بعد قليلٍ، ويجوز تأخير ف للمصلحة، وسنتكلَّم عنها بعد قليلٍ  وجوب الزَّ  إن شاء الله.-الصرَّ

كاة  )يََبُِ(قوله:  وهو عند حولّن الحول،  ،أي في وقت الوجوب )عَلََ الْفَوْرِ(أي يجب إخراج الزَّ

ل النَّهار وجب عليه أن يخرجها قبليقولون: يُعْفَى عن نصف يومٍ  -رحمة الله عليهم–والفقهاء   ، فلو وجبت في أوَّ

كاة عن وجهها.  وصول نهايته، فيومٌ كاملٌ يُعْتَبَرُ تأخيٌر للزَّ

ة، وقد أمر الله  ا تجب على الفور أنَّ الأصل في الأوامر الفوريَّ ليل على أنهَّ  ڭ ڭ ژبإخراجها  والدَّ

ة، والأمر دائما يدلُّ على الفور في الأصل، وبناءً على[ 1٤1الأنعام: ]ژ  ۇ   ۇ ذلك فإنَّ من  والفاء تفيد الفوريَّ

كاة عن وقتها فإنَّه يكون آثمًا. ر الزَّ  أخَّ

يناَ في الخبر عن عائشةَ  كَاةُ مَالًَّ قَطي إلََِّّ أَفْسَدَتْهُ »قال:   أنَّ النَّبيَّ  وقد رُوِّ  .«مَا خَالَطَتْ الزَّ

رَ  قال سفيانُ  كاة عن وقتها. بن عيينةَ في روايته لهذا الحديث: وذلك بأن يؤخِّ  الزَّ

 تأخيرها عن وقتها عند فقهائنا ولو بتأخيرها يومًا واحدًا، يُعْتَبَرُ بذلك آثمًا.و

أي مع إمكان الإخراج، وبناءً على ذلك فإن لم يمكن الإخراج )يََبُِ عَلََ الْفَوْرِ مَعَ إمِْكَانهِِ( إذًا فقوله: 

 فحينئذٍ لّ يجب عليه إخراجها على الفور.

 ومن صور عدم الْمكان:

لًّ  كاة. :أوَّ  أن يكون غير قادرٍ على إخراجها من عين الزَّ
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فحينئذٍ نقول: يجوز له ألَّّ يخرجها لحين حضور هذا  ،مثال ذلك: رجلٌ عنده مالٌ، وهذا المال غائبٌ عنه

أو غير مقدورٍ عليه، فإن كان  ،سواءً كان هذا المال الغائب مقدورًا على الوصول إليه ،المال الَّذي كان غائبًا عنه

ل وكيلًا. ،قدورًا عليه لكنَّه بعيدٌ فيجوز له أن ينتظر حتَّى يصل إلى البلدة الأخرى فيخرجها منهم  أو يوكِّ

يْ  مار والدَّ كاة[ثمَّ  ،ن وغيره فإنَّه ينتظر لحين قبضهوإن كان غير مقدورٍ عليه كالمال الضِّ بعد ذلك،  ]يخرج الزَّ

 (.)مَعَ إمِْكَانهِِ  إذًا هذا ما يتعلَّق بقوله:

ورَةٍ(قال:  اد»في بعض نسخ  )إلََِّّ لضَِرُ رحمة الله –وكلا المعنيين صحيحٌ، والفقهاء  ،(إلََّّ لضررٍ ) :«الزَّ

كاة عن وقت وجوبها إذا وُجِدَ ضررٌ أو ضرورةٌ. -عليهم  قالوا: إنَّه يجوز تأخير الزَّ

خص ف ر قالوا: إذا كان للمرء حاجةٌ للمال، كأن يكون الشَّ خص -قيًرا فمن صور الضرَّ وسيأتي معنا أنَّ الشَّ

كاة كاة ،الفقير يبذل الزَّ فيبذلها بعد ذلك، فهنا فيه  ،فيأكل المال الَّذي في يده لحين يكون عنده وفرةٌ  -ويأخذ الزَّ

 ضررٌ عليه لو بذلها.

 لعين المال. له حاجةٌ أو مثلًا الَّذي 

خص يخشى أن يأتيَ  اعي، فلو بذلها لغيرأو يكون الشَّ اعيه السَّ اعي بعد شهرٍ فسيأخذ منه  ، السَّ ثمَّ أتى السَّ

ةً أخرى  فحينئذٍ يكون فيه ضررٌ عليه. ،مرَّ

ورَةٍ(قوله:   .يعني حاجةً، المقصود عندهم أي لحاجةٍ  )إلََِّّ لضَِرُ

ورة عند الفقهاء  :لْنَّ الضرَّ

ة :أحيانًا يُقْصَدُ بها - ورة العامَّ  .الضرَّ

و :وأحيانًا يُقْصَدُ بها - ةالضرَّ  .رة الخاصَّ

ورة - ء :وأحيانًا يقصدون بالضرَّ  .الحاجة لعين الشيَّ

 .الحاجة لصفته :وأحيانًا يقصدون بها -

فة. تي هي الحاجة للصِّ ورة بمعنى الحاجة الَّ  وهنا مقصودهم بالضرَّ

ةٍ ما الفرق بين استخدام الأصوليِّين واستخدام الفقهاء ل ورةا»ـوتكلَّمت أكثر من مرَّ  «.الحاجة»و« لضرَّ

رها لحاجة قريبٍ له، أو يعلم أنَّ فقيًرا له حاجةٌ أشدُّ  خص يريد أن يؤخِّ ورة أيضًا كأن يكون الشَّ من الضرَّ

اها.  فينتظر ذلك الفقير الَّذي حالته أشدُّ فيعطيه إيَّ

ا كَفَرَ(قوله:  ورة ؛)فَإنِْ مَنَعَهَا جَحْدًا لوُِجُوبَِِ ين بالضرَّ ، ولّ شكَّ أنَّ من أنكر لأنَّ هذا من المعلوم من الدِّ

ورة فإنَّه يكون كافرًا. ين بالضرَّ  معلومًا من الدِّ
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نا ذلك على أنَّه إن كان ادَّعى الجهل فإنَّه يُعَلَّم، فإن أبى فإنَّه يأخذ هذا  حُكْمِ(ـ)كَفَرَ عَارِف  باِلْ قوله:  يدلُّ

كاة، قد يعلم وج كاة في الجملةالحكم؛ لأنَّ بعض النَّاس قد لّ يعلم تفاصيل الزَّ لكن لّ يعلم تفاصيلها، أو  ،وب الزَّ

ونحو ذلك، فلذلك فإنَّ دقائقها من المسائل  ،أو وقت الإخراج ،لّ يعلم لمن تُبْذَلُ، أو لّ يعلم صفة الإخراج

قيقة، ولذلك   لّ بدَّ من تعليم الجاهل فيها.فإنَّه الدِّ

ةً لكن  )وَقُتلَِ(يعني قهرًا )وَأُخِذَتْ( قال:  ته إلَّّ بعد ردَّ بشرط أن يكون بعد الّستتابة، فلا يُحْكَمُ بردَّ

 الّستتابة.

كاة. )أَوْ بُخْلًَ(قال:   أي وإن منعها بخلًا، وفي معناها أيضًا التَّهاون الَّذي يتكاسل في إخراج الزَّ

 أي أخذها منه إمام المسلمين قهرًا. )أُخِذَتْ مِنْهُ(قال: 

به تأديبً  رَ(زِّ )وَعُ  ارة.زا بالغًا؛ لأنَّ التَّعأي وأدَّ  ير عند أهل العلم هو في كلِّ كبيرةٍ لّ حدَّ فيها ولّ كفَّ

بيِّ والمجنون إذا كان لهما مالٌ )وَتََِبُ فِِ مَالِ صَبيٍِّ وَمَجْنوُنٍ( قال:  كاة في مال الصَّ وبلغ  ،أي وتجب الزَّ

 ووُجِدَ شرط حولّن الحول فيه. ،النِّصاب

ليل عليه أنَّه  م قالوا: الدَّ حابة أنهَّ ، والثَّابت أنَّه من قول عمرَ وغيره من الصَّ أتَروا »رُوِيَ مرفوعًا ولّ يصحُّ

دقة  .جاء من قول عمرَ وجاء من قول علٍِّّ  ،«فِ مال اليتامى لَّ تأكلها الصَّ

م في كتاب  بن قاسمالها أبو عبيد وتتبَّع طرقَ  رحمة -علماء وغيرهم من ال زنجويهوكذا حميد « الأموال»سلاَّ

حابة كان مشتهرًا عندهم  -الله عليهم أنَّه في أموال اليتامى  -ورُوِيَ مرفوعًا ولّ يصحُّ -فالمقصود من هذا أنَّ الصَّ

كاة  بيان الزَّ دقة»وهم الصِّ . «أتَروا فِ مال اليتامى لَّ تأكلها الصَّ بيِّ  والمجنون في معنى الصَّ

 سواءً كان بوصايةٍ أو بولّيةٍ لّ فرق، الوصاية هي تنصيب الأب، والولّية الوليُّ  )فَيُخْرِجُهَا وَليِيهُمََ(قال: 

ا أن يكون هو الأب  أو بتنصيب قاضٍ وقريبٍ ونحوه. ،إمَّ

كاة مطلقًا، سواءً كانت من صبيٍّ أو من غيره.)وَلََّ يََُوزُ إخِْرَاجُهَا( قال:   أي إخراج الزَّ

كاة عبادةٌ وهذا بإجماع أهل العل )إلََِّّ بنِيَِّةٍ( يَّةٍ، وقد قال  ،م، لـِمَ؟ قالوا: لأنَّ الزَّ والعبادة لّ بدَّ فيها من النّـِ

 : مََ الْْعَْمََلُ باِلنِّـيَّاتِ »النَّبيُّ  «.إنَِّ

يَّة إلَّّ من )إلََِّّ بنِيَِّةٍ(وقول المصنِّف:  ن تصحُّ نيَّته، وقد سبق معنا أنَّه لّ تصحُّ النّـِ المسلم  أي إلَّّ بنيَّةٍ مـمَّ

يَّة الكاملة لّ تصحُّ إلَّّ من المكلَّف.  المكلَّف، بمعنى النّـَ

كاة عنه، وإن كان المال لغير لا وبناءً عليه فإنَّ المرء إذا كان سيخرج المال لمكلَّفٍ ف يجزئ أن يخرج غيره الزَّ

، أي وليُّ المجنون بيِّ فيخرج عنهم. مكلَّفٍ فالعبرة بنيَّة الوليِّ  والصَّ
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أو  ،أو لزوجه ،أو لبناته ،ننتبه لخطأ يقع فيه كثيٌر من النَّاس، كثيٌر من النَّاس يكون عنده مالٌ لأبنائه وبذلك

ه كاة، وهذا لّ يجوز إلَّّ بإذنهم ،أو لأبيه ،لأمِّ ا بإذنٍ عامٍّ مطلقٍ لسنواتٍ  ؛فيخرج عنهم الزَّ أو في كلِّ سنةٍ  ،إمَّ

يَّة.م لوجود بخصوصها، فيجب عليه أن يستأذنَه   النّـِ

يَّة، إلَّّ أن يكون الَّذي له المال دون البلوغ  ونحو بَرٍ لجنونٍ أو كِ  ؛أو فاقدًا الأهليَّة ،الإذن هو في معنى النّـِ

طُ نيَّته، وهذا عند أهل العلم باتِّفاقٍ.  ذلك فإنَّه لّ تُشْتَرَ

ن تصحُّ نيَّته، ا )إلََِّّ بنِيَِّةٍ(قول المصنِّف أيضًا:  كاةعرفنا مـمَّ يَّة نية الزَّ وهو نيَّة هذه العبادة، ولّ  ،لمراد بالنّـِ

كاة الواجبة طُ نيَّة الفرضيَّة، بأن يقول: الزَّ لاة. ،يُشْتَرَ  مثل ما ذكرنا في الصَّ

كاة واحدةٌ فلا تُتلط بغيرها، يعني بمعنى تعيين المال، وإنَّما يقول: أخرج  ؛ولّ يُشْتَرط فيها التَّعيين لأنَّ الزَّ

 كاة من المال.الزَّ 

تي بعدها في قوله:  ا  )إلََِّّ بنِيَِّةٍ(المسألة الَّ اسْتُثْنيَِ من ذلك صورةٌ واحدةٌ، قالوا: من أُخِذَتْ منه قهرًا إمَّ

ا تُجْ  ،أو لتهاونه ،لبخله دون  ،عنه ظاهرًا فلا تُؤْخَذُ منه ثانيةً  ئُ زِ أو لغير ذلك، قالوا: فمن أُخِذَتْ منه قهرًا فإنهَّ

كاة  ،طلالبا خرى، إلَّّ إذا كان غائبًا فأُخْرِجَتْ عنه ظنًّا عدم الأأي إذا كان باطلًا فيجب عليه تعبُّدًا أن يخرج الزَّ

 حضوره فتجزئ ظاهرًا وباطناً.

يَّة الحكميَّة معتبرةٌ هنا  يَّة هل يجب أن تكون مقارنةً؟ نقول: النّـِ ابقة هذه النّـِ يَّة السَّ نفس الكلام في النّـِ

يَّة على الإخراجفي م النّـِ  ونحو ذلك. بقليلٍ، جوز أن تتقدَّ

قَهَا بنَِفْسِهِ(قال:  عيرة، وفيها تحقيق المقصد منها، فإنَّ المقصد  الأنَّ فيها إظهارً  )وَالْْفَْضَلُ أَنْ يُفَرِّ لهذه الشَّ

كاة أنَّ المرء ينظر في حال من هو دونه  عليه. فحينئذٍ يحمد نعمة الله  ،من إخراج الزَّ

عيرة وهو أنَّ و د إخوانه المسلمين فيبحث، ولذلك لـماَّ عُطِّلَ هذا المعنى وهذه الشَّ الأمر الثَّاني: أنَّ المرء يتفقَّ

كاة فحينئذٍ فقد كثيٌر  ،وأصبح النَّاس يعطون أموالهم للوكلاء من الجمعيَّات وغيرها ،المرء يبحث بنفسه في أهل الزَّ

عيرة عَتْ لأجلها. ،من النَّاس هذه الشَّ تي شُرِ  وفقد كثيًرا من المعاني الَّ

ور دون صورٍ، وليست عللًا تُناَطُ بها وجَ م قد تتخلَّف وقد تُ كَ والمعاني تعلمون والحِ  د في بعض الصُّ

 الأحكام.

عاء عند البذل، قال:  هأيضًا من المعاني في قضيَّة أنَّ المرء يبذلها بنفسه أنَّ  أي  دَ دَفْعِهَا هُوَ()وَيَقُولُ عِنْ يذكر الدُّ

 )وَآخِذُهَا مَا وَرَدَ(.إذا دفعها هو 
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وفي إسناده من هو متَّهمٌ بالكذب، أنَّه يقول:  وما ورد يقولون: إنَّه قد ورد فيه حديثٌ عند ابن ماجهْ 

 إسناده مقالٌ فهو حسن المعنى. وهذا المعنى حسنٌ، حتَّى وإن كان في ،«مًارَ غْ ا مَ هَ لْ عَ  تََْ لََّ وَ  ،مًَ نَ غْ ا مَ هَ لْ عَ مَّ اجْ هُ اللَّ »

ين المقدسيُّ  يخ ضياء الدِّ ارح وأخو الموفَّق  وذكر الشَّ حينما ألَّف كتابًا في ترجمة ابن أبي عمرَ أبو الشَّ

عاء ليس فيه معنىً سيءٌ  الحين إلَّّ دعا به، وما دام الدُّ لف أو من الصَّ أنَّه كان لّ يأتيه حديثٌ نُقِلَ عن أحدٍ من السَّ

 كره مناسبٌ.فذ

 أي ويقول آخذها ما ورد. )وَآخِذُهَا مَا وَرَدَ(أي الباذل  )عِنْدَ دَفْعِهَا(إذًا قوله: 

كاة  ويشمل أيضًا العامل. ،والمراد بالآخذ هو المستحقُّ من أهل الزَّ

وبارك  ،آجرك الله فيمَ أعطيتَ »وقد ذكروا دعاءً استحبَّه العلماء، ولم يذكروا المستند فيه، وهو أن يقول: 

 «.وجعلها الله لك طهورًا ،لك فيمَ أبقيتَ 

عاء لمن أعطى صدقةً فالآخذ هو الَّذي يدعو، قول الله  ليل على أنَّه يُسْتَحَبُّ مطلق الدُّ لمحمدٍ  والدَّ

إذا جاءه أحدٌ بصدقته   وكان النَّبيُّ  ،[1٠٣التوبة: ]ژ  ہ ہ ۀ    ۀ ڻڻ ڻ ژعندما يؤدُّون له صدقةً 

 كما صلىَّ على آل أبي أَوْفََ وغيرهم. «همَّ صَلِّ عَلََ فُلََنٍ وَآلِ بَيْتهِِ الل»قال: 

عاء الَّذي ذكره الفقهاء فقد أوردو ا الدُّ  ما هو مستنده. والعلم عند الله  ه،وأمَّ

حيح أنَّ ظاهر كلام المصنِّف أنَّ   بعض فقهاء المذهب يقولون: ظاهر كلام المصنِّف أنَّه يجب القول، والصَّ

ابقة، فهذا مندوبٌ، خلافًا لمن شرح كلام )وَيَقُولُ( هذا على سبيل النَّدب؛ لأنَّ قوله:  متعلِّقةٌ بالأفضليَّة السَّ

 وغيره.« الوجيز»صاحب 

كاة )وَالْْفَْضَلُ إخِْرَاجُ زَكَاةِ كُلِّ مَالٍ فِِ فُقَرَاءِ بَلَدِهِ(قال:  خص إذا وجبت عليه زكاةٌ فإنَّ مصرف الزَّ  الشَّ

 رب والبعد ثلاث درجاتٍ:من حيث القُ 

 في البلد. -1

 ودون مسافة القصر. -2

 وأبعد من مسافة القصر. -٣

فضل أن تكون في فعندهم أنَّه يجب أن تكون فيما دون مسافة القصر، في بلده وما دون مسافة القصر، والأ

فَ خارج البلد ،البلد  وإن كان دون مسافة القصر. ،وألَّّ تُصْرَ

 من مسافة القصر فيقولون: تجزئ ويأثم. وإن بذلها أكثرَ 

ورة، نأخذها مسألةً مسألةً من كلام المصنِّف.  إذًا هذه ثلاث درجاتٍ فقط لكي نفهم الصُّ
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يخ:   أي الأفضل أن يخرجها في أهل البلد. )وَالْْفَْضَلُ إخِْرَاجُ زَكَاةِ كُلِّ مَالٍ فِِ فُقَرَاءِ بَلَدِهِ(يقول الشَّ

حيح أنَّ النَّبيَّ دليله حديث معاذٍ في  ضَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةً تُؤْخَذُ  وَأَعْلمِْهُمْ أَنَّ الله »قال:   الصَّ قَدْ افْتَََّ

دي فِِ فُقَرَائِهِمْ فَ مِنْ أَغْنيَِائِهِمْ  ا تعود لهم.« تََُّ مير يدلُّ علِّ أنهَّ  وهذا الضَّ

نن كاة إذا أُخْرِجَتْ من   يَّ أنَّ النَّب» :وقد جاء في بعض روايات سعيد بن منصورٍ في السُّ أمر أنَّ الزَّ

م هم الأحقُّ بها. «مَلَفٍ أن تُرَدَّ إليه  فدلَّ على أنَّه يلزم أن تكون في البلد، والأفضل أن تكون في البلد لأنهَّ

لََةُ(قال:  ف، لَا خْ مِ ـر بأن تُرَدَّ إلى الْ أم  لماذا لّ يجوز؟ لأنَّ النَّبيَّ  )وَلََّ يََُوزُ نَقْلُهُا إلَِى مَا تُقْصَرُ فيِهِ الصَّ

 بل ويكون أوسعَ. ،بل هو أشمل من المدينة ،لاف ليس مدينةً خْ مِ ـوالْ 

ى ليماني» :ولذلك عندنا منطقة جازان تُسَمَّ امة في الجزيرة العربيَّة المناطق ، فأغلب مناطق تِه «المخلاف السُّ

ى ب تي تُسَمَّ  يقة.، فهذه المخاليف بهذه الطَّر«المخاليف»ـالَّ

ع فوجدنا أنَّ  «تُرَدي إلَِى الْـمْخْلََفِ » : إذًا فحديث النَّبيِّ  تي فيها، ونظرنا في قيود الشرَّ أي إلى المنطقة الَّ

ع هو مسافة القصر، فنقول: إنَّه للبلد وما كان دون مسافة القصر ر به الشرَّ إلَّّ أن يكون له اسمٌ  ،المقدار الَّذي يُقَدِّ

ه فقد يناسبه  لحديث المخلاف. ؛يخصُّ

لََةُ(  إذًا فقوله: دِّ لها.  لأمر النَّبيِّ )وَلََّ يََُوزُ نَقْلُهُا إلَِى مَا تُقْصَرُ فيِهِ الصَّ  بالرَّ

وْلَى، وهذا المفهوم صحيحٌ، وهذا مفهوم هذه الجملة أنَّه يجوز نقلها فيما دون مسافة القصر لكنَّه خلاف الأَ 

ليل حديث معا م.قول فقهائنا، الدَّ  ذٍ المتقدِّ

لاة أي مسافة القصر الطَّويل. )فَإنِْ فَعَلَ(قال:   بأن نقلها إلى ما تُقْصَرُ فيه الصَّ

ا الإخراج فهو حكمٌ منفصلٌ، مثل ما  )أَجْزَأَتْ(قال:  لكنَّه آثمٌ؛ قالوا: لأنَّ البذل للفقير هو الواجب، وأمَّ

لاة  لاة صلاة الجماعة، صلاة الجماعة واجفي قلنا في الصَّ بةٌ ومن صلىَّ الجماعة وحده سقط عنه الواجب وأجزأته الصَّ

 لّ شرطًا ولّ صفةً. ،لكنَّه مع الإثم، فهما حكمان منفصلان، لّ تعلُّق لأحدهما بالآخر

( قال:  ن م )لََّ فُقَرَاءَ فيِهِ( كباديةٍ  ؛أو منطقةٍ ليس فيها أحدٌ  )أَنْ يَكُونَ فِِ بَلَدٍ(اسْتُثْنيَِ من ذلك )إلََِّّ ـمَّ

كاة  ون الزَّ قُهَا فَِ أَقْرَبِ الْبلََِدِ إلَِيْهِ( يستحقُّ قها في المناطق القريبة لّ البعيدة؛ لأنَّ ما )فَيُفَرِّ يعني يجب عليه أن يفرِّ

ء أخذ حكمه.  قارب الشيَّ
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كَاةِ(قال:  كَاةِ وَلََّ تُؤْخَذُ مِنَ الزَّ وهذا من الخطأ، فإنَّ بعض الجمعيَّات  (1))وَمُؤْنَةُ النَّقْلِ تََِبُ عَلََ بَاذِلِ الزَّ

بعد قليلٍ، يتساهلون في المؤنة فيجعلون مؤنة نقل  -إن شاء الله–يتساهلون في المؤنة، وسأتكلَّم عن الجمعيَّات 

كاة، وليس كذلك. كاة من الزَّ  الزَّ

إذا كان المرء في بلدٍ وماله في بلدٍ آخرَ  أي  بَلَدِهِ()فَإنِْ كَانَ فِِ بَلَدٍ وَمَالُهُ فِِ آخَرَ أَخْرَجَ زَكَاةَ الْـمََلِ فِِ يقول: 

د فيه المال، والعبرة بوجود المال فيه أكثر الحول، وبناءً عليه وجَ في بلد المال الَّذي يُ  فإنَّه يخرج زكاة المال في بلده، أي

ل به كاة فيه.فإنَّ المال يُنظَْرُ في أ ،فإنَّ المسافر إذا كان يسافر وفي جيبه ماله يتنقَّ  كثر مكان وُجِدَ فيه المال فيخرج الزَّ

يَّة أهل البلد الَّذي وُجِدَ  ،لماذا قالوا هذا الشيء؟ قالوا: لأنَّ زكاة المال متعلِّقةٌ بالمال نفسه فتعلَّقت أحقِّ

ةٌ بين فقرائهم وفقراء غيرهم فيكونون أَوْلَى به. ،عندهم  فهم أَوْلَى به، فيكون هناك مشاحَّ

بمعنى أنَّه غربت عليه شمس  ،أي يخرج زكاة الفطر في البلد الَّذي هو فيه، أي أفطر فيه طْرَتَهُ()وَفِ قال: 

 يكون فيه فقراءُ. لَّّ ليلة العيد فيه، حيث وجبت عليه فإنَّه يخرج زكاة الفطر فيه عندهم وجوبًا، إلَّّ أ

كَاةِ لِ قال:  (حَوْلَيْنِ فَأَقَلَّ وَ ـ)وَيََُوزُ تَعْجِيلُ الزَّ ة وهي من رؤوس  لََّ يُسْتَحَبي هذه المسألة من المسائل المهمَّ

كاة.المسائل خلافًا لمذهب مالكٍ   ، وهي مسألة تعجيل الزَّ

ط،  كاة قبل حلول الحول، قالوا: لأنَّه من باب تقديم المشروط على الشرَّ مالكٌ يرى أنَّه لّ يجوز تعجيل الزَّ

.  وهذا لّ يصحُّ

ببين، ويجوز  نحن نقول: إنَّه يجوز نا نقول: إنَّ حولّن الحول هو أحد السَّ ا أنَّ تقديم للنَّصِّ ولقاعدةٍ، إمَّ

ا إذا كان له سببٌ واحدٌ فلا يجوز تقديمه على سببه، هذه طريقة ابن  الفعل علَ أحد سببيه إذا كان له سببان، وأمَّ

 رجبٍ.

م الفعل على شرطه دون وبعضهم يقول: لّ، إنَّ حولّن الحول شرطٌ، وملك النِّصاب سببٌ  ، فيجوز تقدُّ

 سببه.

 .]فيقول: إنَّ حولّن الحول سببٌ، وملك النِّصاب شرطٌ[ وبعضهم قلبها،

 والأقرب في التَّوجيه أن نقول: إذا وُجِدَ له سببان فيجوز تقديمه على أحدهما.

حيح أنَّ النَّبيَّ  كاة قبل حولّن الحول ثبت في الصَّ ه قال:  لـماَّ سئل  تعجيل الزَّ عن صدقة العبَّاس عمِّ

 «.هِيَ عَلََِّ وَمِثْلُهَا»

                                                 

وض»هذه الجملة لم يقرأها القارئ، وليست في نسختي، ورجعت إليها في عدة نسخ، وفي ( 1) يخ فلم أجدها،  «الرَّ  -للهحفظه ا–فقد يكون الشَّ

 والله أعلم، ونسبة العلم إليه أسلم.قصد نسبتها لأحدٍ من المصنِّفين غير المصنف، أو له في غير هذا الكتاب، 

 قاعدة
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ا مِنْهُ سَنَةً »قال:   جاء عند أبي عبيدٍ في كتاب الأموال تفسير هذا اللَّفظ، وأنَّ معناه أنَّ النَّبيَّ  « قَدْ أَخَذْتُهَ

ل زكاة ماله.« سَنَتيَْنِ » ذكر: أو نا على أنَّ العبَّاس عجَّ  فحينئذٍ يدلُّ

كَاةِ(يجوز وله: إذًا فق كاة تعجيل إخراجها، وليس المراد بتعجيلها تعجيل  )تَعْجِيلُ الزَّ المراد بتعجيل الزَّ

ها.  تقويمها وعدِّ

ة  كويَّ كاة قبل وقت الوجوب إذا جاء وقت الوجوب يجب عليه عدُّ الأموال الزَّ ل الزَّ بمعنى أنَّ من عجَّ

–أكثرَ، فإن كان أكثرَ  جَ رِ لله، فإن كان أقلَّ فيجب عليه أن يُخْ  وتقويمها، فإن كان ما أخرجه مثل ما حسب فالحمد

 فإنَّ ما أخرجه زائدًا عنه يُعْتَبَرُ صدقةً فقط. -أخرج مئةً ولـماَّ حسب فإذا بها ثمانون

كَاةِ لِ  قال: ( ـ)وَيََُوزُ تَعْجِيلُ الزَّ كاحَوْلَيْنِ فَأَقَلَّ ة قبل حولّن الحول لماذا قال لحولين؟ نقول: لأنَّ تعجيل الزَّ

قَبلَِ تعجيل زكاةٍ أكثرَ من سنتين كما   فنقف مورد النَّصِّ ولّ نزيد عليه، ولم يثبت أنَّ النَّبيَّ  ،خلاف القياس

ة العبَّاس. م من قصَّ  تقدَّ

كاة فإنَّه يعدُّ  ه زكاةً، قالوا: ولأنَّه لو أُطْلِقَ لما أخرج امرؤٌ صدقةً البتَّة، فكلُّ مالٍ يبذله في مصرف الزَّ

له لعشرين سنةً أو ثلاثين سنةً   فحينئذٍ لّ يصبح للعامل غرضٌ، هذه مسألةٌ. ،ويؤجِّ

كَاةِ لِ المسألة الثَّانية: أنَّ قوله:  (ـ)وَيََُوزُ تَعْجِيلُ الزَّ هناك شرطٌ له مهمٌّ لّ بدَّ من الإتيان به،  حَوْلَيْنِ فَأَقَلَّ

كاة ق ل الزَّ له قبل سَ وهو ملك النِّصاب، فمن عجَّ  .هِ يْ بَ بَ بل ملك النِّصاب فلا عبرة بتعجيله، هذا واضحٌ؛ لأنَّه عجَّ

تي يملكها، فبذل هذه العشرة وقال: لتكون زكاةً لي، ثمَّ  رجلٌ ليس عنده إلَّّ عشر ريالّتٍ فقط، هذه الَّ

لت كاة عجَّ ؛ لأنَّ هذه الزَّ .هَ يْ بَ بَ ها قبل سَ بعد سنةٍ حسب زكاته وخصم منها العشرة نقول: لّ يُعْتَبَرُ  ا، فلا يصحُّ

كاة ليس في كلِّ الأموال، فإنَّ بعض الأموال لّ يجوز فيها التَّعجيل.  المسألة الأخيرة: أنَّ تعجيل الزَّ

كاز لّ يصحُّ قبل وقت الوجوب،  م يقولون: إنَّ زكاة المعدن وإخراج الخمس من الرِّ فعلى سبيل المثال: إنهَّ

آخرُ فيكون  سببٌ د له وجَ بل لّ يصحُّ إلَّّ في وقت الوجوب؛ لأنَّه لّ يُ  ،هئجه لّ يجزوهو الحيازة، حتَّى لو أخر

كاز ليس له إلَّّ ملك النِّصاب، وليس له حولّن حولٍ. ببين، فإنَّ المعدن والرِّ لًا على أحد السَّ  متعجِّ

روع لّ يجوز تعجيلها قبل طلوع الطَّلع  ،م في الثَّمرةصْرَ ظهور الحِ ولّ قبل  ،كذلك أيضًا يقولون: إنَّ الزُّ

 وبعد ذلك فيجوز.

يخ في آخر البَّاب:  (ثمَّ قال الشَّ أي ولّ يُسْتَحَبُّ التَّعجيل؛ لأنَّ الأصل عدم التَّعجيل،  )وَلََّ يُسْتَحَبي

 ومراعاةً لخلاف الإمام مالكٍ.

ر: أنَّ من أصول فقهائنا  .مراعاة الخ -رحمة الله عليهم–وقلت لكم ودائمًا أكرِّ  لاف القويِّ
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والمراد بمراعاة الخلاف: أن يكون في المسألة خلافٌ قويٌّ له حظٌّ من النَّظر، ونراعيه بأن إذا كان أحد 

 أو بكونه خلاف الأوَْلَى مثل ما ذكر المصنِّف هنا. ،العلماء يرى حرمة هذا الفعل فنقول بكراهته

نا نقول بندبه  لى حسب ورود النَّصِّ في ذلك.أو باستحبابه ع ،وإن كان يرى وجوبه فإنَّ

(ولذلك فقول المصنِّف:  فعله   هذا مراعاةً للخلاف، ولكن لم يقل: يُكْرَهُ؛ لأنَّ النَّبيَّ  )وَلََّ يُسْتَحَبي

 لّ يفعل مكروهًا.  والنَّبيُّ 

كَاةِ قال  أَوْ يََدُِونَ بَعْضَ الْكفَِايَةِ،  ،مْ مَنْ لََّ يََدُِونَ شَيْئًاوَهُ  ،الْفُقَرَاءُ  :ثَمََنيَِة   :: )بَابُ أَهْلِ الزَّ

ابعُِ  ،وَالْعَامِلُونَ عَلَيْهَاوَالْـمَسَاكيُِن يََدُِونَ أَكْثَرَهَا، أَوْ نصِْفَهَا،  اظُهَا، الرَّ ا وَحُفَّ نْ  :وَهُمْ جُبَاتُهَ مْ مِـمَّ الْـمُؤَلَّفَةُ قُلُوبُُِ

هِ، أَوْ يُرْجَى بعَِطيَِّ أَ  ،يُرْجَى إسِْلََمُهُ  ةُ إيِمََنهِِ، الْ  تهِِ وْ كَفي شَُِّ قَابُ  :خَامِسُ ـقُوَّ  :وَيُفَكي مِنْهَا ،وَهُمْ الْـمُكَاتَبُونَ  ؛الرِّ

ادِسُ  صْلََحِ ذَاتِ الْبَيْنِ  :الْْسَِيُْ الْـمُسْلمُِ، السَّ ابعُِ أَوْ لنِفَْسِهِ مَعَ الْفَ  ،وَلَوْ مَعَ غِنىً ،الْغَارِمُ لِِْ  ؛فِِ سَبيِلِ الله :قْرِ، السَّ

عَةُ  بيِلِ الْـمُسَافرُِ الْـمُنْقَطَ  :أَيْ لََّ دِيوَانَ لَـهُمْ، الثَّامِنُ  ،وَهُمْ الْغُزَاةُ الْـمُتَطَوِّ فَرِ مِنْ  دُونَ الْـمُنْشِئِ  ،عُ بهِِ ابْنُ السَّ للِسَّ

فُهَا إلَِى صِنفٍْ وَاحِدٍ، وَيُسَني إلَِى مَا يُوصِلُهُ إلَِى بَلَدِهِ، قَدْرَ فَيُعْطَى  ،بَلَدِهِ  وَمَنْ كَانَ ذَا عِيَالٍ أَخَذَ مَا يَكْفِيهِمْ، وَيََُوزُ صََْ

 .(مُؤْنَتُهُمْ  أَقَارِبهِِ الَّذينَ لََّ تَلْزَمُهُ 

كاة فُ لهم المال، وقد بينَّ الله  ،هذا الباب هو باب أهل الزَّ ل الحصر فقال: في كتابه على سبي أي من يُصْرَ

 ے ے ھ ھ ھ ھ ہ ہ ہ ہ ۀ ۀ ڻ ڻ ڻ ژ

 [.6٠التوبة: ]ژ  ۓ

(قوله:   للآية فهي على سبيل الحصر، ودليلها الآية. )ثَمََنيَِة 

أي لّ يجدون ما يملكون، أو لّ  )لََّ يََدُِونَ شَيْئًا(معنى قوله:  وَهُمْ مَنْ لََّ يََدُِونَ شَيْئًا( :)الْفُقَرَاءُ قال: 

 سبون، إذًا أمران.يجدون ما يكت

من لّ يجدون أي ليس في ملكهم شيءٌ، أو  )مَنْ لََّ يََدُِونَ شَيْئًا(لّ يملكون، وإنَّما عبرَّ المصنِّف فقال:   -1

 .بعض الكفاية

 أو لّ يستطيعون الكسب. -2



89 

 

ليل على ذلك: أنَّه قد ثبت عند أبي داودَ أنَّ النَّبيَّ  وَلََّ »هذا الَّذي يملك  «لََّ حَظَّ فيِهَا لغَِنيٍِّ »قال:   الدَّ

 هذا الَّذي يستطيع الكسب. «لقَِوِيٍّ مُكْتَسِبٍ 

 يشمل وصفين: )لََّ يََدُِونَ شَيْئًا(إذًا فقوله: 

 لّ يملكون كفايتهم أو بعضها. -1

 ب كفايتهم أو بعضها.سْ أو لّ يستطيعون كَ  -2

 ڻ ڻ ڻ ژقال:  في كتاب الله  ايَةِ()أَوْ يََدُِونَ بَعْضَ الْكفَِ بالكلِّـيَّة  )لََّ يََدُِونَ شَيْئًا(قال: 

 ژ ۀ

ما  يقولون: إنَّ الفقراء والمساكين لفظتان إذا اجتمعتا افترقتا، وإذا افترقتا اجتمعتا، وقد اتَّفق علماء اللُّغة أنهَّ

م الَّذي أشدُّ  ين؟ وفقهاؤنا الفقير أم المسكأهو إذا اجتمعتا فإنَّ أحدهما أشدُّ من الثَّاني في الحاجة، واختلفوا أيهُّ

 أخذوا أنَّ الفقير أشدُّ حاجةً من المسكين؛ لأنَّ العادة أنَّه يُبْدَأُ بالأشدِّ قبل من دونه.

كاة لّ تُدْفَعُ فقط لمن كان فاقدًا الكلَّ أو الأغلب،  والله  إنَّما ذكر الفقراء والمساكين معًا ليبينِّ لنا أنَّ الزَّ

ء.وإنَّما تُبْذَلُ لمن كان فاقدًا ول  و بعض الشيَّ

 للتِّفريق بين الفقراء والمساكين:

والمراد بالبعض هو ما  )أَوْ يََدُِونَ بَعْضَ الْكفَِايَةِ(بالكلِّـيَّة  )الْفُقَرَاءُ وَهُمْ مَنْ لََّ يََدُِونَ شَيْئًا(الفقراء قال: 

 كان دون النِّصف.

ا المساكين: فكما ذكر المصنِّف قال:   أي نصف الكفاية.هَا أَوْ نصِْفَهَا( )يََدُِونَ أَكْثَرَ وأمَّ

يخ تقيُّ التَّقدير بالنِّصف أشرت لكم قبل أنَّ المشهور من الم ذهب يرون أنَّ النِّصف ملحق بالأكثر، والشَّ

ين يقول: لّ، لّ بدَّ أن يزيد عنه ولو بدرهمٍ، إذًا المذهب يرون دائمًا أنَّ النِّصف ملحقٌ بالأكثر.  الدِّ

 ان متعلِّقتان بالفقيْ والمسكين:عندنا هنا مسألت

ل مسألةٍ:   إذًا الفقير والمسكين هما ليسا أغنياءً، وقد أمر النَّبيِّ  «لََّ حَظَّ فيِهَا لغَِنيٍِّ » قال:  النَّبيُّ  أوَّ

دقة من الغنيِّ فقال:  دي إلَِى فُقَرَائهِِمْ فَ تُؤْخَذُ مِنْ أَغْنيَِائِهِمْ »بأخذ الصَّ  .«تََُّ

، ولّ تلازم بين أريدك أن تع كاة الغنى فيه نوعان، يعني أنَّ الأغنياء هناك غنيٌّ وهناك غنيٌّ لم أنَّ باب الزَّ

 وليس غنيًّا باعتبار ثانٍ. ،هذين النَّوعين، فقد يكون المرء غنيًّا باعتبارٍ 

ل: كاة، وهو ملك النِّصاب وحولّن الحول عليه بشرووجِ هو الغنى الَّذي يُ  الغنى الأوَّ ابقة، ب الزَّ طه السَّ

هِمْ وَتُرَدي إلَِى فُقَرَائهِِمْ » ،فمن ملك نصابًا وحال عليه الحول فهو غنيٌّ 
كاة.وجِ غنىً يُ  «تُؤْخَذُ مِنْ أَغْنيَِائِ  ب الزَّ



90 

 

كاة  النَّوع الثَّاني:  هذا الحديث الثَّاني. «لََّ حَظَّ فيِهَا لغَِنيٍِّ »غنىً يمنع استحقاق الزَّ

كاة؟ هو الفقير والمسكين الَّذي لم يجد شيئًا أو وجد بعض من هو الَّذي فقد الغن ى الَّذي يمنع استحقاق الزَّ

 كفايته أو أكثرَ كفايته، إذًا الآن أرجو أن تتَّضح هذه المسألة.

كاة خص غنيًّا تجب عليه الزَّ كاة، فلو أنَّ امرأً يملك  ،قد يكون الشَّ نحن قلنا: –وليس بغنيٍّ يستحقُّ الزَّ

خمس مئةٍ وخمسة وتسعين جرامًا، وقلنا: إنَّ الجرام عشرة ريالّت على أكثر تقديرٍ فيكون  ،مئتا درهمٍ النِّصاب 

يالّت كم؟ خمسة آلّفٍ وتسع مئةٍ وخمسين ريالًّ على أكثرِ تقديرٍ  فمن كان يملك ستَّة آلّف ريالٍ،  -النِّصاب بالرِّ

ة بعشرة ر والحقيقة يصل إلى ستَّةٍ وسبعةٍ وانخفض في هذين -يالّتٍ على أكثرِ تقديرٍ إذا قلنا: إنَّ جرام الفضَّ

كاة  ،فمن كان يملك ستَّة آلّف ريالٍ  -اليومين كاة، فنقول: يجب عليك أن تبذل الزَّ ودار عليها الحول فإنَّ عليه الزَّ

ك  اة.نصف العشر، وكم نصف العشر من ستَّة آلّف ريالٍ؟ يجب عليك أن تُرج مئةً وخمسين ريالًّ من الزَّ

كاة ما سأذكره بعد قليلٍ، فيجب عليك أن تبذل ويجوز لك أن  في نفس الوقت يجوز لك أن تأخذ من الزَّ

 تأخذ.

كاة يجوز له التَّأخير إذا كان محتاجًا  تي ذكرناها قبل قليلٍ أنَّ هذا الَّذي وجبت عليه الزَّ تذكرون المسألة الَّ

ته بعد ذلك.لعين المال في هذه اللَّحظة في وقت الوجوب، وتب  قى في ذمَّ

كاة يقابله الفقير  ة، قلنا: إنَّ النَّوع الثَّاني من الغنى وهو الغنى الَّذي يمنع استحقاق الزَّ نرجع للمسألة المهمَّ

 والمسكين.

ء كلَّه أو يفقد أكثرَ من نصفه ويكون واجدًا  ،والفرق بين الفقير والمسكين، الفقير هو الَّذي يفقد الشيَّ

 صفه.لأقلَّ من ن

وَهُمْ مَنْ لََّ يََدُِونَ شَيْئاً أَوْ  :)الْفُقَرَاءُ الكفاية ما هي؟ يعني الفقير الَّذي لّ يجد الكفاية، ولذلك قال: 

 ما المراد بالكفاية؟ يََدُِونَ بَعْضَ الْكفَِايَةِ( 

كاة فيها؛ لأنَّه  يكون فقيًرا أو مسكيناً. الكفاية عند فقهائنا خمسة أشياءَ إذا فُقِدَتْ أو نقصت فيجوز بذل الزَّ

ل:  قالوا: المطعم والمشرب. الأمر الأوَّ

 قالوا: الملبس. والأمر الثَّاني:

مين نصَّ على الملك،  الأمر الثَّالث: قالوا: المسكن، والمراد بالمسكن: الكراء، ولم أر أحدًا من الفقهاء المتقدِّ

كاة كراء سنةٍ كاملةٍ   فيها. هُ مثلُ سكن يوإنَّما قالوا: يُعْطَى من الزَّ

ابع: واجقالوا: المنكِ  والأمر الرَّ ج فيُعْطَى مؤنة الزَّ  كمهرٍ ونحوه. ؛ح، فمن أراد أن يتزوَّ
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 ضروريَّات الحياة. والأمر الخامس:

وا على الخامس، وإنَّما هو ظاهر كلامهم وتعليلهم في  هذه خمسة أمورٍ هي الَّتي تحصل بها الكفاية، لم ينصُّ

 بعض المسائل.

وريَّات ،ذا يختلف من زمانٍ لزمانٍ وه  ،كمؤنة البيت ؛ومن وقتٍ لوقتٍ، فهناك أشياءُ تُعْتَبَرُ من الضرَّ

لو. ،قدر الطَّبخ ،وتجهيزه  والدَّ

ا أفران، يعني آباؤنا  ،الآن من ضروريَّات الحياة المكيِّفات ةً الآن نحن نعيش في بيوتٍ خرسانيَّة كأنهَّ وخاصَّ

ا، فلذلك لّ بدَّ من  وأجدادنا كانوا يعيشون ا جدًّ عر وهذه باردةٌ، هذا الأسمنت حارٌّ جدًّ في بيوت الطِّين أو الشَّ

 التَّكييف.

ا خمسٌ، وسنتكلَّم في  رها المفتون، ولكنَّ القاعدة أنهَّ تي تُتلف من زمانٍ لزمانٍ يقدِّ وهكذا الأشياء الَّ

 في نهاية كلام المصنِّف. -إن شاء الله-تقديرها 

اظُهَا(  :الْعَامِلُونَ عَلَيْهَا)وَ  قال: ا وَحُفَّ اظُهَا(قوله: وَهُمْ جُبَاتُهَ ا وَحُفَّ على سبيل التَّمثيل وإلَّّ فإنَّ  )وَهُمْ جُبَاتُهَ

اظ ى من العاملين عليها.كالكُ  ؛العاملين عليها يشمل غير الجباة والحفَّ  تَّاب وغيرهم يُسَمَّ

اعي الَّذي يكون نائبًا عن وليِّ أمر المسلمين، وكلُّ من جمع الأموال ولم ولّ بدَّ أن نعلم أنَّ العامل عليها هو  السَّ

 وكيلٌ عن الباذل.هو يكن نائبًا عن وليِّ أمر المسلمين فليس عاملًا عليها، وإنَّما 

لّ  لأنَّه وكيلٌ، ؛انتبه لهذه المسألة هو وكيلٌ عن الباذل، وينبني عليها ليس له حقٌّ في سهم العاملين عليها

 يجوز له أن يأخذ فلسًا واحدًا.

ا إذا تلفت في يده بتفريطٍ منه لزمه ضمانها، وإن تلفت في يده من غير تفريطٍ منه لزم على  الأمر الثَّاني: أنهَّ

ته بذلك. ؛الباذل أن يبذل بدلها ا لم تبرأ ذمَّ  لأنهَّ

ابع: أنَّه يحرم عليه تأخيرها  ،ير؛ لأنَّ الوكيل يقوم مقام الأصيلبل يجب عليه تسليمها للفق ،الأمر الرَّ

م معنا فِ جواز تأخيْها يسيًْا. ،فتأخيْها كتأخيْ الْصيل  فيجب عليه المبادرة إلََّّ أن تكون هناك مصلحة  كمَ تقدَّ

ة هي فِ الحقيقة ليسوا عاملين عليها، ليس من العاملين، وإن أخذوا  واإذًا هذه جمعيَّات البَِّ والجمعيَّات الخيْيَّ

كاة عن الوقت، يَوز تو صُ فيها فِ تأخيْ الزَّ خَّ كيلًَ من الفقراء، بعض النَّاس يأخذ توكيلًَ من الفقراء، نقول: نعم هذه يُتَََّ

 لكن لَّ يبيح لك أخذ سهم العامل؛ لْنَّ العامل هو من كان نائبًا عن بيت مال المسلمين. ،حينئذٍ 

ابعُِ قال:  مْ( :)الرَّ ادة  ،المراد بالمؤلَّفة قلوبهم الأسياد)الْـمُؤَلَّفَةُ قُلُوبُُِمْ( قال:  الْـمُؤَلَّفَةُ قُلُوبُُِ يعني السَّ

 المطاعون في عشيرتهم.
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نْ يُرْجَى إسِْلََمُهُ(قال:  ن يُرْجَى  )مِـمَّ ن يُرْجَى إسلامه بأن يكون سيِّدًا مطاعًا في قومه مـمَّ لًّ: مـمَّ قال أوَّ

 ه فيسلم.ن تؤلِّف قلبَ كأن يكون كافرًا ويُرْجَى أ ؛إسلامه

هِ( قال:  ا عن بعضهم أو كلِّهم، وهذا يدلُّ على أنَّه )أَوْ كَفي شَُِّ ه عن المسلمين، إمَّ بأن يعطى ليكفَّ شرَّ

كاة فمن باب أَوْلَى من  بًا، هذا واضحٌ من الزَّ ا ومتغلِّ ه عنهم إذا كان قويًّ كاة مالًّ ليكفَّ شرَّ يجوز إعطاء الكافر من الزَّ

 ا من الأموال.غيره

ةِ إيِمََنهِِ(قال:  يَّد المطاع في قومه حديثَ  )أَوْ يُرْجَى بعَِطيَِّةٍ قُوَّ   عهدٍ بإيمانٍ، كما فعل النَّبيُّ  هذا إذا كان السَّ

ةَ.  حينما بذلها بعد خروجه من فتح مكَّ

ى رجاءً لإسلام نظيره، طبعًا هنا ذكرها على سبيل التَّمثيل، وذكر فقهاؤنا صورًا أخرى، فقالوا: أو يُعْطَ 

 قالوا: أو يُعْطَى ليدفع عن مسلمٍ آخرَ غيرك، لّ يلزم أن يدفع عنك فقد يدفع مسلمٍ آخرَ.

قَابُ( :خَامِسُ ـ)الْ قال:  قاب وهم المملوكون. الرِّ  الرِّ

هذا ليس على سبيل  كَاتَبُونَ()وَهُمْ الْـمُ قوله:  )وَهُمْ الْـمُكَاتَبُونَ وَيُفَكي مِنْهَا الْْسَِيُْ الْـمُسْلمُِ(قال: 

كاة لشراء أنفسهم. قاب يشمل المكاتبين الَّذي تعاقدوا مع مالكيهم لإعتاق أنفسهم فيُعْطَوْنَ من الزَّ  الحصر، فإنَّ الرِّ

ع  نا على أنَّ الشرَّ فٌ وكذلك أيضًا يجوز شراء رقابٍ لم تُعْتَقُ بالكلِّـيَّة ولم تُكَاتَبُ ثمَّ تُعْتَقُ، وهذا يدلُّ متشوِّ

 للعتق، وهذا فعله عمرُ بن عبدالعزيز.

ارٍ فيجوز  قاب فكُّ الأسير المسلم، قالوا: فيجوز فكُّ الأسير المسلم إذا كان بيد كفَّ ألحق الفقهاء بالرِّ

 إعطاؤه من المال لأجله.

كاة في الدِّ  ا أن  ات، وهذا غير صحيحٍ؛يَ من الملاحظ أنَّ بعض النَّاس يظنُّ أنَّه يجوز بذل الزَّ ية إمَّ لأنَّ الدِّ

 .تكون دية خطأٍ أو شبه عمدٍ وهي على العاقلة، والعاقلة لّ تجب عليهم إذا كانوا فقراءَ 

ا تكون دِ  ة عمدٍ وسقط القصاص فحينئذٍ تكون عليه، فإن عجز فالفقهاء يقولون: تكون يَ الأمر الثَّاني: أنهَّ

 في بيت المال.

ية دية عنه، ليس سقط لسقوط أحد شروط الّستيفاء  حَ ولِ عمدٍ صُ  الأمر الثَّالث: أن تكون الدِّ

ة أصلًا، وإنَّما هم يقولون: أعطونا  حَ ولِ والقصاص، وإنَّما صُ  مَّ ين في الذِّ لنعفوا وإن لم عنه، فهنا نقول: إنَّه لم يثبت الدَّ

ى ،تعطونا فلن نعفوا كاة فيها، فلا يُسَمَّ ة.؛ لأنَّ «غارمًا» :فحينئذٍ لّ يجوز بذل الزَّ مَّ  ه لم يثبت بعد في الذِّ

ادِسُ قال:  صْلََحِ ذَاتِ الْبَيْنِ وَلَوْ مَعَ غِنىً(  :)السَّ ادس من الْغَارِمُ لِِْ بدأ يتكلَّم المصنِّف عن النَّوع السَّ

كاة وهو الغارم، يعني غرم ماله. ي الزَّ  مستحقِّ
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 والغارمون نوعان:

 الغارم لغيره. -1

 والغارم لنفسه. -2

ادِسُ غارم لغيره، فقال: بدأ المصنِّف بال (  :)السَّ صْلََحِ ذَاتِ الْبَيْنِ يعني أن يكون بين فئتين الْغَارِمُ لِِْ

ثمَّ  ،أو بعض القرى ،أو بعض الجماعات ،كأن يكون بيننا بعض القبائل ونحوها ؛عظيمتين خصومةٌ وخشية شررٍ 

ا دياتٍ  جوع، أو بذل  ،أو أُروشًا ،يبذل من ماله هو ما يُصلح بينهم، إمَّ لح، فإنَّه حينئذٍ يجوز له الرُّ مالٍ من أجل الصُّ

جوع بشرط  ،م لمصلحة الغير سواءً حلَّ أو لم يحلَّ الخصومةرْ وهذا الغُ  وإنَّما كانت مظنونةً فيجوز ذلك، وله حقُّ الرُّ

 فإنَّه لّ رجوع. أن ينوي، فإن لم ينوِ 

كاة في أي ولو كان غنيًّا فإنَّه يس )وَلَوْ مَعَ غِنىً(قال:   كاة، وسنتكلَّم من الغنيُّ الَّذي يستحقُّ الزَّ تحقُّ الزَّ

 نهاية الباب.

النَّوع الثَّاني من الغارمين: الغارم لحظِّ نفسه، والغارم لحظِّ نفسه هو الَّذي عليه  )أَوْ لنَِفْسِهِ مَعَ الْفَقْرِ(قال: 

كاة،  وطبل لَّدينٌ، وليس كلُّ من عليه دينٌ يجوز إعطاؤه من الزَّ  : بدَّ من الشُي

ل: ط الأوَّ دينه،  لّ بدَّ أن يكون عاجزًا عن سداده وهو الفقير، بمعنى ليس عنده مالٌ يستطيع به سدادَ  الشرَّ

أو أن أبيع عقارًا بسعرٍ متلفٍ، فنقول: حينئذٍ لّ  ،بعض النَّاس يكون عنده مالٌ لكن يقول: لّ أريد أن أسيِّل محفظةً 

كاة   لأجل ذلك.يجوز إعطاؤه الزَّ

ط الثَّاني ين لحاجةٍ، كذا عبرَّ بعض فقهائنا، وبعضهم يقول: مأذونٌ به، وبناءً الشرَّ : أنَّه لّ بدَّ أن يكون الدَّ

مٍ  أو ليتاجر تجارةً  ،كإسرافٍ مثلًا  ؛أو لأمرٍ مكروهٍ  ،كمن اقترض ليسافر لمعصيةٍ  ؛عليه أنَّ من أخذ ديناً لأمرٍ محرَّ

ن يدخل في م كاة؛ لأنَّ ابتداء دينه مكروهٌ. ،ثل هذه التِّجارةليس هو مـمَّ  فالفقهاء يقولون: لّ يُعْطَى من الزَّ

يْ  م يرونه وقد أطال ابن الجوزيِّ في بعض كتبه في ذكر الكراهة لمن يبدأ تجارته بسبب الدَّ ن، فالمقصود أنهَّ

كاة إلَّّ أن يتوب، فإن تاب فإنَّه حينئذٍ   يجوز إعطاؤه منها.مكروهًا فلا يُعْطَى من الزَّ

ين الَّذي سافر له سفر كراهةٍ لّ يُعْطَى  فر المكروه هل يُعْطَى له أم لّ؟ والأصحُّ أنَّ الدَّ اختلفوا في قضيَّة السَّ

يْ  كاة، لأنَّه يُعْتَبَرُ من باب الدَّ كاة إلَّّ إذا تاب فإنَّه يجوز إعطاؤه من الزَّ  وبة.ن الَّذي تغيرَّ سببه بسبب التَّ له من الزَّ

ط الثَّالث: ين  الشرَّ لًا فلا يُقْضَى الدَّ ين مؤجَّ ، فلو كان الدَّ ين حالًّّ م يقولون: إنَّه لّ بدَّ أن يكون الدَّ أنهَّ

كاة، وإنَّما الحالُّ في هذا الوقت. ل من الزَّ  المؤجَّ
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ابعُِ( قال:  كاة )السَّ يجاهدون في سبيل الله  أي الَّذين وَهُمْ الْغُزَاةُ( ؛)فِِ سَبيِلِ اللهمن مصرف الزَّ

عَةُ( عة قال: ، )الْـمُتَطَوِّ  تأتيهم من وليِّ الأمر. أي ليس لهم ديوانٌ ورواتبُ  )أَيْ لََّ دِيوَانَ لَـهُمْ(المراد بالمتطوِّ

 يقولون: إنَّ من كان في مصرف في سبيل الله فإنَّه يُعْطَى إذا كان من الغزاة ولو كان غنيًّا كذلك.

ا يُلحقون مصرف في سبيل الله الحجَّ والعمرة، فمن كان لم يحجَّ فرضه ولم يعتمر ومشهور المذهب أيضً 

احلة ،وليس عنده ما يستطيع أن يحجَّ به ،فرضه اد والرَّ فإنَّه يجوز أن يُعْطَى  ،فكان فاقدًا لشرط الوجوب وهو الزَّ

كاة ما يحجُّ به، لكن لّ يلزمه القبول.  من الزَّ

ليل عليه ما جاء ع  «.الحجي فِ سبيل الله»أنَّه قال:  ن ابن عبَّاسٍ والدَّ

عوة إلى الله  :وما عدا هذين الأمرين وهما ونشر العلم وبناء المساجد  الغزو والحجُّ فإنَّه لّ يُعْطَى، فالدَّ

 كلُّها لّ يجوز صرفها من مصرف في سبيل الله.

بيِلِ(  :)الثَّامِنُ قال:  فه فقال:المصرف الثَّامن هو ابابْنُ السَّ بيل، ثمَّ عرَّ  عُ بهِِ()الْـمُسَافرُِ الْـمُنْقَطَ وهو  ن السَّ

 أي انقطع به الطَّريق، فلم يجد نفقةً يرجع بها.

فَرِ مِنْ بَلَدِهِ( )دُونَ الْـمُنْشِئِ قال:  بمعنى أنَّ الَّذي ليست عنده نفقةٌ ويريد أن ينشئ سفرًا فلا يُعْطَى  للِسَّ

كاة لينشئ سفرًا  .من الزَّ

ا المنشئ فلم يثبت له ؛ فالفرق بين الإنشاء وبين الّستدامة بيل، وأمَّ فالّستدامة تثبت له حكم ابن السَّ

 الحكم بعد.

إلى  هُ رْجِعُ بمعنى أنَّه إذا كان قد انقطع في منتصف الطَّريق فيُعْطَى ما يُ  )فَيُعْطَى مَا يُوصِلُهُ إلَِى بَلَدِهِ(قال: 

 بلده.

 ثمَّ يرجعه إلى بلده. ،ز أن يُعْطَى ما يوصله إلى منتهى قصدهيجووويقولون أيضًا: 

 يشمل صورتين: )مَا يُوصِلُهُ إلَِى بَلَدِهِ(إذًا فقوله: 

 من حين الّنقطاع إلى البلد. -1

 ويجوز أن يُعْطَى من الّنقطاع إلى قصده ثمَّ ما يرجعه إلى بلده. -2

فر فلا يُعْطَى مالًّ لقصده ثمَّ ي ا من ينشئ السَّ  عود به.أمَّ

ةٍ ولكن أوجز فيها، وأنا  بدأ يتكلَّم المصنِّف )وَمَنْ كَانَ ذَا عِيَالٍ أَخَذَ مَا يَكْفِيهِمْ( قال:  عن مسألةٍ مهمَّ

ـيَّتها: ء لأهمِّ  سأطيل فيها بعض الشيَّ

كاة الثَّمانية؟   عندنا هنا مسائلُ:ما مقدار ما يأخذه كلُّ واحدٍ من أهل أصناف الزَّ
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كاة نوعان: ولَى:المسألة الأُ  نا نقول: إنَّ أهل الزَّ  أنَّ

ل:[ كاة بسببٍ يستقرُّ له الأخذ به، وهو الفقير ]النَّوع الأوَّ والمؤلَّف  ،والعامل ،والمسكين ،نوعٌ يأخذ الزَّ

 قلبه، الأربعة الأوائل فهؤلّء يجوز لهم أن يأخذوا المال ويصرفوه حيثما شاؤوا.

يشمل - وفي سبيل الله ،والغارم ،بسببٍ لّ يستقرُّ الأخذ به، وهو المكاتب من يأخذ المال النَّوع الثَّاني:

بيل -ويشمل أيضًا الحاجَّ  الغازيَ   .خُرالأربعة الأُ  ،وابن السَّ

ةً  ذافهؤلَّء إ لْنَّه لم يثبت لَم الْخذ إلََّّ لْجل هذه  ؛أخذوا مالًَّ فيجب عليهم أن يصرفوه فيمَ أخذوه له خاصَّ

فة، ولم يملكو جَعُ منهم، إذًا هذا الفرق بين نوعيِ الصِّ ه يُسْتََّْ  ه من كلِّ وجهٍ، وحينئذٍ فإذا صَفوه فِ غيْ هذه الجهة فإنَّ

 المصارف الْربعة، هذه المسألة الْوُلَى.

كاة  المسألة الثَّانية عندنا: كاة يجب أن تكون تمليكًا، وينبني على ذلك أنَّ الزَّ أنَّ فقهاءنا يقولون: إنَّ الزَّ

 م لّ يصحُّ أن تكون إسقاطًا ولّ إباحةً، ما الَّذي يقابل التَّمليك؟ الإسقاط والإباحة.عنده

داد لفقره أو لغرمهرِ قْ ضٌ فقيًرا مالًّ، أو مُ رِ قْ الإسقاط رجلٌ مُ   ،ضٌ غارمًا مالًّ، ولكنَّه لّ يستطيع السَّ

كاة، نقول: هذا لّ ته ويقول: هذا من الزَّ ين الَّذي في ذمَّ ، بل لّ بدَّ أن يكون تمليكًا. فيسقط الدَّ  يصحُّ

مشريُّ  مشريِّ لّ ثناء على شخصه-وقد استدلَّ عليها الزَّ ولكن ربَّما بعض النَّاس  ،لأنيِّ وقفت عند الزَّ

م للتَّمليك   ژ ڻ ڻ ڻ ژ: الله  في قول -(1)دوجَ يُ  ا الإسقاط فلا تمليك فيه، وهذا  ،قال: واللاَّ وأمَّ

ن كتب في تفسير آيات الأحكام.الّستدلّل جيِّدٌ وأ  خذه عنه من بعده مـمَّ

ا لّ تص  ح أن تكون إسقاطًا.لهذا معنى الإسقاط أنهَّ

الفقراء على طعامٍ وتقول: كلوا ما يجوز  ولّ يصحُّ أن تكون إباحةً، ما معنى إباحةٍ؟ ما يجوز لك أن تدعوَ 

، أو التقطْ، بل لّ بدَّ أن تعطيَ   اه.ه إيَّ هذا إباحةٌ ما يصحُّ

كاة كلَّ  المسألة الثَّالثة عندنا: نا نقول: إنَّ أهل الزَّ وفي سبيل  ،هم الأصل فيهم ألَّّ يكونوا أغنياء إلَّّ الغارمأنَّ

بيل، هؤلّء يجوز بذلها لهم وإن كانوا أغنياء في بلدهم أو في أصله. ،الله الغازي  وابن السَّ

ابع ]المسألة فالفقير والمسكين لهم مقدارٌ، والباقون لهم مقدارٌ  ،يختلفونما مقدار ما يأخذونه؟ نقول:  [:ةالرَّ

 آخرُ.

 وهو تمام الكفاية. ،الفقير والمسكين يأخذون الكفاية في الأمور الخمسة، إذًا فيُعْطَوْنَ ما يغنيهمف

                                                 

 ولم يكمل، والمراد: )ما لّ يوجد عند غيره(، )يوجد عنده فائدة نفسية(، وهكذا، والله أعلم. -حفظه الله تعالى–هكذا أطلقها شيخنا ( 1)
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رٌ  ب ما يكفيهم سنةً، وهذا واضحٌ، وهو مقدَّ وكم مقدار الكفاية؟ قالوا: يُعْطَوْنَ من الأكل والشرُّ

 يستطيع كلُّ امرئٍ أن يحسبه.و

كسوةٌ في  :ويُعْطَوْنَ من اللِّباس ما يكفيهم سنةً، وكان الفقهاء قديمًا يقولون: إنَّ المرء ليس له إلَّّ كسوتان

تاء يف، فلا يُعْطَوْنَ إلَّّ كسوتين، وهذا بناءً على عُ  ،الشِّ تفِ رْ وكسوةٌ في الصَّ ا أعرافنا فقد تغيرَّ  وأقمشتنا ،هم، وأمَّ

بل ربَّما  ،ليست كأقمشة الأوائل، ولذلك فيجوز إعطاء الفقير والمسكين أكثرَ من كسوةٍ  ،وضعيفةً  ،أصبحت رديئةً 

يلبس هذه الكسوة، من غير إسرافٍ ولّ  هُ لكن بشرط أن يكون مثلُ  ،ف الَّذي جرى بهرْ بناءً على العُ  ؛عشرةً أو أكثرَ 

 ميلةٍ. 

ى له مسكناًرَ كين يُعْطَى مسكناً، والمراد بالمسكن: الكِ الأمر الثَّالث: قلنا: الفقير والمس اء فلا يُشْرِ  ؛اء لّ الشرِّ

اء، لكن إنَّما يُعْطَى الكراء وهو  اء متقاربةٌ فحينئذٍ يكون فيه مصلحةٌ له في الشرِّ إلَّّ أن يكون قيمة الكراء والشرِّ

 بن العاص.؛ لأنَّ هذا هو حدُّ الغنى كما مرَّ معنا في حديث عمرو ةالإجار

ج به ليعفَّ  كاة ما يتزوَّ ابع: النِّكاح، فيجوز أن يُعْطَى من الزَّ ج لإعفاف  الأمر الرَّ نفسه، إذا أراد أن يتزوَّ

ا لحاجته لعفاف نفسه ،نفسه ولكن يريد امرأةً أو حاجته للخدمة، قد يكون مثلًا رجلٌ لّ حاجة له في النِّساء  ،إمَّ

واج مشروعٌ.أو نحو ذلك، فيجو ،للخدمة مثلًا  كاة لأجل ذلك، لأنَّ مطلق الزَّ  ز أن يُعْطَى من الزَّ

ا لغير حاجةٍ فلا يُعْطَى  كاة، أمَّ ج الثَّانية لحاجةٍ أُعْطِيَ من الزَّ فإن لم تكفه واحدةٌ فأراد الثَّانية، نقول: إن تزوَّ

كاة، بل حتَّى لو التزم دَ  ج به  ناً فإنَّه لّ يكون من الغارمين؛ لأنَّهيْ من الزَّ كاة ما يتزوَّ ليس لحاجةٍ، فيُعْطَى من الزَّ

ج به الثَّالثة،]ثمَّ إذا[ الثَّانية،  كاة ما يتزوَّ ابعة،  ]ثمَّ إذا[ احتاج يُعْطَى من الزَّ ج به الرَّ كاة ما يتزوَّ احتاج يُعْطَى من الزَّ

ى له إماءٌ إن كان موجودًا]ثمَّ إذا[  كاة ما تُشْتَرَ .احتاج يُعْطَى من الزَّ ج عليهنَّ  ، فأقصى شيءٌ أربعةٌ فلا يتزوَّ

وريَّات تُتلف باختلاف الأعصار أيضًا وهكذا، إذًا هذا  ،والأوقات ،والبلدان ،والأمصار ،والضرَّ

ل.  مقدارها في الأوَّ

ا )وَمَنْ كَانَ ذَا عِيَالٍ أَخَذَ مَ الثَّاني: أيضًا يشمل الفقير والمسكين العيال، وهذا معنى كلام المصنِّف: 

 وما يكفيهم تمام الكفاية. ،أخذ ما يكفي نفسهيَكْفِيهِمْ( 

نة. ة سنةٍ، كلُّ الكفاية متعلِّقةٌ بالسَّ رةٌ بالمقدار الَّذي سبق لمدَّ  والكفاية مقدَّ

م يقولون: إنَّ العامل ؛وهم من الثَّالث فما بعده ؛غير هؤلّء  ،كاتبوالم ،العاملون عليها وغيرهم فإنهَّ

م يُعْطَوْنَ قدر الأجرة بالنِّسبة للعامل ،والغازي ،والغارم ين للغارم ،فإنهَّ ين أيضًا للمكاتب ،وقدر الدَّ  ،وقدر الدَّ

 وقدر التَّأليف الَّذي يراه وليُّ الأمر للمصلحة بما يحصل به التَّأليف، وكذلك يُعْطَى قدر حاجته إذا كان غازيًا.
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هوما زاد عن هذه فلا يجوز لواحدٍ من هؤلّء أخذه، و أو من الفقير  ،سواءً من هؤلّء ،يجب عليهم ردُّ

 بناءً على المقدار الَّذي ذكرت لك قبل قليلٍ. ،والمسكين

 له مقداره.
ٍ
كاة تكثُّرًا، فكلُّ شيء ا، لأنَّه لّ يجوز أخذ الزَّ ةٌ جدًّ  هذه المسألة مسألةٌ مهمَّ

فُهَا إلَِى صِنفٍْ وَاحِدٍ(  قال:  ٹ ژيقول:  إلى صنفٍ واحدٍ؛ لأنَّ الله  نعم يجوز صرفها)وَيََُوزُ صََْ

 فلم ينصَّ إلَّّ على الفقراء. [،271]البقرة:    ژ ڦ ڤ ڤ   ڤ ڤ ٹ

هذا من باب الجواز لكن الأفضل عندهم أن يعمَّ الثَّمانية، وزاد بعض )إلَِى صِنفٍْ وَاحِدٍ( وقوله: 

رين يَ بينهم) :المتأخِّ  .(وأن يسوِّ

دقة للقرابات   لأنَّ أحاديثَ كثيرةً وردت عن النَّبيِّ  ؛ارِبهِِ الَّذينَ لََّ تَلْزَمُهُمْ()وَيُسَني إلَِى أَقَ قال:  أنَّ الصَّ

نن أنَّ النَّبيَّ  وعند  ،«وَصِلَة  صَدَقَتُكَ عَلََ ذِي الْقَرَابَةِ صَدَقَة  »قال:   أفضل، من ذلك ما في المسند وعند أهل السُّ

حِمِ الْكَاشِحِ أَ »قال:   أحمدَ أنَّ النَّبيَّ  دَقَةُ عَلََ ذِي الرَّ دَقَةِ الصَّ  «.فْضَلُ الصَّ

وَمَوَاليِهِمََ، وَلََّ إلَِى فَقِيَْةٍ تَحْتَ غَنيٍِّ مُنْفِقٍ، وَلََّ إلَِى  ،وَمُطَّلبِيٍِّ  ،وَلََّ تُدْفَعُ إلَِى هَاشِمِيٍّ  :: )فَصْل  قال 

أَوْ باِلْعَكْسِ لَـمْ يَُْزِئْهُ، وَصَدَقَةُ  ،وَلََّ َزَوْجٍٍَ، وَإنِْ أَعَطَاهَا لـِمَنْ ظَنَّهُ غَيَْْ أَهْلٍ فَبَانَ أَهْلًَ  ،دٍ فَرْعِهِ وَأَصْلهِِ، وَلََّ إلَِى عَبْ 

عِ مُسْتَحَبَّة   وَمَنْ يَمُونُهُ، وَيَأْثَمُ بَمََ وَفِِ رِمَضَانَ، وَفِِ أَوْقَاتِ الْـحَاجَاتِ أَفْضَلُ، وَتُسَني باِلْفَاضِلِ عَنْ كفَِايَتهِِ  ،التَّطَوي

 .صُهَا(قِّ يُنَ 

كاة له، وهو مقابلٌ للباب الَّذي قبله. في هذا الفصل بينَّ المؤلِّف   من لّ تجوز إعطاء الزَّ

(قال:  ه هاشمًا  )وَلََّ تُدْفَعُ إلَِى هَاشِمِيٍّ هوهو ،  النَّبيِّ  جدَّ  ،المراد بالهاشميِّ هو من كان جدُّ ابع  جدُّ الرَّ

كاة له، لّ يجوز بذلها ولّ  ،محمدٌ بن عبدالله بن عبدالمطَّلب بن هاشمٍ، فكلُّ من كان من بني هاشمٍ فلا يجوز بذل الزَّ

 ولّ يجوز أخذها فيلزم ردُّها. ،يجوز أخذها، بذلها فلا تُجْزِئ

دَقَةُ لََّ تَنبَْغِي لِِلِ »أنَّه قال:   دليل ذلك ما ثبت عن النَّبيِّ  دٍ الصَّ والمراد بهم بنو هاشمٍ، وقد جاء في  « مَُُمَّ

م بنو هاشمٍ.  بعض الألفاظ التَّصريح بأنهَّ
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( وقول المصنِّف:  نا على أنَّ غير الهاشميِّين وإن كان من آل بيت النَّبيِّ )إلَِى هَاشِمِيٍّ فإنَّه يجوز   يدلُّ

كاة، والمراد بذلك أزواجه، فمشهور مذهب الإمام أحم كاة،  نَ ذْ خُ أْ أن يَ   دَ أنَّه يجوز لأزواج النَّبيِّ أخذهم الزَّ الزَّ

قوا بين المعنيين. -رضوان الله عليهنَّ -نَهاَذْ خُ أْ وإن لم يَ   ولكن أرادوا أن يفرِّ

(قوله:  مذهب أحمدَ اختارها المصنِّف هنا، ودليلها ما جاء عند في أي بني مطَّلبٍ، وهذه رواية  )وَمُطَّلبِيٍِّ

قْ فِِ جَاهِليَِّةٍ وَلََّ إسِْلََمٍ » قال:  النَّبيَّ أبي داودَ أنَّ  ا وَبَنوُ الْـمُطَّلبِِ لَـمْ نَفْتََِّ مََ نَحْنُ وَهُمْ شَيء  وَاحِد   ،إنَِّ  .«وَإنَِّ

الفيء، فكذلك يشتركان في استحقاق  خُمُس سقالوا: ولأنَّ بنو المطَّلب هم وبنو هاشمٍ اشتركا في خُمُ 

كاة.  الزَّ

ة أهل العلم-د من المذهب مَ ولكنَّ المعت رين من  ،وأبي حنيفةَ  ،كمالكٍ  ؛وهو قول عامَّ والمعتمد عند المتأخِّ

كاة. :فقهاء الحنابلة  أنَّ المطَّلبيِّين يجوز لهم أخذ الزَّ

افعيِّ  الآن  د من المطَّلبيِّينوجَ ، ويُ والمراد بالمطَّلبيِّين الَّذي ينتسبون لمطلَّب الَّذي ينتسب له الإمام الشَّ

 من يُعْرَفُ نسبه وهو منتسبٌ لبني المطَّلب.

م -والمعتمد من المذهب-بنو هاشمٍ أشهرهم  -وآل عقيلٍ  ،وآل جعفرٍ ، وآل علٍِّّ  ،آل العبَّاس :أنهَّ

 د.كذلك على المعتمَ  ،وآل أبي لهبٍ  ،وآل الحارث بن عبدالمطَّلب -رضي الله عن الجميع

د أنَّه خاصٌّ بموالي الهاشميِّين؛ لما جاء من لهاشميِّين والمطَّلبيِّين، ولكن المعتمَ أي موالي ا )وَمَوَاليِهِمََ(قال: 

نن. «مَوْلَى الْقَوْمِ مِنْهُمْ »:  حديث أبي رافعٍ لـماَّ أُعْطيَِ زَكاةً فقال له النَّبيُّ   والحديث عند أهل السُّ

كاة، موالي موالي  ا موالي الموالي فيجوز إعطاؤهم من الزَّ  الهاشميِّين.أمَّ

تَ غَنيٍِّ مُنْفِقٍ(قال:  هو ملِّءٌ  ،ولّ تُعْطَى فقيرةٌ إذا كانت تحت غنيٍّ منفقٍ أي باذلٌ أي  ،)وَلََّ إلَِى فَقِيَْةٍ تَحْ

نة كلَّها. ،قادرٌ على البذل ة سنةٍ لكنَّ زوجها قائمٌ بمؤنتها السَّ كاة وإن كانت تُعْطَى لمدَّ  وباذلٌ بيده؛ لأنَّ الزَّ

بأن  ؛أو كانت تحت غنيٍّ غير منفقٍ  ،أنَّ الفقيرة إذا كانت تحت فقيرٍ  :على ذلك فإنَّ مفهوم هذه الجملة وبناءً 

كاة. ،أو غائبًا خارج البلد ،كان ممتنعًا عن الإنفاق  فيجوز إعطاؤها من الزَّ

كاة للفروع ولّ الأصول؛أي  )وَلََّ إلَِى فَرْعِهِ وَأَصْلهِِ(قال:  لأنَّ القاعدة كما قال أحمدُ في  ولّ يجوز إعطاء الزَّ

 .لَّ يَوز للمرء أن يعطي ماله ليحمي ماله أو يدفع عنه ضَرًا «:مسائلَ عبدالله»

 لأنَّه تجب نفقته. ؛ومن حمايته أن يعطيه لأصوله وفروعه

 

 يُسْتَثْنىَ من ذلك صورًا يَوز إعطاء الفرع والْصل:

 قاعدة
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 أو كان غارمًا للغير على المشهور. ،ن المؤلَّفة قلوبهمأو م ،(1)قالوا: إذا كان الفرع أو الأصل عاملًا 

واية الثَّانية  :لماذا قلت ين: أو غارمًا لحظِّ نفسه.-على المشهور؟ لأنَّ الرِّ يخ تقيِّ الدِّ  وأظنُّه قول الشَّ

 وإنَّما المال لسيِّده. ،لأنَّ العبد لّ يُمَلَّكُ  ؛)وَلََّ إلَِى عَبْدٍ(قال: 

كاة الَّتي بذلتْ  ؛ٍٍ()وَلََّ زََوْجَ قال:  ها له، فحينئذٍ لأنَّ المرأة إذا بذلت المال لزوجها فإنَّه سينفق عليها من الزَّ

 تكون قد استفادت من صدقتها.

نفقته إذا وجد عينها مبذولةً لّ يجوز شراءها، فمن باب أَوْلَى أنَّه لّ يجوز لمن  ولّ يجوز للمرء أن يشتريَ 

 قد نفع نفسه.فيكون  ،يبذلها له بطريقٍ آخرَ 

كاة فهو بإجماع أهل العلم لّ يجزئ. وج لزوجته الزَّ ا إعطاء الزَّ  أمَّ

يانب» :وحديث ابن مسعودٍ   «؟لـمََّ طرقت زينبُ قال: أيي الزَّ

دقة،   نَعَمْ هِيَ صَدَقَة  » قالت: إنَّ ابن أمِّ عبدٍ يزعم أنَّه أَوْلَى وبنيه بصدقتي قال:لمَّا فقهاؤنا يحملونه على الصَّ

ع دون الفريضة.« وَصِلَة    حملها فقهاؤنا على صدقة التَّطوُّ

كاة لّ تُدْفَعُ للأبناء.  دليلهم أنَّه جاء في بعض ألفاظ الحديث أنَّه وبنيه، وقد انعقد الإجماع على أنَّ الزَّ

كاة  )وَإنِْ أَعَطَاهَا(قال:  كاة، ظنَّ أنَّه ليس لمن ظنَّ أنَّه ل )لـِمَنْ ظَنَّهُ غَيَْْ أَهْلٍ(أي أعطى الزَّ يس أهلًا للزَّ

 عاملًا، ظنَّ أنَّه ليس متَّصفًا بأحد الأمور الثَّمانية.

كاة كانت نيَّته  لَـمْ يَُْزِئْهُ() لم يجزئه ()فَبَانَ أَهْلًَ  فبان أنَّه أهلٌ لم يجزئه لماذا؟ قالوا: لأنَّه في وقت بذله الزَّ

دة أهو مسلأنَّ ناقصةً،  يَّة كمن لّ نيَّة لهنيَّته كانت متردِّ د في النّـِ دُّ ؟ فالترَّ فتكون صدقةً لّ  ،تحقٌّ أم ليس بمستحقٍّ

 زكاةً.

زِئْهُ(قال:  لأنَّ أسباب  بالعكس بأن بذلها لمن ظنَّه أهلًا فبان غير أهلٍ لم يجزئه، قالوا: )أَوْ باِلْعَكْسِ لَـمْ يَُْ

كاة واضحةٌ إلَّّ الغنى  هو المستثنى، فإنَّه يُعْرَفُ العامل يُعْرَفُ، الَّذي عليه دينٌ  -قليلٍ كما سيأتي بعد -استحقاق الزَّ

سول  «.يَشْهَدُ لَكَ ثَلََثَة  مِنْ أُوَِّ الْـحِجَا»قال:   يحتاج إلى شهادةٍ، والرَّ

بيل يُعْرَفُ أنَّه ليس في البلد أحدٌ من قرابته، المؤلَّفة قلوبهم معروفون بعقد الكتابة، كلُّهم  وهكذا ابن السَّ

 معروفون، فظهور أسباب الّستحقاق واضحةٌ.

                                                 

 الزكاة. أي من العاملين على( 1)
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، ولذلك بينَّ الله  في كتابه أنَّ من الفقراء  إلَّّ سببًا واحدًا من أسباب الّستحقاق وهو الغنى، فهو خفيٌّ

ى من يتجلَّد ولّ يظهر فقره، فمن الفقراء من لّ يظهر الفقر يكون مستخفيًا بفقره، فدلَّ ذلك على أنَّه مظهرٌ الغن

كاة.  ومع ذلك يُعْطَى من الزَّ

جلُ المال  ؛إذًا من أعطى شخصًا غنيًّا كان ظانًّا له أنَّه فقيٌر يجزئه ، وكثيًرا ما يعطي الرَّ لأنَّ هذه مـماَّ يشقُّ

، عرفنا من حيث المعنى.  لشخصٍ ويظنُّ أنَّه فقيٌر ثمَّ يظهر أنَّه غنيٌّ

ليل نقول: ورد عددٌ من الأحاديث جاءه رجلين   ، منها ما ثبت عند أبي داودَ أنَّ النَّبيَّ من حيث الدَّ

إنِْ »فقال:  «وَلََّ لقَِوِيٍّ مُكْتَسِبٍ  ،وَلََّ حَظَّ فيِهَا لغَِنيٍِّ »وأعطاهما بعد ذلك  «إنِْ شِئْتُمََ أَعْطَيْتُكُمََ »وطلبا منه مالًّ فقال: 

 فاستدلَّ على الظَّاهر ولم ينظر لحالهما. «شِئْتُمََ 

ة المشهور أنَّ رجلًا قال: كذلك ث قنَّ بصدقةٍ فبحث »بت عند النَّسائيِّ من حديث أبي هريرةَ في القصَّ لْتصدَّ

ا صدقتك فقد قُبلَِتْ دِّ صُ فأعطى رجلًَ، فأصبح النَّاس يتحدثون ويقولون: لقد تُ  ، فقيل له: أمَّ انظر: « ق علَ غنيٍّ

،« قُبلَِتْ »  «.ق مـمََّ آتاه اللهلعلَّ الغنيَّ أن يعتبَ فينف» هذا نصٌّ

، هي )ظَنَّهُ( قول المصنِّف:  إذًا كلُّ ظنٍّ لّ يُعْتَبَرُ إلَّّ صورةً واحدةً تجزئه إذا ظنَّ أنَّه فقيٌر فبان أنَّه غنيٌّ

، أليس كذلك؟ هذا من كلام المصنِّف. ، وما عدا ذلك فلا عبرة بالظَّنِّ تي يجزئ فيها الظَّنُّ  الوحيدة الَّ

 .«لَّ نعتبَ الظَّنَّ إلََّّ بوجود القرينة»خذوا قاعدةً: 

ى  إلَّّ بقرينةٍ.« غلبة ظنٍّ » :كلُّ ظنِّ يُقْصَدُ به غلبة الظَّنِّ قال فقهاؤنا: لّ يُسَمَّ

د إنَّك تر في  ،مسكنه ،أظنُّ أنَّه فقيٌر ما يصلح، لّ بدَّ أن تنظر في القرائن هيئته ]وتقول:[ رجلًا هكذا ىمُرَّ

تي تدلُّ على ذلك.قرابته تسأل عنه، وغ  ير ذلك من الأمور الَّ

هل يلزم سؤال الفقير هل أنت فقيٌر أم لّ؟ يقولون: لّ يُسْأَلُ بل الأفضل عدم سؤاله إلَّّ في حالةٍ واحدةٍ 

 إذا خُشِيَ أنَّه ليس أهلًا لها، فحينئذٍ يجوز إعطاؤه أو سؤاله، فيُقَالُ: هل أنت من أهلها لكي نعطيك؟

( )وَصَدَقَةُ قال:  عِ مُسْتَحَبَّة  تي يحبُّها الله جلَّ وعلا، والأحاديث فيها كثيرةٌ  التَّطَوي وهي من أفضل القربات الَّ

ا، ويكفي أن تنظر في أيِّ كتابٍ من كتب الفقه وستجد فيها الأحاديث الواردة، أو في كتب الحديث  ا جدًّ جدًّ

ع.  وستجد فيها الأحاديث الواردة في صدقة التَّطوِّ

كان أجود النَّاس وكان أجود ما يكون فِ   أنَّ النَّبيَّ »لما ثبت من حديث ابن عبَّاسٍ  وَفِِ رِمَضَانَ()قال: 

يح المرسلة فلرسول الله  ،رمضانَ حينمَ يلقاه جبَيل يدارسه القرآن  «.أجود بالخيْ من الرِّ

حابة كانوا يتسابقون في رمضانَ لإ  طعام الطَّعام.وقد جاء من حديث أبي هريرةَ أنَّ الصَّ
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دقة سدُّ الحاجة، فإذا وُجِدَ سببها كانت أفضلَ  ؛)وَأَوْقَاتِ الْـحَاجَاتِ أَفْضَلُ(قوله:   لأنَّ المقصود من الصَّ

.  من غيرها ولّ شكَّ

( قوله:  )وَتُسَني باِلْفَاضِلِ عَنْ كفَِايَتهِِ وَمَنْ يَمُونُهُ(قال:  تَحَبُّ للمرء أن يقصد المصنِّف هنا أنَّه يُسْ )وَتُسَني

دقات، لكن بشرط أن تكون فاضلةً عن كفايته.  يكثر من الصَّ

ع  ا الكفاية هنا في باب صدقة التَّطوُّ سبق معنا في باب زكاة الفطر أنَّ المراد بالكفاية كفاية يوم العيد، أمَّ

ائمة.الفالمراد به   كفاية الدَّ

ائمة أن يكون عنده غلَّةٌ   .أو نحو ذلك، هذا هو المقصود ، أو وقفٌ،و متجرٌ أ ،والمراد بالكفاية الدَّ

 إذًا الكفاية في هذا الباب غير الكفاية في باب زكاة الفطر.

 «.ابْدَأْ بمَِنْ تَموُنُ »وفي لفظٍ آخرَ  «ابْدَأْ بنِفَْسِكَ »:  لقول النَّبيِّ )وَمَنْ يَمُونُهُ(  قوله:

صُهَا(قال:  ق بصدقةٍ وكانت تنقص عن مؤنته ومؤنة من يلزمه مؤنته من أهله إذا تصدَّ أي  )وَيَأْثَمُ بَمََ يُنقَِّ

 وفروعه وأصوله، أو من لزمته المؤنة.

كاة»بهذا نكون بحمد الله عزَّ وجلَّ قد أنهينا   «كتاب الزَّ

 أسأل الله عزَّ وجلَّ للجميع التَّوفيق والسَّداد، وأن يزكِّيَ أقوالنا وأعمالنا

 نا محمَّدٍوصلَّى الله وسلَّم على نبيِّ

 
 

 

 

 

 

 

 

يَّارات، : يقول: من اشتَّى عروضً 1س يَّارات فِ مكاتب تأجيْ السَّ ا لتأجيْها ثم بيعها بعد زمنٍ؛ كالسَّ

 هل فيها زكاة ؟

م. ت كما تقدَّ ا من الـمُسْتَغَلاَّ  ج: نقول: لّ، ليس فيها زكاةٌ؛ لأنهَّ

م زكاة ماله لعامين هل يدخل فِ ت2س  قويم ماله وقت وجوبِا ما خرج زكاةً؟: من قدَّ

، أو التَّقويم إن كان عروضًا.هَ لَ خَ دْ ج: نعم، يجب عليه أن يُ   ا في العدِّ

ارات من غيْ إشعارٍ للباذل؟3س دقات والكفَّ  : قال: ما حكم أخذ نسبةٍ من أموال الصَّ
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دقات، كلاهما حرامٌ لّ يجوز؛ إلَّّ  كوات، ولّ في الصَّ   أن يأذن لك.ج: لّ يجوز، لّ في الزَّ

ة من قال بجواز إخراج عروض التِّجارة من عين المال؟4س  : يقول: ما حجَّ

ين أنَّه يجوز إذا كان هو الأنفع، فهو لّ ج: هذا قول أبي حنيفةَ النُّعمان  يخ تقيِّ الدِّ ، واختيار الشَّ

قشطةٍ فيخرجها دائمًا قشطة، أو يقول بالجواز مطلقًا، بل بشرط أن يكون هو الأنفع، وبعض النَّاس يكون تاجر 

ة على ذلك[.أجُبُناً، ما يصلح، بشرط أن يكون الأنفع للفقير والأصلح، ]ولهم   دلَّ

هب المعدي للتَّأجيْ هل فيه زكاة ؟5س  : يقول: الذَّ

ا أجرتُه ففيها زكاة الأموال مع باقي المال. هب، وأمَّ كاة في الذَّ  ج: نعم، الزَّ

ي عليه 6س ين من المال الَّذي عنده ويُرجه فورًا؟: يقول: الذَّ  دين  هل يُصم الدَّ

ا الَّذي عليه العمل فإنَّه لّ  ل، وأمَّ ين كلَّه، الحالَّ والمؤجَّ ين الَّذي عليه المذهب: أنَّه يخصم الدَّ ج: نعم، الدَّ

ة؛ لأنَّ الفق ل، وهذا هو الأظهر في الأدلَّ ين الحالَّ فقط، دون المؤجَّ هاء قديمًا ما كان عندهم ديونٌ يخصم إلَّّ الدَّ

يون قد تصل إلى خمسةٍ وعشرين سنةً، تمويل البنك يصل إلى خمسةٍ  مان، الآن الدُّ لةٌ لسنواتٍ طويلةٍ مثل هذا الزَّ مؤجَّ

 وعشرين أو ثلاثين سنةً.

 وهذا الَّذي يُفْتَى به الآن.

 

 

خص أحد الْنواع الخمسة فِ ليلة 7س العيد فهل له أن يشتَّيَ غيْها، ويعطيه : يقول: إذا لم يكن لدى الشَّ

 للفقراء؟

–ج: المذهب: أنَّه يجب أن يشتريَ من الخمسة، وهو الأحوط، وأنا أنصح للإخوة، وإن كان القول الثَّاني 

يح ابن بازٍ، وابن عثيمين، غيرهما ين وعليه فتوى مشايخنا؛ الشَّ يخ تقيِّ الدِّ لكن الأحوط للمسلم  -وهو اختيار الشَّ

  يخرجها إلَّّ من الخمسة.ألَّّ 

ا أنا فلَ أخرجها إلََّّ كمَ كنت أخرجها فِ عهد رسول الله »يقول ابن عمر:   «.وأمَّ

مراء  ين من السَّ نا  -أي البُرَّ –ونازعوا على معاوية لمَّا أراد أن يخرج مُدَّ مقام صاعٍ، نهوَْا عن ذلك؛ مع أنَّ

ين، ارات: نعم الُمدُّ عن مُدَّ لكن هنا لّ، في زكاة الفطر هذا هو الأوَْلى، يجب شراء واحدٍ من هذه  نقول في الكفَّ

 الخمسة على المذهب، أو الأحوط على القول الثَّاني.

 : يقول: إن سافرت ليلة العيد ]من بلدي إلى بلد آخر[؟8س



103 

 

لاة، هذا وقت الوج وب، اليوم ج: في المكان الَّذي تكون فيه يوم العيد وقت الوجوب؛ بين الأذان إلى الصَّ

 كلِّه أيُّ مكانٍ تكون فيه ببدنك فإنَّه يجب عليك أن تُرجها فيه، العبرة بالبدن.

صد للحاجة، فأيي الجانبين 9س هب لْمرين: للَستعمَل، مع الرَّ : يقول: كثيْ  من النِّساء تشتَّي الذَّ

 يُغَلَّب؟

وُجِدَ الّستعمال هذا هو النَّقل، مع  ج: نقول: الّستعمال مادامت تستعمله؛ لأنَّ الأصل البيع لكن ما دام

 وجود الفعل أحيانًا.

اعي؟10س  : هذا يسأل عن السَّ

اعي كأنَّك أعطيتَها للفقير  اعي يكون نائبًا عن الفقير، إذا بذلتَها للسَّ اعي يقوم مقام الفقير، السَّ ج: السَّ

 «:باب القضاء»ذكروها هناك في –وإن لم تصل للفقير؛ لأنَّ القاعدة 

  وََّّ الْمر فِ حكم الوكيل عن النَّاس.أنَّ 

ليس معناه أنَّه وكيلٌ كما يظنُّه بعض النَّاس فيجوز فسح الوكالة، لّ، وإنَّما يقصدون في حكم الوكيل، فهنا 

اعي نائب بيت مال المسلمين فكأنَّ الفقير قبضها،  اعي هو حكم الوكيل، فإذا أُعْطيَِ السَّ تكُ، لو تلف السَّ برئت ذمَّ

اعي.ا ل لها، وهكذا هذا معنى السَّ ة، خلاص يُعْتَبَر بمثابة المعجِّ مَّ اعي برئت الذِّ  لمال بيد السَّ

دقات»: قال: ما قولَم فِ حديث: 11س لَة فهي صدقة  من الصَّ  ؟«من أخرجها بعد الصَّ

دقات يجب إخراجها،  دقات يجب إخراجها، الفج: يقولون: صحيحٌ، هي صدقةٌ من الصَّ سولكلُّ الصَّ  رَّ

رتَها عن اليوم الَّذي يجب إخراجها فيه يجب أن   يقول لك: إنَّ زكاة الفطر مثل زكاة المال، زكاة الكمال إذا أخَّ

دقات.  تُرجها مع ثاني يومٍ مع الإثم، فكذلك زكاة الفطر يجب أن تُرجها بعد ذلك، فهي صدقةٌ من الصَّ

ة أم فِ العين؟ [ زكاة هل هيأنَّ ]: يقول: أين أجد المسائل الَّتي تنبني علَ 12س مَّ  فِ الذِّ

افعي  -وفي ظنِّي أنَّه ذكر أكثرَ من ثلاثين مسألةً، أو عشرين–ج: ذكرها كثيٌر من الفقهاء؛ ممَّن أطال فيها  الرَّ

ة.«العزيز»في  افعيَّة المعتمدة المهمَّ  ، وهذا كتاب من كتب الشَّ

ين إذا ك13س اه عن سنةٍ واحدةٍ؟: يقول: هل يُوجَد قول  بأنَّ الدَّ ه إذا قبضه زكَّ  ان علَ معسٍر أنَّ

ا أحمدُ فأنكره، قال: أين هذا في سنةٍ واحدةٍ   ؟ج: نعم، هذا قول المالكيَّة، يرونه وجوبًا، وأمَّ

 نصَّ عليه في بعض مسائله.

يه سن يخ ابن بازٍ: إنَّه إذا كان على معسٍِّ فإنَّه إذا قبضه يزكِّ ةً واحدةً استحبابًا، لّ والـمُفْتَى به يقول الشَّ

 وجوبًا.

 قاعدة
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يخ يرى أنَّه استحبابًا، والمالكيَّة يرونه وجوبًا.  هذا الفرق بين ما عليه الفتوى، وقول المالكيَّة، الشَّ

م الْوَْلى؟«والْقناع« »المنتهى»، وخُولفَِ فِ «الْنصاف»: يقول: إذا جزم فِ 14س  ، أيُّي

، ؤال كان أصحَّ تَ السُّ ، العبرة بـ «الإنصاف»ليس -« التَّنقيح»لو قلتَ: جزم في  ج: يعني لو غيرَّ

م الأوَْلى؟«والإقناع« »المنتهى»وخُولفَِ في  -«التَّنقيح»  ، أيهُّ

قون يقولون:  اوي في رسالةٍ له، ونصَّ « التَّنقيح»ج: المحقِّ يخ موسى الحجَّ مُ، نصَّ على ذلك الشَّ هو المقدَّ

 «.التَّنقيح»فهو دون « الْنصاف»ا أمَّ  ،منهم: ابن قائد على ذلك جماعةٌ 

نة الثَّانية لم تبلغ نصابًا فمَ الحكم فيمَ أخرجه 15س كاة لسنتين ثمَّ فِ تقويمها للسَّ ل الزَّ : يقول: لو عجَّ

نة الثَّانية؟  للسَّ

دقة تلزم بالق جوع فيه، تُعْتَبَر صدقةً؛ لأنَّ الصَّ دقات، لّ يجوز الرُّ  بض.ج: يُعْتَبَر صدقةً من الصَّ

ف علَ بعض 16س : يقول: ما حكم تفعله بعض الجمعيَّات من دفع رواتب المعلِّمين والموظَّفين، والصرَّ

كاة استنادًا لبعض الفتاوى؟ امناشطه  من حساب الزَّ

ج: ما دام أفتى بها بعض أهل العلم خلاص انتهينا، أنا أذكر لك ما في الكتاب، وأذكر لك ما يُفْهَم من 

قَّة.الكتاب، ]وهذه[  وْا الدِّ رَّ  ما دام أفتى بها بعض أهل العلم فأهل العلم ما أفتوا بذلك إلَّّ وهم قد تَحَ

 ؟«صاعًا من طعام»: يقول: هل يَزئ إخراج اللَّحم أو المكرونة فِ صدقة الفطر فقد جاء: 17س

،« صاعًا من طعامٍ »ج: الفقهاء يقولون:  ؛ لأنَّه لو كان ليس البُرَّ مطلق الطَّعام لَـمَا قال في  [بل] المراد به البُرِّ

، أو صاعًا من شعيٍْ »حديث أبي سعيدٍ:   والعطف هنا يدلُّ على المغايرة بينهما. ،غاير ،«صاعًا من برٍّ

 فالفقهاء يقولون: لّ بدَّ أن يكون من ذلك.

تُكال، لكن  بالنسبة للمكرونة هم يقولون: لّ يجوز الخبز، وإن كان يُكَال، فالمكرونة لّ تجوز وإن كانت

قيق يجوز؛ لوروده في حديث أبي سعيدٍ؛ لأنَّه لمَّا صُنعَِ نُقِلَ عن هيئته، هذا هو كلامهم.  الدَّ

 نسينا نتكلَّم عن المال: أنَّ الفقهاء يقولون على مشهور المذهب: لّ يجوز أن تُُْرَج من المال.

بب قالوا: لأنَّ النَّبي  ولم يذكرها فلم يجز ذلك، فلا يجوز  نصَّ على الخمسة مع وجود المال السَّ

 إخراجها من المال.

نة فرحًا  ام السَّ يبحث بنفسه لّ عن فقيٍر، وإنَّما يبحث  -وهو يوم العيد-قالوا: ولحكمةٍ: أنَّ المرء في أكثر أيَّ

 عن أشدِّ الفقراء حاجةً، وهو الحاجة للطَّعام.
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ن ذا قدرةٍ ماليَّةٍ، فلن يكتفي ببذل صاعٍ، بل وقطعًا كلُّ من ذهب لبيوت الفقراء، ورأى حاجتهم، وكا

اع صدقةً أخرى، ولذلك النَّبيُّ  كان يوصي النَّاس  -كما مرَّ معنا–لمَّا قام في صلاة العيد  سيبذل مع الصَّ

دقة في يوم العيد، فإذا كنتَ قد عرفتَ مَ   وفتشت عن حاله لكان مناسبًا. ؟المحتاج من جيرانك نِ بالصَّ

ين ابن تيميَّةَ فليس قولًّ باطلًا، بل هو  ،ببذلها بالمال قولٌ لأبي حنيفةَ  ]طبعًا القول يخ تقيِّ الدِّ واختيار الشَّ

ة؛ كأبي حنيفةَ،  وإلَّّ أنا أنقل لك الخلاف في المسألة[. وغيره قولٌ قال به الأئمَّ

كاة الفطر تُُْرَج بالمال أصبحت ثمَّ إنَّ بذلها بالمال الحقيقة تترتب عليه مفسدةٌ، فبالتَّجربة لمَّا أصبحت ز

ا من المكروهات، بل مرَّ معنا  تي يقول الفقهاء: إنهَّ ربَّما في شرح –تُبْذَل في هدايا العيد، وفي أشياء من الكماليَّات، الَّ

مٌ  -«البلوغ» واية الثَّانية. ؛أنَّ من الفقهاء من يقول: إنَّ الإسراف في المباحات محرَّ  كما الرِّ

ا الآن فلا. (1)وافربَّما قال  ذلك لّعتبار زمامهم، حينما كان الفقير يبذل المال في حاجته، وأمَّ

 

 وصلَّى الله وسلَّم على نبيِّنا محمَّدٍ

                                                 

 ( أي الَّذين قالوا بجواز إخراج زكاة الفطر مالًّ، والله أعلم ونسبة العلم إليه أسلم.1)


